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  2006السنة المالية 

  
  

دايفيد روبالينو، و نيناجي بن حسو و سمير الضاهر رئيس فريق العمل اكسي،آريستومين فارودمن قبل هذا التقرير تم اعداد 
صليحة و يم مالوشرموشين سترايفيل و بول برِنتونو غابرييلا فيرينسو يرارد ماكليندِنجوبيير ميسالي و كزافييه فورنيريسو

  .مستشارا،دايفيد سيويلومستشار، ،هجالت سيديرلوفو) صندوق النقد الدولي(رين فرحان، نسو موقاس
  

مستشار بتقديم إسهامات  وباتريك تاردي، كما تفضل كل من السادة عبد الوهاب كرمان، مستشار ومحمد شريف بلميهوب، مستشار
  .قيمة في التقرير

  
مدير قطاع واقتصادي (ولقد تفضل السادة أوري دادوش وشاهروخ فاردوست؛ بمراجعة التقرير فيما أشرف عليه مصطفى نابلي 

  .)رئيسي
  

بإبداء د الدولي صندوق النقمن محمد الحاج السيد ليندا إنغليش والسيدة مرقص غطاس والسيد زبيدة علاوة و تفضلت السيدةكما 
  .القيِّمةملاحظاتهم 

  
لقد تم اعداد . المالية في ليبياأمانة اشكَّلته  فريق العمل الذيقبل من  الجزيل عن الدعم الذي تلقه رهبتقديم شك فريق العملويتفضل 

يونيو  26الممتدة من  خلال الفترةطرابلس إلى بعثة تحضيرية إيفاد  عقب 2004المشروع التمهيدي لهذا التقرير في شهر أكتوبر 
وتبعتها لمناقشة مشروع التقرير التمهيدي  2005ديسمبر  1نوفمبر إلى عاية  26في الفترة من  ثم نظمت بعثة، 2004يوليو  8إلى
وقد استفاد فريق العمل من المناقشات التي أجراها مع مختلف الوزارات .  2006مارس  30إلى  27أخرى في الفترة من  بعثة

للاقتصاد والتجارة والتخطيط والمالية والصحة والتعليم، ومصرف ليبيا المركزي، : كاللجان الشعبية العامة: الوكالاتوالمصارف و
والمصارف التجارية، وإدارة الجمارك، والمجلس الليبي للاستثمار الخارجي، وغرفة التجارة في طرابلس، ومجلس نقل الملكية، 

والشركة الوطنية للتموين، والشركة الوطنية للنفط، والشركة العامة لكهرباء ليبيا، وشعبيتا  والهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق،
  .العموميةطرابلس والزاوية، وصندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق التحويلات الاقتصادية، والمؤسسات 

  
  
  

  ررتمانوالسيد كريستيا ب
  السيد تيدور أهلرس

  مصطفي نابلي
  ميريا بيجاتو
  سكيدفرو أريستومان

  نائب رئيس
  مدير بلد

  مدير قطاع 
  نائب مدير القطاع
  رئيس فريق العمل
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  ملخص

من %  72نحو  حيث يمثل قطاع المحروقات النفط والقطاع العام على أساسا ىالاقتصاد الليبيعتمد . 1
من عائدات %  95من الايرادات العامة و%  93و ]الاسمية بالقيمة[ (GDP)الناتج المحلي الاجمالى 

حكومة في لل لا كبيراشهدت تدخ وقد. أحد أقل الاقتصاديات النفطية تنوعاً في العالم ليبيا تعتبر .الصادرات
أسعار النفط العالمية في أوائل تدهورلكن و أصبحت دولة ااشتراكية في أوائل السبعيناتأن منذ  ،الاقتصاد

في نهاية المطاف إلى  أدياالنشاط الاقتصادي،  التي انعكست سلبا علىالعقوبات الاقتصادية فرض الثمانينات و
يزال القطاع الاقتصاد الموجَّه، ما خلفه ونتيجة لما  .1988 إعادة تأهيل القطاع الخاص منذ عامتعطيل عملية 

من الناتج المحلي %  2 لايتجاوز راكدا إذ اتى قطاع الإستثماربقفي حين، يثلاثة أرباع العمالة، العام يحتل 
  .الإجمالي

  
كما سمحت أيضا بتحقيق ، جيد للشعب الليبي يمستوى معيش تأمينب الهائلةالنفطية  ةالثروسمحت . 2

قد لو. (*) (MENA)مينا/ " وسط وشمال افريقياشرق الأالمقارنة بدول التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
لعديد من أحد أفقر بلدان العالم إبان الخمسينات تحتل اليوم مرتبة متقدِّمة بين ا التي كانت تعتبرليبيا  أصبحت

ة وبالق" مقاسا (per capita GDP)الفرد من الناتج المحلي الاجمالي  دخلالبلدان المنتجة للنفط من منظور
مما  لتعليم الأساسيلشامل الالبلوغ درجة  تحقيق اعتاستطكما  ،(purchasing power parity)الشرائية  

تم لقد و. ةقائم ةونوعيته مشكل يبقى التعليم ومع ذلك لمعدل الإقليمي؛مقارنة بامعدل الأمية سمح بانخفاض 
حديثي (معدَّلات وفيات الأطفال  انخفاضا فيمؤشِّرات تقديم الرعاية الصحية، إذ تسجل ليبيا  تسجيل تحسن في

العنصر بين لا تميز  كما أن القوانين والتشريعات الليبية. البلدان ذات الدخل المتوسطمقارنة مع ) الولادة
، الا أن "مينا"في بلدان  السائدتفوق معرفة الإناث للقراءة والكتابة في ليبيا المعدل  حيث اليالنساءي والرج

  .بسبب قلة الفرص الاقتصادية المتاحة ضعيفةبقى تفي القوة العاملة  نسبتهن
  
يقي معدل متوسط النمو السنوي الحقل نظرلفبا تغيُّر العائدات النفطية الاقتصادي وفق الأداء لقد تشكل.  3

 مما اومتقلب ضعيفامعدل ، يبقى هذا ال%  2.6، الذي كان يقدر بـ  للناتج المحلي الاجمالي خلال التسعينات
. ، وركود إنتاج النفط وعائداته، وتأثير العقوبات الاقتصادية"حكوميا ةالموجَّه اتيعكس عدم كفاءة الاقتصاد

%  3.5و  2004عام %  4.6ئدات النفط حيث بلغ لزيادة عا نظراإرتفع معدل النمو الفعلي  2000منذ عام و
  . 2005عام 

  
السيطرة على التضخُّم من خلال ضبط  إذ تم التمكن من الخارجي المدفوعات ميزان تم التحكم في قدل

انكماش راجع إلى التكلفة،   بروز  2000منذ عام  ، بدأ، في حين1981الأسعار وتثبيت الأجور منذ عام 
(deflation cost) سعر صرف العملة  توحيدود بشكل أساسي إلى يع(exchange rate).  

  
                                                 

– (MENA) "بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"للدلالة على "] مينا"بلدان [سنعتمد، منذ الآن فصاعداً، اختصار  (*)

   ).المترجم(



 vii

على ما يعكس أيضاً تأثير العقوبات مفائضاً بوجه عام، يسجل حساب ليبيا الجاري الخارجي  بقي ،في حين 
ما م، 2005مليار دولار أميركي عام  39لاستيراد، فضلاً عن أنَّ الاحتياطيات الإجمالية الرسمية فاقت ا

  .شهراً من الواردات 31يعادل 
  

II.  العمل فرص وخلقتحقيق النمو النفط ودوره في  

           نظرا لتوفر كميات هائلة السنوات المقبلة خلالوعائدات النفط  القدرات لزيادة الإنتاج تملك ليبيا.  4
الحالية رات من التقدي%  60 حتى الأنالتراكمي  الإنتاج النفطي بلغت نسبةلقد   .النفطي من الاحتياطي

 ضعيفا مقارنة بإنتاجإنتاج الغاز الطبيعي يبقى  بينما، (recoverable reserves)للتحصيلللاحتياطيات القابلة 
متوسط تقدير الاحتياطات غير  يبقى ، في حين،من الاحتياطات%  12 جماليحيث لا يتجاوز انتاجه الإالنفط، 

في إطار برامج و. من الاحتياطات المعروفة حالياً%  20 اليحوتبلغ  حيث لاهائالمكتشفة والقابلة للاستخراج 
، أخذاً في الاعتبار نظام "القدرات، يمكن أن يزداد إنتاج ليبيا على نحو كبير جداتعزيز الرامية إلى  الاستثمار

ي على المدى البعيد، سيناريوهات للزيادة المتوقعة فثمَّة و .(OPEC)" الأوبيك" بمنظمةالحصص المعمول به 
 ضعف 19,8و  7,3لعائدات الحكومة النفطية تتراوح بين  (net present value)القيمة الحالية الصافية 

 وبشكل مستمرالنفطية  ثهاثرومكن لليبيا أن تحقق من خلال يو .2005مستوى الناتج المحلي الإجمالي لعام 
على أساس أسعار ( 2004جمالي لعام لإمن مستوى الناتج المحلي ا % 29يتراوح بين  معتبرادخلا 
  ).بافتراض سيناريو أسعار متفائل(  للعام نفسه من الناتج المحلي الإجمالي%  50ا يتجاوز ، وم)متحفِّظة

  
 إذ ويتمثل التحدي الرئيسي أمام ليبيا في تعزيز نمو القطاع غير النفطي وتنويع مصادر اقتصادها، -

التي –ض معدل البطالة يخفمما سيسمح بت ،% 6,5 بنسبةالقطاع  اهذهناك حاجة لتحقيق نمو في 
توفِّر عائدات النفط  من المتوقع أنو. النصف في غضون عشر سنوات ىال%  25تُقدَّر حالياً بنحو 

أنَّها لن تحدثَّ بالضرورة نمواً مستداماً في القطاع غير في حين، المرتفعة التمويل اللازم للنمو، 
التنمية من أجل  اتباع نظام الإقتصاد الموجهفي الفشل ت باءالتي بإنَّ تجربة ليبيا . النفطي

استخدام  نجاعةمحدودية توحي ب, قائمة على فكرة تحقيق بديل للأستيراد، التي كانت الاقتصادية
ويمكن تحقيق التنويع في  .منتقاةستثمار الحكومي في صناعات لإالعائدات النفطية في تمويل ا

  .لإصلاحات للسماح بتنمية القطاع الخاص في جميع القطاعاتا ما تم القيام بجميع اذاالاقتصاد 
  
ضعيفا كما انتقلت  تقلبات العائدات النفطية إلى نمو غير النفطي لقد بقي نمو الناتج المحلي الإجمالي . 5

ارتفع النمو الفعلي للإيرادات غير النفطية بسبب ،  2000فمنذ عام  .الناتج المحلي الإجمالي عير النفطي
مقارنة بدول أخرى في منطقة  الشرق الآوسط وشمال افريقيا وعلى الرغم أيضا من ع عائدات النفط ارتفا

 2004خلال عامي  % 4.5 إلى 4نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من ارتفع ولقد . رفع العقوبات
تلقلبات الاستثمار المحلي مرتفعا نسبيا بسبب النفطي كان التقلب في النمو الناتج المحلي غير كما .  2005و

وعلى الرغم من إنشاء صندوق . ا بالتغيرات في الإيرادات النفطيةقالذي يسيطر عليه القطاع العام مرفو
بقي العجز في القطاع غير والاستقرار،  الادخاراف هدبهذف تحقيق ضمنيا أ 1995الاحتياط النفطي سنة 
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بانخفاض الإيرادات أحيانا فيه الايرادات النفطية وينخفض  النفطي مستمرا في الارتفاع في الوقت التي ترتفع
     .   لى السياسة الماليةبذلك النفطية مؤترا 

  
النمو الضعيف للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي تدني الاستثمارات وضعف إنتاجية رأس يعكس .6

 القطاع غير النفطي للاستثمار فيتوسط جمالي كمعدل ملإالناتج المحلي امن   %16,7فبحاولي نسبة . المال
مقارنة بالبلدان المجاورة في شمال  ضعيغا القطاع، يبقى هذا 2003إلى 1998الفترة الممتدة من خلال 

النمو في هذا القطاع كما أن إنتاجية العمل تعوق وعلاوةً على ذلك، فإن إنتاجية الإستثمار الضعيفة . فريقياا
داء وفضلاً عن ذلك فإن متوسط معدل النمو السنوي في هذا القطاع يتأرجح في الأ توحي بضعف مماثلفيه 

الذي (قطاع الخدمات إضافة إلى ضعف منذ التسعينات،  يسجل ضعفاقطاع التصنيع كما بقي %.  2عند نسبة 
 إن. وكذلك في قطاع الزراعة ،)النمو الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي ا فييعتبردافع
يعكس أيضاً تأثير  بل ،فحسبنموذج الاقتصاد الموجَّه ظل غياب الكفاءة في عن  يدل لاة نتاجيضعف الإ

  .والانعزال عن الاقتصاد العالمي ةالعقوبات الدولي
  
نمو اللتحقيق : جهد استثماري أكبربدل لنمو أسرع ول ان أساسيانتحسين الكفاءة ونمو الإنتاجية شرط.7

من %  25حوالي في معدل الاستثمار لتبلغ ) significant( معتبرةزيادة  نبغي تسجيليالمدى المتوسط، على 
نتاجية ركود الإ ظل فيو .جوهري في الإنتاجية تقدمتحقيق يقتضي أيضاً  مما, الناتج المحلي الإجمالي

 ،  (entry barriers)] للاستثمارحواجز مانعة وب، administered prices اداريا سعار محددةبأ ةمصحوب
، تبقى الربحية متدنِّيةً  كما لا يبقى هناك سوى مجال محدود أمام (factor markets)ضعيفة تاج نعناصر إبو

  .الاستثمار الخاص المطلوب بحجم كبير
  
القطاع  لتحقيق تنوع تنافسي بعيدا عن مجال اضروري اشرط يعتبر معدلات إنتاجية قويةتحقيق  إنَّ.8

ق مفتوحة وذات أداء جيد على الصعيد المحلي، سيستفيد الاستثمار الخاص من أسوا في ظل وجودو. النفطي
وتعتبرَ الخدمات في ليبيا مثالاً جيداً . للنمو والتنوع (unrealized potential) ةالامكانيات غير المستغل

فرص  لقبخقطاع الخدمات  سيسمح تطويرو أخرى ةلقطاع لمَ تستغل امكانيته بالمقارنة مع اقتصاديات نفطي
اقتصاد نخو (transition) للتحول (adjustment costs) التكيفمن  اعمل؛ كما يمكنه أن يغطي جزءًال

فرص العمل  ستسمح بخلقان وجود إمكانية خلق فرص مباشرة للعمل أمر مهم لأنَّ الخدمات في ليبيا . السوق
ناتج المحلي في الذات المستوى المماثل لشريحة أصغر نسبياً من إجمالي السكان العاملين، مقارنةً بالبلدان 

  .فردلل جماليلإا
  
ر التمويل للنمو في القطاع غير النفطي، ولكنها لن يوفبت ةالعائدات النفطية المتوقع سيسمح ارتفاع. 9

الموجَّه ، الذي كان معتمداً في  نظام الاقتصادستبعاد عند ا. في النمو فيه الاستمرارية تحققَ بالضرورة
لدفع لبدو أنَّ هناك ثلاثة خيارات استراتيجية واسعة لتوظيف موارد تمويل كبيرة من النفط كوسيلة الماضي، ي

  :هيو ةالنمو في القطاعات غير النفطيبعجلة 
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 بعجلة لدفعلالنفطية المتراكمة لتوسيع الاستثمار العام في البُنى التحتية كوسيلةً  العائدات استغلال 
 القطاع غير النفطي؛ في نموال

  الإستتنائية العائدات النفطيةفائض من توزيع (oil windfalls)  على الأُسَر كوسيلةً لدعم دخلها
(incomes)  وبالتالي زيادة الطلب المحلي، مع احتمال تحقيق حالة استقرار أفضل في مواجهة تقلب

 العائدات النفطية؛

 دام الباقي بشكل استراتيجي لتحسين للمستقبل؛ باستخ الإستتنائية ادِّخار جزء من العائدات النفطية
وبناء شبكات ضمان اجتماعي قوية، وفي الوقت نفسه تسريع الخُطى نحو تحقيق  ةالبشري الموارد

 .العالم دول مع بقية والاندماجللتحول إلى اقتصاد سوق  ةصلاحات الهيكلية اللازملإا

  
المعزل في  )جتماعيةلإالاقتصادية وا(التحتية  ةيالقرارات المتعلقة بالاستثمار العام في البُنيجب أن تتخذ .10

العائدات  لزيادة هذه إن إستخدام  .(hydrocarbon windfalls) الإستتنائية النفطية العائدات اعفارتعن 
حاليا ميزانية  وفضلاً عن ذلك،  تشكل .ستثمارالعام لن يعزل السياسة المالية عن تقلب العائدات النفطيةلإا

وجود ب يوحي، الأمر الذي بيهة بهابالشالدول ب مقارنةجمالي حصة معتبرة من الناتج المحلي الإ يافي ليب التنمية
بما الي إنخفاض في كفاءة إنفاقه، حيث يستلزم عامل ستثمار العام ورلإلمزيد من القدرة استيعابية محدودة 

  .مالإنتاجية وتكلفة رأس المال العا تحسينلالعام  ستثمارلإاتحريك الكفاءة 
  

 العائدات النفطية ستخدمتلتعزيز نمو القطاع غير النفطي وخلق فرص للعمل في ليبيا، ينبغي أن . 11
على عكس الاقتصاديات . التحول إلى اقتصاد سوق تنافسي عملية تسهيل قصد استراتيجيبشكل  الإستتنائية

وضع مالي مريح كما يمكنها  فيرتوليبيا  استطاعتالتسعينات،  خلالاقتصاد السوق  إلى انتقلتالأخرى التي 
. التي من شأنها تخفيف وطأة الأعباء الناجمة عن مثل هذا التحول الضمان الاجتماعيأن تتحمل تكلفة شبكات 

المدى المتوسط، وذلك عن  علىإدارة المالية العامة  تعزيزيستوجب  ،ستخدام الأمثل للعائدات النفطيةلإإنَّ ا
وتنفيذ الميزانية العامة، وضبط الإنفاق العام وتحقيق ممارسة موثوقة لإدارة  لتحضيرطريق تبنِّي إطار شفاف 

الكلي  استقرار الاقتصادإطارالتحول في عملية  بتسهيل مما سيسمح، العائدات النفطيةتدفقات 
(macroeconomic stability) شبكات الضمان الاجتماعي  استمرارية تأمين فيه الذي يتموقت الفي و

يمكن تصور مزيج من الخيارات  ،وبحلول الوقت المناسب. الإنفاق على الموارد البشرية زيادةالمطلوبة و
  .سَرللأُالإستتنائية الاستراتيجية مع تخصيص قسط متزايد تدريجياً من العائدات النفطية 

  
          سَربتوزيعها على الأُ الإستتنائية العائدات النفطية (intermediation) يمكن أن ينتج عن توسيط.12

نمو أسرع علي المدى الطويل، غير أن ذلك يجب أن يتزامن مع تعزيز  ،أو استخدامها عبر قطاعات الأعمال
من خلال توزيع جزء من  الإستتنائية العائدات النفطية عندما يتم توسّيَط ف .بشكل ملموس المناخ الاستثماري

هذه العائدات الموزعة ويتم انفاقها على مجالات أن تتوجه  يرجحهذه العائدات عن طريق القطاع الخاص، 
ويتحقق ذلك بوجه خاص عندما . انفاقهاتولى القطاع العام أكثر انتاجية أو أخرى تحقق رفاهية أفضل مما لو 

تحل المبالغ النقدية المدفوعة إلى الأسر محل الدعوم المسببة للاختلالات التي تدفع لعدم استهلاك الطاقة 
الأسر قد يكون من شأنه أن يجنب إلى وفضلاً عن ذلك فإن تحويل هذه العائدات . كية الأخرىوالسلع الاستهلا

الاقتصاد من تقلب العائدات النفطية، ذلك أنَّ التقلبات المؤقتة في هذه العائدات قد تكون حافزاً للتوفير بدلاً من 
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ائدات النفط بتحقيق الزيادة في الإنتاجية قد يسمح توفير نمودج مختلف لتوسيط عو. المستدامالانفاق العام غير 
المناخ الاستثماري  لتعزيز لوقت نفسه اتخاذ كافة المبادرات الضروريةاعلى المدى الطويل شريطة أن يتم في 

  .وتشجيع الإستخدام الكفء للموارد
  

وهذا صادي لتقوية نظامها الاقت يقوده القطاع الخاص ،"جديد اقتصاد"تحدي تعزيز  رفع ليبياتواجه  .13
التحدي الرئيسي خلق مناخ استثماري سليم يشمل و. شرط لازم لتحقيق نمو غير نفطي ولخلق فرص العمل

النظام المصرفي كي يضطلع بدوره  ترقيةمؤسسات قوية لدعم الأسواق المفتوحة؛ فضلاً عن ضرورة تديره 
 (vulnerable) المتضررةشرائح ال لأكثر مستمرةوضمان رعاية اجتماعية فعالة و في تمويل الاستثمارات

  .التحولعملية بهدف تسهيل 
  

 خارج أمراً ضرورياً لتحسين الإنتاجية ولتحقيق التنوعليبيا ب البشرية مواردالى تعزيز مستووسيكون . 14
قدرة  إنَ .الاقتصاد العالمي ظل المنافسة في تحقيق ومن أجل الخدمات مجال سيَّما فيلا قطاع المحروقات،

في ظل تسمح لهم بالاستفادة من الفرص المتزايدة التي  على إعداد أفراد يتمتعون بالمهارات يلتعليمالنظام ا
. حاسمة لإحداث تحول ناجح إلى اقتصاد السوقمن العوامل ال لاعامهي أيضاً ستشكل كما  ،صاد قويتقا

ل جودة التعليم ومدى كفاءة استخدام وعلى الرغم من أنَّ إنفاق ليبيا العام على التعليم مرتفع، فثمَّة تساؤلات حو
  .الموارد

  
هتماماً خاصا بإعتباره يتطلب ا (quality of governance) )الإدارة(  الحكم ن أسلوبإن تحسي.  15

ذات الأولوية يستوجب دعماً  ةإنَّ إحراز النجاح على الجبهات الثلاث .الإصلاح التنموي برنامج جوهريشكل 
ى تعزيز الشفافية وتحقيق استقرار القرارات التنظيمية، ومساندة المؤسسات الداعمة مشتركاً لمبادرات تهدف إل

للوظيفة التنافسية في الأسواق الرئيسية،  فضلاً عن دعم الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مستوى إدارة القطاع 
ليبيا  تجعل الإدارةدة إن مختلف المعايير المستخدمة لقياس مدى جو.العام وتطبيق مبدأ المحاسبة والمُساءَلة

  .مرتبة متدنِّية جداً مقارنةً بالدول الأخرى تحتل
  

III.إدارة المالية العامة تعزيز  

تعاني في حين، . على الرغم من ارتفاع الإيرادات النفطية 2005و 2004عامي  تم تقييد الإنفاق العام. 16
نفاق العام المجمع بما في ذلك صافي الإقراض بلغت نسبة الإ لقد .إدارة المالية العامة من انعدام الشفافية

 جدا ، حيث تعتبر هذه النسبة مرتفعة2005إلى 2001 الفترة منمن الناتج المحلي الإجمالي خلال  43%
نسبياً مما تنفقه الاقتصاديات الأخرى أكثر  ليبيا على الأجور والمرتباتتنفق و .الأخرىمقارنة بالدول 
في معدل العجز في القطاع غير النفطي الارتفاع بقى وي. التنمية كبيرة نسبياً يزانيةأيضاً م تُعتبر المتحولة كما
على الرغم من ارتفاع الإيرادات النفطية، لم وفي حين، كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي،%   33الذي يفوق 

 2005و 2004عامي  نسبي نظرا لتطبيق سياسة تقشفو 2005و 2004 سنتيينخفض هذا المعدل خلال 
حصة مسبقا لم يتم دمج و. ولارتفاع سعر النفط، يبدو أن الأخطار المتوقعة على الميزانية لن تكون وخيمة

ضعف مما يؤدي إلى العامة، الميزانية  ضمن، 2003عام %  52نحو المقدرة بكبيرة من النفقات العامة، 
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 ميزانيةفي  خارج الميزانيةج النفقات في حين، تم دم. انيةيزفي تنفيذ الم الرقابةالنظام المالي وفاعلية 
 خارج الميزانيةإضافة إلى حصة من النفقات  ،لاسيما النفقات المتعلقة بالدفاع والدعم 2006و 2005عامي
صياغة بتسهيل عملية  السماح، المزانيةوضع في الشفافية ومن تبني  . 2005عام % 12 انخفضت إلىالتي 

  .نفاق العامالإ وتحسين فعاليةالسياسة المالية 
   

، بادرت وفقا لهذا الهدف .دخارلإستقرار والإا أهداف تحقيق وفقالعائدات النفطية  ينبغي تسيير. 17
قواعد  وحتى يؤدي هذا الصندوق دوره، لابد من وجود ،إنشاء صندوق الاحتياطي النفطيالسلطات الليبية ب

  يشكلمل لتسييره بشفافية كما ينبغي أن وضع قانوني شاو ،تحكم عمليات الإيداع فيه والسحب منه ةواضح
استقرار المتمثلة في  هتحقيق الغاية المتوخاة منومن أجل . الميزانية العامة منجزءً متكاملاً  هذا الصندوق

من الضروري أن تصاغ قواعد أصبح تقلبات الإقتصاد النفطي، ن ععن طريق إبعاده الإقتصاد غير النفطي 
كما يجب عزل أهداف الاستقرار والادخار عن  .لمحليالإستثمار في السوق ادم عاستراتيجية الصندوق تجاه 

من خلال تخصيص أموال الاستثمار كجزء  أن تحققبحيث  يمكن لهذه الأخيرة  ،الإقتصادية الأخرى الآهداف
  .في الميزانية

  
ي تطرأ تر بالتغييرات التأتتلا الإطار المالي وفقا لمؤشراتولضمان استقرار الإقتصاد الكلي، ينبغي أن . 18

في القطاع غير  الأولي الماليوكمثال على ذلك قياس العجز  على العائدات النفطية على المدى القصير
الطويل، المدى لضمان الاستقرار الضريبي على و. النفطي كمعدل للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي

 (conservative estimate)يم المتحفظ يع غير النفطي التقللقطاالمالي تمة خيار يقتضي عدم تجاوز العجز 
  ."للدخل النفطي الدائم على المدى المتوسط"
  

غير أن هناك تحديات مخمة تجابهها ليبيا في هذا يتميز نطام ادارة المالية العامة بنوع من الفاعلية، و. 19
انطلاقا من القاعدة إلى القمة، مع  ناقش، كما أنها تتعتبر إجراءات تحضير الميزانية بسيطة نسبيا .المجال

بين بالتنسيق في حين، لا تعتمد الميزانية على أليات تسمح . إتاحة الفرصة للمناقشة مع الوزارات المختصة
ينبغي تحسين تصنيف الميزانية قصد السماح والنفقات الجارية ونفقات الاستثمار اثناء تحضير الميزانية 

لاأس المال فقات نسيما على مستوى لا بالضعفتميز التقارير وت براغماتي بتحضير للميزانية على أساس
كما يعتمد في . لتبادل المعلوماتالمتكامللى ذلك الإفتقار إلى شبكة الإعلام الممركزة ويضاف إوالنفقات غير 

الية بصورة المحاسبة على مبدأ السيولة متأترا بالتغييرات الإدارية بالإضافة إلى عدم إصدار البيانات الم
في حين، . على المراجعة الخارجية طبقا للمعايير الدولية التدقيق المالي للحساباتبينما يعتمد نظام  .منتظمة

    .تبقى الرقابة الداخلية والخارجية ضعيفة
  

تعد . أليات مناسبة لتسيير النفقات لضمان اتباع سياسة مالية ملائمة على المدى المتوسط ينبغي وضع. 20
للنفقات الأخرى، غير %  30النفطية لميزانية التنمية و من العائدات % 70دة التي تنص على تخصيص القاع

تخص كل منطقة وكل بنسب  استبدالهاولهذا الغرض، ينبغي  .صالحة لفعالية النفقات والتخطيط للميزانية
افية، ينبغي تطوير إطار ولإلغاء ميزانية النفقات الإض .شروع في تحضير الميزانية السنويةوزارة عند ال

بمنح الأولوية للبرامج التي النفقات على المدى المتوسط لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربع سنوات قصد السماح 
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وفي الوقت نفسه ينبغي الأخد بعين الاعتبار الإلتزامات الضمنية  .يمكن القيام بها على الأمد المتوسط
  . للمؤسسات العموميةالعاملة والقروض غير والعرضية مثل تلك المتعلقة بالمعاشات 

  
عند شفافية ال تعزيزإنَّ . برنامج واسع خاص بالإصلاحات وضع ، ينبغيالإنفاق العام لضمان ترقية فعالية.21

، كبير الضمنيةعانات الإحجم يعد ونفاق الأولويات للإبتحسين فعالية تحديد  سيسمح اجراءات شبه مالية،اتخاذ 
من إجمالي النفقات الحكومية، %  18,5 نحولمنتجات الطاقة نسبة الإعانات الضمنية  2003حيث بلغت عام 

%  3,7للطاقة بنحو يقدر حجم كلفة الإعانات الضمنية بليبيا و. من الناتج المحلي الاجمالي%  7 ما يعادل يأ
تحويله  قت الذي يمكنفي الويثير تساؤلات بشأن تأثيره على توزيع الدخل  مما من الناتج المحلي الاجمالي

، بما يحقق رفع مقدرة الادارات المحلية اللامركزية تقييمإعادة  كما ينبغي .إلى إعانات مباشرة تتَّسم بالشفافية
و يمكن تصميم نظام يضمن . عائداتها وخلق حوافز للانضباط المالي والاستخدام  الكفء للمواردتحصيل في 

ومع الوقت، يمكن زيادة فعالية . الحكم المحلي ذات الوضع الأضعفة لوحدات اإجراء تحويلات تحقق المساو
من قبل القطاع الخاص والمنظمات  المنافسة في تقديم الخدمات العامةتكلفة الإنفاق العام من خلال تشجيع 
  .الحكومية الأخرى الهيئاتغير الحكومية، وحتى من قبل بعض 

  
IV .بناء مناخ استثماري قوي  

الاستثمار  أمام فتح المجال تدريجيا منذ أن شرعت في النشاط الاقتصاديلة الليبية من ولدبدأ انسحاب ا. 22
ولرفع هذه العراقيل،  تنميته تعوقالتي  يللايزال القطاع الخاص يعاني من بعض العراق ،في حين الأجنبي

  :تتضمن مايلي بات من الضروري القيام بإصلاحات جوهرية
  

 لاسيما أمام  التنافسيةلى فتح مجال الإستثمار في القطاعات عموافقة العمل على تبسيط اجراءات ال
فيما يخص انتقاء  لصلاحيات التصرف الإداراية وعدم اليقينالإستثمار الآجنبي الذي يخضع 

 المشاريع والقطاعات،

  رفع القيود أمام المساهمة الآجنبية في قطاع الخدمات مثل قطاعي التوزيع والمالية حيث يمكن خلق
 فرص العمل،

 حق الملكية والقدرة على الإيجار،و الذي يكتنف القوانين التي تحكم العقاراتالغموض  التخلص من 

 سهيل عملية الإستثمار وتحسين ظروف العمل وترقية معايير تفي قانون العمل للسماح ب رإعادة النظ
 التأمين المهني،

  المطبق في الدول من ذلك  أدنى يأساس على الشركات بمعدلالتصاعدية تعويض معدل الضريبة
 وكذلك تجميع وتوحيد الضرائب المطبقة على الإستيراد،ئم التي تتمتع بمناخ استثماري ملا

  متابعة الإصلاحات في إدارة الجمارك قصد محاربة التجارة غير الرسمية وتقليص مدة التخليص
 الجمركي،

 

جراءات الإستثمار حيث تم مؤخرا تبسيط إ اضيةخلال السنوات الم إحراز تقدم كبير دون شك لقد تم. 23
 ةعالزراو بالنسبة للشركات المحلية وفتح معظم القطاعات أمام الإستثمار الأجنبي بما في ذلك قطاع الخدمات
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تبني نماذج أخرى و) المساهمة اتشرك(الشركات الكبرى  تقليص عدد المساهمين في كذلكالإتصالات وو
وتوحيد سعر  التجارةتحرير و ،خفيض المعدل الضريبي على الشركاتتو ،يةالشركات التجاراصة بإنشاء خ

  .توحيد قوانين الشركات التجارية لكوكذ ،السلطاتمن قبل  موافقةللقانون المنافسة تقديم كما تم  ،الصرف
  

رأسمال الإستثمار الأجنبي  القرار الذي صدر حديثا وتم بموجبه تحديد وبتناقض مع هذه الإصلاحات. 24
أمام معظم  الأمر الذي يعني عمليا فرض عائقمليون دولار أمريكي،  50كحد أدنى بمبلغ قدره 

تم وعلى الرغم من التقدم الذي . قطاعات غير النفطيةفي الالإستثمارات الأجنبية التي قد يمكن لليبيا جلبها 
رنامج الإصلاحات مما يؤثر تسجيله على مستوى الجبهات الآخرى، يبقى هذا القرار يشكل عائقا في تنفيذ  ب

فعملا بهذا القرار، تدهور تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر في  .سلبا على المسستثمرين المحليين والأجانب
من خلال تقليص الحد الأدنى  بشكل أكبرعلى الانفتاح تعكف حاليا  لكن السلطات الليبية و القطاعات النفطية

   .في رأسمال الاستثمار الأجنبي
  

وعلى وجه  ويظل تعزيز المؤسسات الرئيسية لدعم انشاء اقتصاد يتوجه نحو السوق يشكل تحديا. 25
كما سيسمح تعزيز نظام و .التي تتعامل مع الشركات الخصوص المؤسسات القضائية والإدارات العامة

حاولات لتحاشي إساءة التصرف والعشوائية وممية القطاع الخاص نالرقابة وتحسين إجراءات الطعون بت
كما يجب تشجيع استقلالية القضاء مما سيسمح بتطبيق القانون على الجميع بما الحصول على فوائد خاصة و

  .في ذلك الإدارات العامة والمستثمرين الكبار والصغار والقطاعات الإقتصادية الآخرى
  

الإتجاه نحو اتباع  هذا قد يعرقل، ، لكنخصخصة المؤسسات العموميةبلقد التزمت السلطات الليبية . 26
على الأقل  فعالية الإصلاحات المنتظرةاستراتيجية خصخصة مؤسسات القطاع العام عبر بيع الأسهم 

، يعد إجراء رأس المالمن لكل مستثمر %  10إن تحديد نسبة . شركات الكبرى والمتوسطةلل بالنسبة
التجربة  تفيدكما  .هم عن طريق القانونمخالفا لقواعد اقتصاد السوق حيث لاينبغي عرقلة السقف المحدد للأس

الدولية على أنه لايمكن اتخاذ أي إجراء قانوني ينص بموجبه على إجبار استقلالية المؤسسات العمومية أو 
حتى يتم امتلاكها من قبل شخص ما أو من قبل عدد من المساهمين المؤهلين بتسيير  مسييريهاتغيير حوافز 

بعض التحسينات حيث تم خصخصة أو إعادة هيكلة بعض المؤسسات  2004ام منذ ع تسجيللقد تم  .الرقابة
كما أصبحت هذه المؤسسات خاضعة لقواعد  ،العمومية بالإضافة إلى امتصاص ديونها من قبل الخزينة

القانون التجاري وقوانين الشركات التجارية، كما أصبحت أيضا فكرة المساهمة الأجنبية في عمليات 
لمبيعات للمستثمرين الإذن باالذي يبقى غير واضح يتعلق بما إذا سيتم ولكن الأمر .الخصخصة مقبولة

 ،طور الإنتقالفي اقي المؤسسات العمومية التي هي والحد الذي سيفرض به قيود على بالكبار الإستراتيجين 
  .من التدخل الحكومي ومدى استقلاليتها

  
تحسين مناخ الإستثمار بغية  بشكل عاجل روريمن الض وبالموزاة مع القيام بعمليات الخصخصة،.27

للتخفيف من الأثار المترتبة من جراء  الضمان الاجتماعي وإنشاء شبكة ،اع الخاصطتنمية القتسريع 
فرصة سانحة لليبيا  بشكل اسستنائي في الوقت الحاضر، يعد ارتفاع أسعار النفط. على العمالة عملية التحو
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وبالتالي  ،ما سيسهل تنفيذ هذه الإصلاحات من خلال المنظور الإجتماعيم ضمان الاجتماعيلإنشاء شبكة 
   .الحفاظ  خلال مرحلة التحول، على تحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة للشعب الليبي

  
تطبيق  يفي حين، بق ،لقد تم في إطار تحرير التجارة، إلغاء التعريفة الجمركية على جميع المنتجات.28

قد يمكن .  يمثل اجراء غير فعال لحماية الإنتاج المحليمما  ،والإنتاج على بعض السلع ضريبة الإستهلاك
، غير أن تطبيق نظام ضريبة الإستهلاك والإنتاج السماح بمستوى معقول من الحماية خلال مرحلة التحول

موحد ليه، يستحسن تعويض هذه الضريبة باتباع نظام عالإستثمار في نشاطات أخرى و سيعوقالحالي 
   .ومعقول خاص بتطبيق التعريفة الجمركية

  
منظمة التجارة "إلى  نضمامهامن خلال ا لاسيماليبيا بأحكام التجارة متعددة الأطراف، إلتزام إنَّ. 29

في مصداقية ليبيا  تعزز الالتزامات القوية المتعددة الأطراف .سيشكل ترسيخاً مهماً لعملية الإصلاح ،"العالمية
منظمة "عضاء يتوقع أو. الأجانبو نييالمستثمرين المحلتقة  وبالتالي ستزداد ،صلاحاتخوض عملية الإ
حرية جوهرية خاصة بالتسيير الإقتصادي وإصدار قوانين تتضمن صلاحات بإليبيا  قيام" التجارة العالمية

الدولية  ياتللإتفاقاشامل  في الضريبة، والتنفيذ ةالوطنيالمعاملة سياسة تطبيق ضمان الإدراي و التصرف
إصلاح في  سيسمح لها بإعادة النظر" منظمة التجارة العالمية"إلى  فانضمام ليبيا. الرسوم بتقييمالمتعلقة 
  .التجارية مؤسساتها

  
V .إصلاح القطاع المالي  

الحكومة على إعداد برنامج  لحيث تعم النشاط المصرفي العمود الفقري للنظام المالي الليبييمثل  .30
 (restructuring)لى إعادة هيكلة عالتركيز الخاص في هذا البرنامج  ويتمثل محور .لنظام الماليإصلاحات ل
من حيث بنية ملكيتها لتشمل  (adjustment)عملية تكييف  ، بل إنَّ بعضها سيحتاج إلىالعموميةالمصارف 

ار بأهمية تحديث بيئة وهناك إقر. مشاركة القطاع الخاص في رأسمال هذه المصارف أو زيادة هذة المشاركة
المبادرات مع الجهود أن تتوازى هذه  لذلك يجبو. القطاع المالي القانونية والتنظيمية والرقابية وتقويتها

ففي غياب . العموميةالرامية إلى إعادة بناء النظام المصرفي ومعالجة جملة المشاكل المحدقة بالمصارف 
لمدَّخرات الاضطلاع بدوره كاملاً في أن يكون وسيطاً بين ا الإصلاح لن يكون النظام المصرفي قادراً على

  .الوطنية وبين تمويل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي
  

و لهذا الغرض، تم مؤخرا لأنشطتها  محكموتسييرإلى استراتيجية واضحة  العمومية مصارفتحتاج ال. 31
سات المالية مما يساعد على تحقيق تسيير أفضل صدور تشريعات قانونية تتضمن معايير تسيير محكمة للمؤس

، تبقى المصارف اللبيبية العمومية تحتاج إلى هيئة بيد أن. في أداء نشاطتها واستقلالية للمصارف العمومية 
 أنظمة فيها المخاطربما ومراقبة الإستثمارتتمتع بمهارات فائقة في بعض المجالات الحساسة مثل الائتمان و

 الإستراتجيين المستثمرين لجلب فرصة أنها على المصارف خصخصة إلى النظر من لابدو  .ماتوالمعلو الرقابة

 في المتمثل الحالي الخيار يحقق ولن .المصرفي القطاع فعالية تحسين إلى يهدف محكم مالي نظام إطار في
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 مستثمر إلى مصارفال يةكمل تحويل عند اتحقيقه يتم ما عادة التي الفاعلية الأسهم بيع طريق نع الخصخصة

  .القطاع في واسعة وخبرة جيدة بسمعة يتمتع استراتيجي
  
 إطار بوضع سمح كما المركزي ليبيا مصرف استقلالية تعزيز على الجديد المصرفي القانون عمل لقد .32 

  ينبغي الخصوص وجه علىو تحسين إلى تحتاج الأحكام بعض أن ولو المصرفية النشاطات لإدارة محكم قانوني

 في الحكومة عن لثمم تدخل معد ضمان مع النقدية السياسة تطبيق في الشاملة الاستقلالية تحقيق على العمل

 المصرف دور تقليص أيضا ينبغي كما ،النقدية السياسة بشأن ةذالمتخ القرارات في ) أمانة المالية( الإدارة مجلس

 المصارف مهام من هي التي الإستثمار أو لإعتمادا أجال بتمديد المتعلقة والشروط الأحكام إدارة في المركزي

  .التجارية
  

 لايزال والمسؤوليات، الواجبات تحديد حيث من الجديد المصرفي القانون إطار في المسجل التحسن رغم .33
لذلك من  .التنظيمو الملكية بين المصالح بتضارب يوحي مما العمومية للمصارف المالك المركزي المصرف

. عمل السلطات الليبية على فصل ملكية المصارف عن تنظيمها من قبل المصرف المركزيالضروري أن ت
 التابعة لهاينبغي نقل الملكية إما إلى الأمانة العامة للمالية أو إلى مؤسسة إدارة الأصول،  وفي هذا الإطار،

رات المتخدة من القرالا ينبغي للمصرف المركزي تحت أي ظروف التدخل في  ،يتم هذا التحويلما  وحتى
  . قبل المصارف في إطار مهامها أو في القرارات الفردية المتخدة بشأن الإعتمادات

  
تم تحرير  ذإ ،إحراز تقدم في إصلاح القطاع المالي على لقد ساعد التحرير الجزئي في أسعار الفائدة. 34

ينبغي إلغاء هذا السقف و ،ماض سعر الخصربينما جاوز السقف المحدد للإقت ،أسعار الفائدة على الودائع
والسماح  ،مردودية المصارف في المناقصة العامة بين المتنافسين لجلب الوادئع تدنيلتفادي احتمال تدريجيا 

تم الشروع في  علاوة على ذلك،و بتقديم خدماتها للعملاء الذين يتحملون حجما أكبر من المخاطر،للمصارف 
          .  بليبيا نشاء بورصةاتخاذ التدابير اللازمة لإ

  
يتسنى لكي ف الوساطة المالية بليبيا، يستحسن خلق مناخ مشجع للعمليات المصرفيةللمزيد من النجاح في و
تقييم وتسعير وإدارة يسمح لها ب في إطارأن تعمل  عليها ينبغي ،الإقراض بكفاءة القيام بعملياتمصارف لل

ودقيقة موثوقة  مالية ى الاعتماد على كشوفتحتاج إل بذلك، تتمكن من القيامولكي . المخاطر
كما . المالية نشاطاتهمو (borrowers)رِضين تالمُق أوضاعتعكس  (standardized statements)موحدةو

إنَّ . ببعث التقة والطمأنينة على هذه الكشوف ينمستقلالمؤهلين والحسابات ال يراجعختم مسيسمح أيضا وضع 
للدائنين إضافية ر ضمانات يوفبت ، سيسمحظام قضائي شفاف وكفءار نفي إطالقانون  تنفيذثقة في ال

(creditors) ض ولقرل المقدمة ضماناتالحقق تتالوقت ذاته في وسيجري الالتزام بشروط عقودهم،  بأنه
  . الممنوحة

  
 حومن إنَّ معايير تصنيف :سليمقطاع مالي  تعزيز تعزيزها بغية إلى في حاجة الرقابة المصرفيةإن . 35

حافظة قروض الحقيقية ل نوعيةالكي تعكس بصورة ملائمة  معمول بها حالياً في حاجة الي تعزيزالقروض ال
علية االمدى المتوسط، أن يكون التركيز منصباً على الف كما يجب على. المصارف بما يوافق المعايير الدولية
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أن تكون في كثير من الأحيان ) فأي المصار(المصارف، حيث يمكنها بالكلية لممارسات إدارة المخاطر 
بسبب  عدم القدرة على الوفاء بالدينخطر  الحقيقة تواجه رغم كونها في ،لقواعد والأنظمةمع ا كلياً نسجمةم

  .ضعف ممارساتها لإدارة المخاطر
  

VI .الاجتماعية رعايةال تفعيل  

أن تحظى ينبغي . د السوقالتحول إلى اقتصا بتسهيل عمليةاجتماعي فعالة  ضمانشبكة  سيسمح خلق. 36
التي قد تنعكس سلبا على الفئة المتضررة من لتأثيرات لمواجهة ااهتمام خاص ب الضعيفة الإجتماعية الفئات

نظام مراقبة مستمرة لمستوى معيشة السكان  إن إقامةو .خلال فترة التحولجراء انخفاض مفاجئ للمداخيل 
نقطة  2003عام  ة الأُسَرِية الذي أُجرِيَ يانيزيُعتبر مسح الما كم .لمخاطرل عرضةالم الفئة تحديد علىيساعد س

خلال  دوريةينبغي إجراؤه سنوياً واستخدامه من قبل السلطات الحكومية بصورة  وبالتالي ،ضروريةانطلاق 
  .العامة اتهاتخطيطها لسياس

  
 ،في الوقت الحاضر مةالحكو يتوفر لدى ذإ ،الأُسَر المحتاجة لصالحام اعانات من الممكن وضع نظ. 37
 سلعلدعم ال حالياً نظام التوزيع المعمول به ه تم تخصيصأنَلصياغة مثل هذا النظام، حيث  مقومات اللازمةال

 قصدهذه الشبكة  ادخالها على واجبمراجعة التعديلات الينبغي ، وفي هذه الحالة،. كل أسرة في ليبيالالغذائية 
  .ئة المستهدفةالف ىضمان وصول الإعانات النقدية ال

  
ومستخدمي  العمومينالموظفين  وإعادة تدريب تسريحب تعلقبرامج ت وضعتستدعي الضرورة . 38

   الوظيف العمومي    الإصلاحنتيجة  سيفصلون عن العملسيحتاج الموظفون الذين   حيث المؤسسات العامة
 مما ،لى وظائف أخرى في القطاع الخاصإلى تلقي الدعم تسهيلاً لانتقالهم إ المؤسسات العموميةوإعادة هيكلة 

  .في القطاع الخاصى العمل لقدرتهم علترقية  تكوينهمإعادة  سيستلزم
  

ليتضمن تراكم المسؤوليات التصاعدية غير الممولة،  التقاعد ينبغي أن يؤخد بعين الإعتبار إصلاح نظام. 39
المساهمات ب مقارنةنسبياً  معتبرةات إعان" صندوق الضمان الاجتماعي"يدفع  .وتحسين الكفاءة والإنصاف

الصندوق ، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون على عمار التقاعد المعمول بها في الوقت الحاليأوالاشتراكات و
سلبا على اليد العاملة  ، بسبب عدم فعاليته،، كما أتر هذا النظامجماليمن الناتج المحلي الإ%  50 تبلغالتي 

  .وعلى القرارات المتخدة بشأن الإدخارات ملسوق الع فيالمعروضة 
  

VII .خيارات الإصلاح إدارة  

للقضاء على بعض العراقيل التي تواجه الإستثمار الخاص،  :حد بعيدإلى  لةتكاملهيكلية مالإصلاحات ا .40
 كما توصي تجربة الدول السائرة في طريق التحول نحو ،ي معالجة الأسباب الجوهرية لهذه العراقيلغينب

اقتصاد السوق بضرورة متابعة إصلاحات سريعة على مختلف الجبهات مما يسمح بإعطاء مؤشرات إيجابية 
  .وذات مصداقية للمستثمرين
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ووضع استراتيجية  تولوياالأ تحديدالاعتبار التحديات التي تطرحها عملية الإصلاح ل بعين يجب الأخذ .41
 نشاطاتالجميع ف لأسباب عديدة اتبرنامج الإصلاحفي  ولوياتالأسلم  تحديدن الصعب م. هاذمحكمة لتنفي

 منهامن كل عمل جنيها على المنافع المتوقَّع  عتمدتلا  كما أن المتابعة الصحيحةوالأعمال تتَّسم بالأهمية، 
تعتبر من الناحية السياسية بعض الإصلاحات ، أضف إلى ذلك أن على صعوبة التنفيذ أيضاًعتمد ت، بل فحسب
الإصلاحات بينما تحتاج . قوية رادة سياسيةمما يستلزم إ) وخفض حجم العمالة العامة خصخصةكال( ةحساس

إلى تعزيز قدرات  الاجتماعية رعايةالمناخ الاستثماري والقطاع المالي والب المتعلقةتلك الأخرى، لا سيَّما 
وهكذا فإنَّ الإصلاحات . تي تقوم بهاال الجديدة التنظيمية دوارجميع الأ الأعتبار بعين مع الأخدلإدارة العامة، ا

 جلَ، قد تؤأولوية قصوى إذا كانت سريعة وسهلة التنفيذ، في حينتشكل ذات الأهمية المتوسطة قد 
 تعزيز القدرات الإداريةمن حيث  عالية كلفةذات تإذا كانت  ،الإصلاحات الأخرى ذات الأهمية القصوى

  . والرأسمال السياسي
  

حات وترسيخ المصداقية، ينبغي على الحكومة الليبية انتهاج لالإصبرنامج الأجل تحقيق زخم ل. 42
إدارة المالية  ترقيةالقطاع الاجتماعي وسياسات  يززملائم وتع استراتيجية محكمة لتوفير مناخ اسنتثماري

 لإرسابهدف ) شهراً 24حتى ( على المدى القصيربتنفيذ سلسلة من العمليات  تتعلق خياراتمة ث .العامة
في هذا الإطار، يجب و. وحاسمة في بيئة الأعمال جدريةللمستثمرين وإحداث تغييرات  إيجابيةإشارات 

 برنامجالتي تشكل جوهر خطة العمل  ،)من سنتين إلى خمس سنوات(على المدى المتوسط  مالستكاُ
تقييم ب يسمح لها فضل وضع أ فيالحكومة أن ومن الواضح . يةاتوالمؤسَّس الهيكليةالإصلاحات لرفع العراقيل 

ولكن تتابع تطبيق . في المجالات التي لاتتعارض مع الأهداف السياسيةلا سيما المُقتَرَح،  برنامج الإصلاح
. ؤخذ بعين الاعتباربرنامج يفي صياغة  قد يكون مفيدا ،الإصلاح المقترحالمرتبطة ببرنامج خيارات هذه ال

على النتائج التحليلية التي خلص  مستند ووه البرنامج امثل هذ خطوات الرئيسية فيال تاليالجدول ال برزوي
باعتبارها خيارات  فيها وقد جرى استخلاص خيارات إصلاحية إضافية قد ترغب الحكومة. إليها هذا التقرير

 .في نهاية كل فصل من فصول التقريرمعروض ال ،الإصلاح الأساسي لبرنامجمتمِّمة 
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  أولويات
  السياسة

التحديات وأخداف 
  السياسات

  المدى القصير المتخدة علىجراءات الإ
  )حتى سنتين(

  المدى المتوسط المتخدة علىإجراءات 
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  عزل الوضع المالي عن
لنفط المالية عائدات ا

 المتقلبة

  ضمان استدامة مالية
طويلة الأمد في حالة 

عائدات في دفق توجود 
 النفط 

  
  تخصيص اعتماداتضمان 
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  تحسين جودة تقديم الخدمة

 العامة
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  إدارة العائدات النفطية
  قواعد ايداع تديره تحويل صندوق الاحتياطي النفطي إلى صندوق استقرار

ووضع استراتيجيات استثمارية لاتخص الاستثمار في  وسحب واضحة
  ،من الميزانيةله الاقتصاد المحلي الذي يمكن تخصيص أموال 

 وتفسير قواعده وأهدافه، تبنِّي وضع قانوني شامل لصندوق الاحتياطي النفطي ،
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  خارج إلغاء ممارسة استخدام صندوق الاحتياطي النفطي لتمويل النفقات
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  المحافظة على الانضباط المالي وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام
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  إدارة احتياطيات النفط
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 النفطي الدائم للعائد

  
  
  
  

  المحافظة على الانضباط المالي وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام
  5-3من متوسط الأمد لفترة خاص بالنفقات المتداولة إطار وضع 

 سنوات كأداة رئيسية للتخطيط المالي

 ةيانيزفي المتظهر بشفافية إعانات الدعم  جعل  

 َّعة، كتعويضات التقاعد تقييم الديون الضمنية والطارئة غير المتوق
 ،غير الصالحةالمؤسسات العامة  قروضو
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  ،إدخال المزيد من التبسيط للعوائق الإدارية للدخول في الإعمال التجارية
 وتسييرها،

  قطاع الخدمات الواردة في قانون الاستثمار إلغاء القيود على الاستثمارات في
  )على سبيل المثال التجارة والتوزيع(الأجنبي والنظم ذات العلاقة 

 إعادة النظر في النطاق المناسب للامركزية النفقات العامة   
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 تشجيع الاستثمار الخاص 

  تعزيز إنشاء المؤسسات
 ،المتوسطة والصغيرة

 تعزيز خلق فرص العمل  
  تحسين جودة الخدمات

  الأساسية وخفض كلفتها
  

 

 من خلال ادة هيكلة المؤسسات العامةالمزيد من إع :(i)  خفض الدين؛(ii)  بيع
بيع الأصول غير المستخدَمة  (iii)الأنشطة والخدمات غير الأساسية؛ 

توضيح مسائل  (v)خفض فائض الوظائف؛  (iv)؛ )الأراضي والمباني(
 .كيالحيازة والتمل

  
 طة والصغيرة، مراجعة استراتيجية الخصخصة الراهنة للمؤسسات العامة المتوس

 .نكي تعكس حصص امتلاك المستثمرين الاستراتيجي

 

  إلغاء ضريبة الإنتاج والإستهلاك ورسوم الخدمات وتعويضها برسوم تجارية
 منخفضة

  
  من القانون المصرفي الجديد لتعزيز سياسة استقلالية  56و 14 المادتينتعديل

بل المصاريف الحكومة والتقليص من التدخل في السياسات المعتمدة من ق
 ،التجارية فيما يتعلق بالقروض

  
 

  
  

  
  للإستثماربهدف توحيد طار القانوني للإ شاملةمراجعة الشروع في

 وتحديث النصوص التشريعية

  
 إكمال إعادة هيكلة المؤسسات العامة 

  
  5للدولة خلال فترة  التابعةخصخصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة 

 سنوات

  
  مستقلة تنظيميةشاء هيئة للاتصالات وإنشامل تحرير 

  
  لقوانين والتنظيمات والسياسات التي تؤثر لجميع اإجراء مراجعة دقيقة

 الإنضمام إلىفي التجارة والاستثمار العالميين، تحضيراً لمفاوضات 
  "منظمة التجارة العالمية"
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 جراء المتضررة من
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  الرقابة المصرفية لتقوية الإجراءات اللازمةاتخاذ، 

  
  قل مصرف واحد من الأ لخصصة علىالبحث عن المستثمرين الاستراتجيين

 ف العموميةالمصار

  
 فصل ملكية المصارف عن الدور التنظيمي الذي يلغبة مصرف ليبيا المركزي 

  
  إعادة النظر تدريجيا في تطبيق سعر الفائدة الكبير على القروض وفي توزيعه

 على أقساط أو احتمال إلغائه

  
  المساعدات الاجتماعية وبرامج سوق العمل

 

  ة ومراقبة مستمرة لوضع السكان المعيشينظام متابع إقامة 

 ومستخدَمي  الحكومةوإعادة تدريب موظفي  العملبرامج التسريح من  وضع
 العموميةالمؤسسات 

  
  

  
 فتح النظام المصرفي أمام مشاركة المصارف الأجنبية 

 

  العموميةالبحث عن مستثمرين استراتيجيين لخصخصة بقية المصارف 

  
 المحاسبة ( المؤسساتقطاع في  إصلاحاتالقيام ب في الشروع

 لإصلاح القطاع المصرفي تتمة) يةالقانون النصوصوالمالية والمراجعة 

  
  المعلومات الائتمانية للمصرف المركزيشبكة تطوير  
 

  
  
  
  
  
  

 برامج المساعدات الاجتماعية وسوق العمل

  
  المحتاجة للعائلات إعانات نقدية قصيرة الأجل تخصيص  نظام  إقامة 

 إعانات الدعم غير المباشر لإلغاء راتيجيةاست وضع  
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  تجاهات التنمية الاجتماعية والاقتصاديةا:  الفصل الأول

  بنية الاقتصاد. 1

، كان الاقتصاد الليبي يعتمد بصورة )1951(الاستقلال  إبان .القطاع النفطي في الاقتصاد الليبييتحكم  .ألف 
من الناتج المحلي %  30العاملة، وتشكِّل نحو  ليدمن ا%  70تشغل أكثر من  كانت رئيسية على الزراعة التي

. أفقر البلدان في العالم أحدقبل اكتشاف النفط والغاز  تعتبرليبيا  وكانت. الإجمالي، بحسب الظروف المناخية
يث ، حالاجتماعية بقوةو التنمية الاقتصادية بدأ دعم، 1961كميات كبيرة من النفط  عام  ه مع اكتشافغير أنَّ

 5,5 الذي يبلغسكان العدد ب مقارنة 2005عام  دولار أمريكي 6.800فرد نحو لل بلغ الناتج المحلي الإجمالي
ازدادت حصة   ونظرا لارتفاع أسعار النفط، (nominal terms)وقياساً بالمعدلات الاسمية .  مليون نسمة

كما ) أ.1.1الشكل ( 2005جمالي لعام من الناتج المحلي الإ%  72.6 حيث بلغتالقطاع النفطي بمعدل ثابت، 
التي كانت عقوبات نظرا للو. من عائدات الصادرات%  95من العائدات الحكومية و%  93النفط أيضاً  شكل

حصة النفط في الاقتصاد ، شهدت )أنظر أدناه(نعدام الاستثمار في القطاع النفطي مفروضة على ليبيا ولإ
حينما يُقاس حجم و. 2004في عام % 32قبل أن ترتفع إلى , التسعيناتخلال ضعيفا  ابالأسعار الثابتة هبوط

 2002ففي عام . أقل اقتصاديات العالم المنتجة للنفط تنوعاً أحدالقطاع النفطي بالمعدَّلات الاسمية، تبدو ليبيا 
  بية بلغت حصة العائدات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الليبي مستوى أعلى بنحو الثلث من العر

  ).ب.1.1الشكل (عائدات النفط في إيران  ضعفيالسعودية وأكثر من 
 

Figure I. 1:  The share of oil in the Libyan economy 
 
 

 (a) (b) 

  
ل النفط الليبي بسرعة خلا ارتفع إنتاج. المتوفرةالإمكانيات  النفطي نمو الإنتاج لم يعكس ومع ذلك، – .2

 بذلك البلد أصبح هذاو،  (mb/d)مليون برميل يومياً  3أكثر من  1969مع حلول عام  ، حيث بلغالستينات
أمَّمت كما" أوبيك" انضمت إلى منظمة 1962في عام و. في حينه (OPEC)" أوبيك"أحد أقوى أعضاء منظمة 

بيا النفطي السقف الإجمالي الذي وقد تجاوز إنتاج لي. ممتلكات شركات النفط الأجنبية في منتصف السبعينات
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Figure  1.3: GDP com ponents , Real term s (1997), % 
1990-2005
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بصورة ارتفع بنسبة كبيرة على الرغم من أنَّ إنتاجها في السنوات الخمس عشرة الأخيرة " أوبيك"حددته 
قدرات النفط الليبي محدودة بسبب  بقيت ولكن. سنوياً%  3بنحو " وبيكأ"منظمة معتدلة، مقارنةً بمعدل نمو 

بحيث أصبح القطاع النفطي بحاجة  ،التي كانت مفروضة على ليبيا اديةانعدام الاستثمار والعقوبات الاقتص
يوم أقل من /مليون برميل 1.65البالغ  الحالي،الإنتاج  كما يشكل. ماسة إلى التكنولوجيا والرأسمال الأجنبيين
  .نتاجيةتها الإاإلا أنه يتوفر لدى ليبيا موارد تسمح لها برفع قدر 1نصف ذروة الإنتاج في أوائل السبعينات

  
Figure I. 2: Libya Crude Oil Production 

and Export Revenue 
Figure I. 3: GDP components, Real terms 

 

 

مة الخدمات، انخفضت مساهلقد  .، ثاني أهم قطاعات النشاط الاقتصاديكبيرالخدمات، إلى حدٍّ  يمتل قطاع .3
كمعدل وسطي %  46من و 2005 سنة%  16، في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاسميةالمَحسوبة بالمعدَّلات 

 عرف فقد ،بالمعدَّلات الفعليةقياسا ، وفي حين. لارتفاع سعر النفط نظراً، 1999إلى1990الممتدة من للفترة 
من %  45لمحلي الإجمالي، حيث بلغت حصة الخدمات أسرع من الناتج ا ارتفاعا الخدمات  (outputs)انتاج 

لناتج المحلي ا 3.1الشكل (في بدايات التسعينات %  40، بعدما كانت تمثل 2005الناتج المحلي الإجمالي في عام 
تظل مساهمة الخدمات في الناتج  ،رغم هذه الزيادةلكن، و. )(%)، )1997(الإجمالي على القطاع بالأسعار الثابتة 

 49,5" (مينا"وبلدان %)  53,8(معدل البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى ضئيلة مقارنة بالإجمالي  المحلي
بالمعدَّلات (من الناتج المحلي الإجمالي %  7البناء والتصنيع فيحظى كل منهما بنحو  يأما قطاع%). 
ع الزراعي الليبي في الاقتصاد هذا، ويسهم القطا. على مر الزمنإلى حد كبير، وهي نسبة بقيت ثابتة )الحقيقية

ولكن أكثر من المعدل الوسطي للبلدان %)  12,5" (مينا"من الناتج نفسه، أقل من معدل بلدان %  8 نسبةب
  %).6(ذات الدخل المتوسط الأعلى 

  

                                                 
وقد بلغت عائدات . (LNG)يغلب النفط على عائدات صادرات ليبيا الهيدروكربونية، مع نسبة ضئيلة من الغاز الطبيعي المُسال   1

أما الغاز الطبيعي والغاز . من المنتجات النفطية المكرَّرة%  15، مع 2003من عائدات الصادرات في عام %  82النفط الخام 
  .فقط من عائدات الصادرات%  3ل كله المكثف والغاز المُسال فيشك
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  النظام الاقتصادي والسياسي والتنمية الاقتصادية. باء

فخلال   حوُّلها إلى دولة اشتراكية في بداية السبعيناتر تتإ ةحكومواسعا لل لاتدخعرف الاقتصاد الليبي   .4
بين القطاعات النفطية  انسجام هناكدون أن يكون ليبيا اقتصاداً مزدوجاً  تبنتالعقد الذي أعقب اكتشاف النفط، 

المحلية ودفعت جزءاً من أرباحها  العمالةمن  امحدود عددافقد وظَّفت شركات النفط . غير النفطية القطاعاتو
 1969تم إلغاء هذا النمودج التنموي عند تغيير النطام في شهر سبتمبر قد لو. إتاوات وضرائبَ للحكومةك

تميَّز الاقتصاد، الذي مُوِّل من عائدات النفط الضخمة إلى حدٍّ كبير في بداية الذي تزعمه القائد القدافي و
  :السبعينات، ببرنامجين هما

  
 "التلييب "(“Libyanization”) عملية إحلال الشركات الوطنية الليبية محل الشركات ، وهي

 .الأجنبية

  في منتصف السبعينات بالإضافة الي حظر الاستثمار المباشر الأجنبي شرع فيهبرنامج التأميم الذي .
 1970ة مع نهاية عام يحكومال تحت الرقابةكل المصارف التي تملكها أقلية أجنبية  أصبحتفقد 

وعلاوةً على ذلك، عمدت . في شركتين دمجهالتأمين و ا تم تأميم قطاعكمودمجت في خمسة بنوك؛ 
 التابعة لهاالحكومة إما إلى تأميم شركات النفط أو المشاركة في امتيازاتها وإنتاجها ومنشآت النقل 

 ).1987، "الكونغرس"أنظر مكتبة (

  
ادا على تجربة الجزائر، البلد اعتم. تحديثللتصنيع وال مع خطة اقتصادية طموحة متزامنا التأميم جاء .5

وقد اعتمد التصنيع خلال السبعينات بصورةٍ رئيسيةٍ على بشكل واسع خطة التصنيع المجاور، تم تصميم 
وفي أواخر السبعينات قامت الحكومة بالتخطيط للقطاع . 2الصناعة النفطية وعلى التحويل البسيطمنتجات 
رة الكاملين على تلك الصناعات المُعتبَرَة حساسة أو كبيرةً حق الإشراف والسيط كما كان للحكومة الصناعي

تنويع : وهما برنامج التصنيع هدفين رئيسيين تضمنوقد . جدا وتم إبعاد سيطرة القطاع الخاص المحلي عنها
واضح، أخذاً بعين الاعتبار هذين النجاح الوقد حققت الخطة بعض . مصادر الدخل والاستعاضة عن الاستيراد

، حيث بدأ معدل استيراد بعض السلع بالإنخفاض في أواخر السبعينات، ولكنَّ التأثير على مستوى الهدفين
أولويات الحكومة في اتجاه تشجيع تنمية  تغيرتفمنذ أوائل الثمانينات . معيشة الأُسَر بدا مثيراً للتساؤل

اد المواد الخام، خلال حقبة ارتفاع وبالفعل، فقد بدت الصناعات الثقيلة المستندة إلى استير. الصناعة الثقيلة
عملة الأجنبية التي تخولها للكون ليبيا تمتلك طاقة منخفضة الكلفة، فضلاً عن حيازتها لاسعار النفط، مُجدِيَةً، 

  .الأوليةاستيراد المواد 
  
دأت أكثر ب. مجتمع بإزالة الفوارق الطبقيةالمساواة في ال عُدِّلت السياسات الاقتصادية في اتجاه تحقيق. 6

 يثانٍال ءجزالالزعيم الليبي الاقتصادية في  تصورات، مباشرةً عقب 1978سياسات النظام راديكاليةً في عام 
 1977وقد رُسِمَ معظم ابتكارات السياسة الاقتصادية التي جاءت عقب عام . "الكتاب الأخضر"من مؤلَّفه 

                                                 
وشملت . المواد الغذائية ذا أولوية، وقد أُنشِئ العدد الأكبر من المصانع في هذا المجال خلال السبعينات) أو معالجة(كان تحويل   2

ة ومصنعاً للأسمدة المشروعات التصنيعية الكبرى، خلال العقد المذكور، مجمعات مصانع النسيج وتكرير النفط ومصانع بتروكيميائي
  ). 1987، "الكونغرس"مكتبة (وآخر لإنتاج الأسلاك الكهربائية 
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وتلازمت التغييرات المُحدَثة في . مداخيللل بهدف منع تراكم الثروات الخاصة وبغية تعزيز توزيع متساو
؛ فشملت أبرز التغييرات في )1.1الصندوق (النظام الاقتصادي مع إعادة رسم راديكالية للمؤسسات السياسية 

  :النظام الاقتصادي
  

 وقد حُدِّدت الملكية . إلغاء مستحقات الإيجار على الملكية، بتحويل السكان المستأجِرين إلى مالكين
قد أُلغِيَ قطاع الصناعة العقارية الخاص، وأُلزِمَ فوهكذا، . رية ببيت واحد أو شقة واحدة للعائلةالعقا

. كانت تعادل عادةً ثلث بدلات الإيجار السابقةالتي شهرية للحكومة " رهون"المالكون الجدد بدفع 
 .من هذا الالتزامالضعيف الدخل  ذاتوايضاً أُعفِيَت العائلات 

 مواطن من قبل الأجير على أساس مبدأ عدم جواز استخدام المواطن الليبي -العمل إلغاء علاقة رب
ونتيجة لذلك، مُنِعت . عملٍ ما لأداءالليبيين أن يكونوا شركاء  ، حيث أصبح من واجبليبي آخر

الملكية الخاصة بالنسبة إلى الأفراد، ولكنها أضحت ممكنة بالنسبة إلى المجموعات من المواطنين 
اللجان "وقد شُجِّع العمال على المشاركة في إدارة المؤسسات حيث يعملون من خلال . نالليبيي

 .التي تدير من حيث المبدأ، وعلى الأقل، أهم الشركات" العمالية

  في ظل مبدأ التكافؤ الاشتراكي كان يُتوقَّع أن تشارك المرأة بصورة كاملة في كل مظاهر الحياة
 ).أنظر أدناه(ا الرجل بالطريقة نفسها التي يشارك به

  
  بنية النظام السياسي الليبي وأسسه الإيديولوجية: 1.1الصندوق رقم 

  
وقد . الشعبسلطة ا قيامتبنَّت ليبيا سياسة جديدة حيال الديموقراطية عبر نص عُرِّف بأنه إعلان  1977في الثاني من مارس 

التي أقامـت سـلطة الجمـاهير    " ربية الليبية الشعبية الاشتراكيةالجماهيرية الع"أبدل الإعلان اسم البلد الرسمي ليصبح اسمه 
، وتحميل مسؤولية الدفاع عن الوطن لكل رجل وامرأة عبـر  "مؤتمر الشعب العام"على رأسه  يقفالمباشرة من خلال نظام 
  .التدريب العسكري العام

  
فهـذه   .كتابه الأخضـر التي وضعها القذافي في  ةالنظرية العالمية التالثعبارة عن نظام فريد بحسب " مؤتمر الشعب العام"و

النظرية ترفض استغلال الرأسمالية الطبقي، كما ترفض الصراع الطبقي الذي تدعو إليه الشيوعية؛ بل تنشد إلغـاء الفـروق   
الآراء  الذي يتحكم بالمجتمع وبالشؤون الوطنية من خلال التشاور المشترك، حيث يجري تبـادل  الشورىالطبقية وتجسِّد مبدأ 
  .بين جميع المواطنين

  
التـي   الأساسـية الشعبية  بالمؤتمراتوالمستوى الأدنى يتمثَّل . ارميه اتَّبع نظامي، الذي لايزال قائما، "الشعب العام مؤتمرا"و

ل مشـاركة  الديموقراطية الحقيقية توجد فقط من خـلا "ينتمي إليها كل مواطن بلغ سنَّ السادسة عشرة، عملاً بالمبدأ القائل إنَّ 
مجلسـاً   26أُلغِيت مركزية كل السلطات التنفيذية والتشريعية بين  2000وفي عام ". الجماهير، وليس من خلال نشاط ممثليهم

غير أنَّه حوفِظَ على الإشراف المركزي في مجالات الاقتصـاد والماليـة والطاقـة    ". الشعبي العام المؤتمرا"بلدياً تشكل كلها 
محليـة بميزانيتهـا    شغبيةهذا، وتتمتع كل . نى التحتية والشؤون الخارجية والضمان الاجتماعي والتجارةوالدفاع والأمن والبُ

  .الخاصة
     

  
إذ مـع صـدور الإجـراءت     خلال تجربة لبيبا مع النظام الاشتراكي، كان نشاط القطاع الخاص خامـدا . 7

تم إلغـاء   ،و مع نهاية السنة.  1978رس ، ألغيت حقوق الملكية الخاصة في شهر ما 1978عام الراديكالية 
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النشاط الوحيد الذي لم تعمل الحكومة على إلغائه تمثل  بينما. تجارة القطاع الخاص و البيع بالتجزئة وبالجملة
كانت تشـكل   أنها رات الخاصة باعتبارخدمات، كما تم إلغاء حسابات المدخفي المنشئات الصغيرة التي تقدم ال

وجهت سياسة الإئتمان التي كانت معتمدة مـن قبـل    كما. بقاء على الممارسات الخاصةحق المهنيين في الإ
 لـى ، حيث كانت القروض مقصـورة ع المركزي لتعزيز جهود الحكومة المبذولة في مجال التنميةالمصرف 

اص، القطاع الخ أعمالنتيجة للقمع الذي كان ممارسا على و ،عامة بدلا من منحها للقطاع الخاصالمؤسسات ال
في حين، تم تشجيع الاستثمار والملكية فـي قطـاع    .غادر عدد هائل من المسييرين والعمال المؤهلين البلاد

والمغاربة امتلاك مزرعة بما أنهم  ينن المصرييمزارعال كان من حق الزراعة حتى بالنسبة للأجانب، حيث 
  .يعملون في الأرض

حيـث  تمانينات، لم تستمر تجربة النظام الاشتراكي طـويلا،  نظرا لتدهور عائدات النفط خلال ال، بيد أنه. 8
ولكن عندما انخفضـت أسـعار    ،تشجيع الصناعات التقيلةلشهدت المرحلة الأخيرة من هذا النظام بذل جهود 

في تدهور كبيـر  أيضا فاضا شديدا كما تسببت خالنفط العالمية في بداية التمانينات، عرفت عائدات الحكومة ان
عقب انهيار أسعار النفط خلال التمانينات، تقلصت امتيازات ليبيا فيما يخص تكاليف و .لاقتصاديفي النشاط ا

كان من الممكن في بداية السبعنيات استيراد المـواد الأوليـة ودعـم     في حين،و الطاقة والتبادلات الخارجية
الخارجية لم تعد كافية لتمويل أن أرباح التبادلات  1987مع حلول عام ، فقد بات من الواضح، استيراد الغداء

 وقـد .1988سمح هذا الوضع باحياء نشاط القطاع الخاص مند عام  مما ،التنمية الصناعية والإعانات المقدمة
ممارسة نشاطاتها في مجال تجـارة  لالخاصة  اتمؤسسعلى المع التركيز الانفتاح خطوات اتجاه  ليبيا خطت

لـى  تم المصادقة ع 1992في عام و .لاستثمار في مجال الزراعةإضافة إلى ا ،التجزئة والصناعات الصغيرة
  .على بنية الاقتصاد لم يكن لهذه المبادرة تأترإلا أنه انون الخصخصة ق
  
ثمَّة عدد مـن   :النمو لتعزيز  لم يكن كافيا على السوق الإنفتاحفي  تردداأوائل التسعينات  شهدت في. 9  

. للانفتاح الجزئي على النشاط الاقتصادي الخاص في أوائـل التسـعينات  العوامل التي تفسِّر النجاح المحدود 
المؤسسات الرئيسية التي يمكنها الاضطلاع بدور فـي السـوق باعتبارهـا آليـة للتخصـيص       تم حلأولاً، 

(allocating) )واسـتُبدِلت بحالـة توزيعيـة    ) الأسواق النقديةكأسواق العمل والعقارات، و(distributive 

state) .فقد تواصلت الرقابة على أسعار المواد الغذائية؛ وظلـت  : انياً، ظلَّ تدخُّل الدولة في الاقتصاد سائداًث
الأسواق الموازية للسـلع الاسـتهلاكية   مما أدى إلى بروزالحماية الجمركية والحواجز غير الجمركية مرتفعة 

قـروض،  منحها المن خلال  لعموميةا؛ فيما كانت المصارف تدعم المؤسسات )المجلوبة من الجزائر وتونس(
ثالثاً، كانت حقوق الملكية غير مضـمونة،  . في حين ظلَّ وصول القطاع الخاص إلى القروض محدوداً ومقيَّداً

المعوِّقات الأساسـية  هذه  كما زادت العقوبات الدولية منو ،التنظيميالغموض على الإطار أدى إلى زيادةا مم
  .اقتصاد السوقلحركة 

  
بحيـث تمثلـت العقوبـات     الولايات المتحدة والأمم المتحدة  من ت ليبيا منذ الثمانينات لعقوباتضتعر. 10

مع ليبيا أو إجـراء أيِّ  القيام بتبادلات تجارية من  شركاتهامنع في  1986عام  عليها فرضت التيالأمريكية 
 الليبيـة -العقوبـات الإيرانيـة   ونقان نصوقد . الليبية فيها الممتلكاتتعاملاتٍ مالية معها، فضلاً عن تجميد 

تدابير إضافية لتُطبَّق خارج الحـدود ضـد الشـركات غيـر الأميركيـة      على اتخاذ  1996الصادر في عام 
لمدة خمس  2001وقد جُدِّد القانون في عام . مليون دولار أميركي في السنة 20المستثمرة في ليبيا بأكثر من 
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إد ، 1988في ديسـمبر  " لوكربي"إثر انفجار طائرة  1992اً في عام وبدأ تطبيق العقوبات فعلي. سنوات لاحقة
حركة الطيران الدولي إلى ليبيا وتوقف توريد السلاح والطائرات ومبيعات تجهيزات الصناعة النفطية  تم منع

فـي  و. الليبية باستثناء تلك اللازمة لعمليات التحويـل النفطيـة   الممتلكاتوجُمِّدت ) بما في ذلك قطع الغيار(
لتُرفَع نهائياً في  1999عُلِّقت عقوبات الأمم المتحدة في عام " لوكربي"التعاون الذي أبدته ليبيا لحل قضية إطار
نتيجة لتعاون ليبيا مع الجهـود الدوليـة    2004أما عقوبات الولايات المتحدة فقد رُفعت في عام . 2003عام 

  .الرامية إلى عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
  

 قطاعـات في ليبيا، كما أثرت أيضاً على  القد أثرت العقوبات أولاً على شركات النفط التي تدير أعماله. 11
نقص الحاد فـي قطـع   للخلال التسعينات نتيجة  بشكل ملموسالاقتصاد الليبي ولقد ضعف  .الاقتصاد الأخرى

فرض على صناعة ليبيا وبناها التحتية الغيار وانعدام الوصول إلى المواد الخام والتقنيات الجديدة، الأمر الذي 
وعلى الرغم من أنَّ مشاريع التنمية الرئيسية بـدت  . كما تم تسجيل انخفاض في دخل السياح . قيوداً خطيرة

والمشاريع ذات الحجم الأصغر، بما في ) 2.1الصندوق (وكأنها غير متأثِّرة، كمشروع النهر الصناعي العظيم 
اه المالحة، غير أنها سجلت تأخرا في إنجازها، مما اضطرالحكومة أيضاً إلـى  ذلك إنشاء محطات تحلية المي

وفي الوقت نفسه، . قطع مساعدات الدعم الزراعية، موقفةً بذلك كل الجهود للدفع بعجلة تنمية القطاع الزراعي
تم تعزيزها خلال لم تمنع العقوبات ليبيا من المحافظة على علاقاتها التجارية مع بلدان أوروبا الغربية، حيث 

التسعينات، فيما كانت الأسعار في بلد المنشأ أعلى نسبياً مما كانت عليه الأسعار المحلية في الماضي، ومـردُّ  
  .ذلك إلى نقص المنتجات في السوق المحلية وضعف تنوعها

  مشروع النهر الصناعي العظيم: 2.1الصندوق رقم 
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FIgure 1.4 : GDP per capita PPP, international 
comparidon, US$ constant prices (2000)
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يحتل القطاع حيث ب الاقتصاد مهيمنة على الاقتصاد الموجَّه، ما تزال ملكية القطاع العام نتيجة لما خلفهو.12
. من الناتج المحلي الإجمالي%  2خاص عند حدود الاستثمار النسبة زال تما ، وثلاثة أرباع العمالةعلى  العام
تشجيع التحول إلى اقتصاد السوق  دفهبقتصادي الإصلاح الإ دعمل كبيرة اتُبذل حالياً جهودفي هذا الإطار، و

أمـا التقـدُّم المحقَّـق    . مع بقية العـالم  والاندماج
والتحديات الناجمة في سياق الإصلاح فيرد تحليلها 

  .من هذا التقريرفي الفصول التالية 
  

  التنمية الاجتماعية. جيم  

بضـمان  الثـروة النفطيـة الهائلـة     سمحت. 13
تـأتي   حيـث  كريم للشعب الليبي يمستوى معيش

ليبيا على رأس العديد من البلدان المنتجة للنفط من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي معدَّلةً، أخذاً 

                                                 
  .من المياه االمنقولة بواسطة النهر الصناعي العظيم كانت مخصصة أصلاً للاستعمال في القطاع الزراعي%  67زهاء   3

الهائلة الموجودة في الجنوب، المضخوخة ) الأُحفورية(كوسيلة لنقل المياه الجوفية اقتُرِح تنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم 
الماء قضية كبرى في ليبيا إذا اعتبرنا  وإتاحةة. بالأنابيب من مئات الآبار الصحراوية، إلى المناطق الساحلية المأهولة بالسكان

  .الاقتصادي يتركز على امتداد الشريط الساحلي من البلاد مناطق صحراوية وأنَّ مجمل السكان والنشاط%  90أنَّ 
  

 4,5كلم من الأنابيب الممدودة المصمَّمة لنقـل   4400وهذا المشروع هو أحد أكبر التصاميم الهندسية في العالم، ويشمل نحو 
ن أربع مراحل سنة ويتضم 25مليار دولار على امتداد  25وكانت كلفته تناهز . من المياه  (mcm/d)يومياً  مليون متر مكعب

بيد أنَّ الموازنة الموضوعة تجاوزت الأرقام المحددة بسبب مختلف أنواع المعوقات، بما في ذلـك انهيـار مقـاول    ).1983(
أما العمل . بحيث باتت تتطلَّب تصليحات واسعة ،وصدأ الأنابيب التي استُخدمت في المرحلة الثانية ،المرحلة الأولى الرئيسي
فهي مؤسسة عامة تُموَّل عبر " هيئة النهر الصناعي العظيم"أما . 2005الثالثة المخطَّط انتهاؤها في عام  فيشمل راهناً المرحلة

ضريبة خاصة بمشروع النهر فُرِضت على المستوردات، وعبر الرسوم على القروض والضـرائب المُجْبَـاة مـن بعـض     
، ومع إعفاء بعض المؤسسات من 2002وفي عام . ت الماءوالسفر الدولي ومبيعا" صندوق الجهاد"المنتجات النفطية والتبغ و

وقـد بلغـت   . النقص المالي الحاصـل  عندفع ضريبة النهر بسبب توحيد سعر العملة الأجنبية، عوَّضت الحكومة هيئة النهر
كمـا  . 2001مقارنة بما كانت عليه في عـام  %  97مليون دينار ليبي، أي بزيادة  884الإجمالية نحو " هيئة النهر"عائدات 

وأمـا  . مليون دينار ليبي، وقد تكوَّنت بصورة رئيسية من نفقات الرأسمال علـى مشـروعات الميـاه    681,1بلغت النفقات 
وقد . قدمه مصرف ليبيا المركزي (overdraft facility)العجوزات فكانت تُغطَّى عادةً من تسهيل سحوبات على المكشوف 

مليون دينار ليبي من المصرف المركزي، كان  593بلغ نحو  (syndicated loan)على قرض اتحادي " هيئة النهر"حصلت 
من المفروض أن يبدأ سداد مستحقاته خلال العام الجاري، غير أنَّ ثمَّة قراراً يدرسه المصرف يقضي بإعادة جدولـة دفـع   

  .سنوات 4المستحقات لمدة 
  

% 2من إنتاج المياه الإجمالي، أما الـ %  98سبة استهلاكها نحو ويستخدم الماء بصورة رئيسية للأعمال المنزلية التي تبلغ ن
يُحدَّد سعر الماء من قبل الحكومة عن طريق إعانات الدعم الحكومية وبإصدار مرسوم . 3الباقية فتستخدم للأغراض الزراعية

. ل.د 0,796م المنزلـي و للاسـتخدا . ل.د 0,08دينار ليبي للاستخدام الزراعـي و  0,048يرعى السياسة التسعيرية، ويبلغ 
  .1993بيد أنَّ هذه الأسعار لم تتغيَّر منذ العام . للاستخدام الصناعي
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. )2002-1990، مقارنة عالميـة،  PPPفرد بـ /الناتج المحلي الإجمالي 4.1الشكل (ة ة الشرائيوبعين الاعتبار فروق الق
دولار  9,269عنـد    ة الشرائيةوفرد والقلل راوح الناتج المحلي الإجماليتي ،وانعكاساً لتأرجح العائدات النفطية

.  2004ركي عام دولار أمي 9,966، ليبلغ 2002إلى  1990 خلال الفترة الممتدة منأميركي كمعدل وسطي 
هذا يعد بسبب توحيد سعر صرف العملة  و 2003دولار أميركي في عام  8,682 بمبلغإلا أنَّه قُدِّر انخفاضه 

من العربية السـعودية وعمـان،   %  25ة الشرائية أقل بـ وفرد في القلل المستوى من الناتج المحلي الإجمالي
 4وكما سيُناقَش لاحقاً في الفصلين . مما هو في روسيا%  17وأكثر بـ  ،وهو نفسه كما في ترينيداد وتوباغو

، فعلى الرغم من تجميد الأجور كان المستوى المعيشي يتلقَّى الدعم من خلال شبكة الضمان الاجتمـاعي  5و
  .وتأمين السكن والتعليم والرعاية الصحية المجانية، وعبر الغذاء والطاقة المدعومين

  
معـدل   حيـث بلـغ   تحت ضغوط ديموغرافية كثيفـة  تقع ليبيا، "مينا "ن كل بلدا غرار ولكن، وعلى . 14

، أي بنسبة تفوق المعدل 2003إلى1962الممتدة من من معدل النمو نفسه خلال الفترة %  3,3   نموالسكان 
من المعدل الوسطي للنمو السكاني %  2 بحواليانخفض ؛ ولكنَّ النمو السكاني "مينا"الوسطي السائد في بلدان 

معدل الولادات خلال الثمانينات الذي انحدر مـن   انخفاضذلك إلى  يعود، وفي الأونة الأخيرة "مينا"ي بلدان ف
ى الدول التي حداليبيا  تعتبركما . 2002نسمة عام  1000لكل  27 نسمة خلال الستينات إلى  1000لكل 49

. العـالم على مستوى وأ وى المنطقة سواء على مست (urbanization rate)لعمرانية امعدلات الأعلى ب تتميز
 ـبلغت نسبة السكان  2003ففي عام  عـام  %  45مقابـل نسـبة   %  86 القاطنين في المناطق الحضرية بـ

19704.  
  

موثوقة، إلا  احصائياتعلى الرغم من عدم توفر و ،التوترات في سوق العمل ارتفعت في الوقت نفسه– .15
من السكان تحت سنِّ العشرين، ستزداد توترات سوق العمل %  50من  فمع أكثر ،حادابدو يالبطالة معدل أنَّ 

على رغم انحياز قوانين سوق العمل الصارمة لصالح العمال الليبيين، فـإنَّ عـدم   و وفضلا عن ذلك. مستقبلاً
 يذوكبير من العمـال الأجانـب    تواجد عددأدَّى إلى ) أنظر أدناه(السوق  لمقتضياتالنظام التعليمي ستجابة ا

، استقطبت ليبيا الصعبةنقص العمال في قطاع الأعمال اليدوية ونتيجة ل. أفضل، وإنتاجية أعلىمستوى تعليمي 
وتمثـل العمالـة    ،على الصـعيد الاقتصـادي  واسعة خبرة ب الذين لايتمتعونأيضاً عدداً كبيراً من المهاجرين 

يد العاملة، تبقى الشكوك قائمة بشـأن  ال لوقة حوثدراسة موغياب في ظل الأجنبية نحو خُمس القوة العاملة، و
 قارنـة بـدول   م ضئيلاإلا أنه يبقى  ،كبير من العمال الأجانبمن تواجد عدد غم على الرو. هذه الإحصائيات

وتأتي غالبية العمال الأجانب من بلدان المغرب ومن مصر وتركيا والهنـد والفيليبـين   . 5الخليج المنتجة للنفط
كـونهم  لإلى الحصول على رواتب مرتفعة نسـبياً،   حيث يتطلعون ،وتشاد والسودان الندوفييتنام وبو اوتايلند

وقـد  . ذات المردود المالي المرتفـع  الصعبةتحتاج إلى مهارات، أو يقومون بالأعمال اليدوية  لاعمايؤدون أ
. ل.د 300فوق والتي تأنَّ حصة المكاسب التي يحققها الأجانب  2000أظهرت بيانات الإحصاء السكاني لعام 

وفـي  . للمـواطنين الليبيـين   المخصصة%  12 نسبة، مقارنة ب% 20شكَّلت  ً،شهريا) $ 200ما يعادل أي (
                                                 

ك معدَّلات أعلى في كل من الكويت وقطـر  ؛ في حين أنَّ هنا)على الترتيب%  42و  64(تسود في تونس ومصر معدلات أدنى   4
   ).2003على الترتيب في عام  42و 96" (مينا"بين بلدان 

، ويشغلون أكثرية المهن في القطاع الخـاص غيـر   )2004(من القوة العاملة %  67يَعُدُّ الأجانب في المملكة العربية السعودية  5 
 %. 88غ حصة العمال الأجانب أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فتبل. النفطي



 9

غياب فرص العمالة في القطاع الخاص، يفضل الليبيون الأمان الوظيفي والمنافع الإضافية التي يقدمها القطاع 
علـى  لموظفين المـدنيين المـؤهَّلين   احملة تشجيع  تفضيولم . برغم الأجور غير المغرية التي يقدمها ،العام

فـي القطـاع العـام     المسـجل العمالة أمام العدد الفائض من  ،لأعمالللقيام باالمبادرة الفردية  اكتساب تقافة
  .إلى النتائج المرجوة ،واستمرار تدنِّي الإنتاجية

  
 ـ  قدو ،معدل المنطقة متوسط مؤشِّرات التحصيل التعليمي أفضل منتعتبر . 16 التعليم تم الإلتحاق الشـامل ب

نسبة تعتبرهذه ال، و% 14 بـسنة  15الأمية عند السكان الذين تفوق أعمارهم بلغت نسبة ، وفي ليبيا الأساسي
مقارنةً بما كان عليه الوضع فـي   انسبي اتحسُّن يعد ذلك و%.  34معدل المنطقة الوسطي المقدَّر بـ  أقل من

ولم تكن نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي تتعـدَّى   ،من السكان%  40 ت نسبة الأميةبلغأوائل الستينات، حينما 
 1970 خـلال الفتـرة الممتـدة مـن    %  105إلى  21 ارتفع منأما الالتحاق بالمدارس الثانوية فقد %.  60
. سـها الفترة نف في%  58إلى  3ازداد من لى نفس الوتيرة حيث عالجامعي  معدل التسجيل ساركما . 2002و

في ليبيا هو أعلـى  المسجل فإنَّ معدَّل الأمية  ،مستويات الالتحاق التعليميارتفاع على الرغم من وومع ذلك، 
؛ حتى 2002في عام %  9المسجَّل في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، البالغ معدله الوسطي  المعدلمن 
 3(والأرجنتـين  %)  2(وكرواتيـا  %)  4(ثل شيلي بلدان مبعض الفي  أكثر انخفاضامعدَّلات  ه تم تسجيلأنَّ

.(%  
  

الخيارات والمناهج المتعـددة أمـام    توافرعلى الرغم من  .جودة التعليم موضع تساؤلتبقى  ومع ذلك، .17
ويرجع السبب في الحقيقي للمعرفة والخبرة الحديثتين  البلوغجودة المضمون وبشأن الطلاب الليبيين، ثمَّة قلق 

اسـتبدال العمـال    بالإضافة إلىالبطالة ارتفاع نسبة  (ii)من عقد؛ لمدة تفوق أكتر البلد  انعزالإلى  (i) ذلك
حاجـة إلـى   بستكون ليبيـا  تحسين الأوضاع، ل ،م اللغات الأجنبيةيُّتعلمنع  (iii)المحليين بالعمال الأجانب؛ و

ولهذا الغـرض،   ،تثمار الخاصي ودعما للاسالاقتصاد لمقتضيات التفتحتأسيس رأسمال بشري قوي استجابةً 
في إطار بيئة تلعب فيها الخـدمات  المهارات التي يحتاج إليها الاقتصاد  تشجيعوالنظام التعليمي  ينبغي تعزيز

  .التنافسية والقطاع الخاص دورا بارزا
  

فـي  يوجد  أصبحبعد أن ، بارزاالرعاية الصحية تحسُّناً خدمات  تشهد. خدمات الرعاية الصحية تحسُّن .18
 3,860 لمعالجـة  طبيب واحدمن معدل  ،)آخر البيانات المتوفرة(مواطن 770 لكلواحد  طبيب 1997سنة  

مواطناً مقابل ممرضة واحـدة   850وفي العام نفسه، كانت هناك ممرضة واحدة لكل . 1965عام في مواطناً 
" ن الاقتصـادي والتنميـة  منظمـة التعـاو  "، وهذه النسب تقارب معدلات بلدان 1992مواطناً لعام  350لكل 

(OECD) . 1960ولادة في عام  1000/حالة 160من انخفض فقد ) حديثي الولادة(أما معدل وفيات الأطفال 
ومع أنَّ ليبيا حقَّقت، مع تونس، أحد أدنى معـدَّلات وفيـات الأطفـال فـي     . 2002في عام  16/1000إلى 

وكرواتيـا  ) 1000/وفيات 10(المتوسط الأعلى، كشيلي  المنطقة، ما يزال أداؤها دون أداء البلدان ذات الدخل
). 2002(سـنة   72إلى ) 1970(سنة  52أما العمر المتوقَّع فقد ازداد من ). 8/1000(وماليزيا ) 7/1000(

لسـكان  ل الصالحة للشـرب المياه توفيروتنعكس النتائج الصحية الفضلى على تحسين منشآت الصحة العامة و
ظـل  رعاية الصـحية  لل الليبي نظام، الولكن. بشكل واضحث تقلصت الفجوة بينهم الريفيين والحضريين، حي

قـد بـات مـن الصـعب     و ،عن العالميعاني بشكل كبير منذ منتصف الثمانينات بسبب العقوبات وعزل ليبيا 



 10

للعاملين الليبيين في الرعاية الصحية الحصول على الأدوية والمواد المستخدمة في الجراحـة وقطـع غيـار    
وكمـا   ،علاج خـاص للحصول على  لم يكن باستطاعة المرضى مغادرة بلدهمو. صليح التجهيزات الطبيةلت

جودة بشأن لخدمات الصحية، عن قلقهم لطلباً ، تونس دهبوا إلىكبير من المواطنين الليبيين الذين  أعرب عدد
 ء نظام الرعايـة الصـحية  لتقييم أدا الأوضاع الضروري تحليل لذلك أصبح منو. الرعاية الصحية في بلدهم

  .ى نحو أفضلعل
  

 1989عام وقَّعت ليبيا ، "مينا"على غرار معظم بلدان  .رجلللمرأة نفس الحققوق الممنوحة لل تمنح ليبيا. 19
تحفُّظـات  البعض إبداء كافة أشكال التمييز ضد المرأة،  مع بالقضاء على المتعلقة  اتفاقية الأمم المتحدةعلى 
وفي ظل . تقف المرأة الليبية على قدم المساواة مع الرجل ،ومن الناحية القانونية. اة العائليةالزواج والحيبشأن 

حيـاة  سمح للمرأة الليبيبة المشاركة في جميع الميادين كالتعليم والمشـاركة فـي ال  مبدأ المساواة الاشتراكي، 
المرأة الحق ) 11والمبدأ  4المادة (ر هذا، ويمنح الدستو. السياسية والاجتماعية، بما في ذلك التدريب العسكري

التشريعات علـى معاملـة الرجـال     صراحةوتنص . القطاعات جميعفي  بمحض إراداتهافي ممارسة العمل 
وللنساء حق تقرير عقد الزواج والحصول على الطـلاق مـن   . والنساء بالتساوي في ما يتعلق بحرية الحركة

  . المحكمة
  

نسبة مشاركة المرأة الليبية في  انخفضت  2000حلول عام  مع. في العملالمرأة مشاركة  معدل انخفاض.20
مشاركة النسـاء فـي    فيما يخصخلال الستينات " مينا"مرتبة عالية بين بلدان ليبيا  تحتل كانتد أن عالعمل ب
. وغزةتحتل ليبيا مرتبة تسبق بها عُمان والعراق والضفة الغربية الأنتى، مشاركة من  % 26 فبمعدل،  العمل

النشاطات التنموية المسـموح بهـا    لاسيما ضيقنشاط القطاع الخاص،  بعدم ترقية الانخفاضوقد يفسر هذا 
بعض التشريعات المقيِّدة،  الأثار المترتبة عنهذا أيضاً  كما يعكسو. النسيج والألبسة ةنساء، كصناعتقليديا لل

  .العديد من بلدان المنطقةفي هو مشاهد الاجتماعية والثقافية كما إضافة إلى العراقيل 
  

زال ،لاتالوسـطي " مينـا "بالمدارس، مقارنةً بمعدل بلـدان   التحاق الإناثعالية في نسبة تسجيل رغم . 21
بالمؤسسـات   للمرأةتحاق ، سجلت ليبيا أعلى نسبة في ال 2000مع حلول عام . الفوارق بين الجنسين قائمة

ممـا   1980منذ عام ا كبيرا تحسَّن كما سجلت هذه النسب ". مينا"دان التعليمية الأساسية والثانوية في منطقة بل
معدل الأمية %)  71(عند النساء  محو الأميةونتيجة لذلك، فقد فاق معدل . الهوة بين الرجل والمرأةبسد سمح 

 91,8(من المعدل نفسه بالنسبة إلـى الرجـال    أقل؛ ومع ذلك فهو يبقى %) 54,8" (مينا"في بلدان  المسجل 
.(%  

  
  التطورات الاقتصادية الأخيرة. دال

كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  :على أساس تقلُّب العائدات النفطية داء الاقتصاد الكليأ تشكَّل. 22
إنتاجه نتيجةً للعقوبات الاقتصادية  وانخفاضتغيُّرات أسعار النفط ب متأتراأكثر اعتدالاً وتقلباً خلال التسعينات، 



 11

 نحـو وقد بلغ معدل النمو خلال هذه الفترة .  19866ي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة منذ عام الت
 1994 خلال سنواتانخفاض غير أنه تم تسجيل  1991عام %  13,5 وكما عرف أيضا ارتفاعا بلغ%  2,6
 ، مسـجِّلاً التسـعينات  خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كما سجل تأخرفي و. 1999و 1998و

الأمـم المتحـدة    وعقب رفع. عائدات الحكومة انخفاظكمعدل وسطي نظراً لتعميم سيطرة الدولة و%  3 بذلك
  ).1.1الجدول (تدريجياً ظهر يالنمو بدأ تعزيز أسعار النفط ، نتيجة لارتفاع و 1999عقوباتها عام 

  
. كبير ن نظراً لارتفاع أسعار النفط وإنتاجيته بشكلفي الآونة الأخيرة  الأداء الاقتصادي بتحسَّ اتسم .23

 2005سنة %  3,5ظلَّ وضع الاقتصاد الكلي قوياً مع نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي مقدَّراً بنحو 
وسجَّل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي معدل .  2004المسجل سنة %  4.6بانخفاض طفيف عن معدل 

ويبقى الناتج المحلي . 2003سنة %  2.2مقارنة بنسبة  2004عام %  4,1و 2005عام %  4,6نمو بلغ 
الإجمالي غير النفطي واسعا في قطاع البناء والخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه وكذلك التجارة والفنادق 

م تعزيز بينما ظل النمو في قطاعي التصنيع والزراعة بطيئا مما يستلز ،والنقل بالإضافة إلى خدمات أخرى
  .من اليد العاملة في السنوات المقبلة%   3,3لاستيعاب نحو 7بشكل كبير  النمو غير النفطي

  
، واستمرت 1981تم التحكم في معدل التضخُّم عقب اللجوء إلى ضبط الأسعار وتتبيت الأجور منذ عام . 24

عن معدل  2002إلى  2000أعلنت ليبيا خلال الفترة الممتدة من . 2000عملية امتصاص التضخم منذ عام 
وقد أسهم توحيد الدينار الليبي ). سنوياً%  9,2في حين ازداد مخزون النقد بمعدل % ( 7,2تضخم سنوي بلغ 

كما أدى توحيد سعر العملة .8)3.1الصندوق (في عملية امتصاص التضخم ) 2002ويناير  1999بين فبراير (
بين %  132أُنقِصَ بنسبة  وقد ،عِّرت سابقاً بسعر خاصإلى انخفاض أسعار السلع المستوردة التي كانت سُ

، وكذلك إعفاء مؤسسات الدولة من دفع % 50كما تم تخفيض الرسوم بنسبة . 2003ومايو  1999فبراير 
  .2002بغية تعويض رفع سعر العملة الرسمي في يناير  2002الرسوم في عام 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
وبدأت بمنع الشركات الأميركية من إقامة أي علاقات تجارية أو تعاملات مالية مع  1986فُرضت العقوبات الأميركية في عام  6

في عام  وعُلِّقت 1992أما عقوبات الأمم المتحدة فقد فُرضت ابتداءً من عام . ليبيا، مع تجميد الأصول الليبية في الولايات المتحدة
   . 2004وقد رُفِعت عقوبات الولايات المتحدة في عام . 2003لتُرفَع في عام  1999

يجب التعامل مع التقديرات المنشورة بحذر بسبب الضعف الذي يشوب البيانات، ولا سيَّما في تصنيف الحسابات الوطنية   7
(National Accounts).  

قريب من سعر السوق الموازي " خاص"نظام سعر العملة المزدوج بإنشاء سعر  أدخل مصرف ليبيا المركزي 1999في فبراير   8
ومنذ اتخاذ تلك . المتداول، كي يُستخدَم في المعاملات المتعلقة بالمستوردات الشخصية والسفر والمعالجة الطبية في الخارج والحج

. قيمتيهما) أو إنقاص(والخاص من خلال خفض  الإجراءات، كان هدف سياسة تسعير العملة تضييق المدى بين السعرين الرسمي
  .وحَّدت السلطات نظام سعر العملة عبر إنقاص السعر الرسمي في خطوة واحدة 2002وفي يناير 
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  1.1الجدول 
  يالاقتصاد الكل أداء ملخص: ليبيا

  
 1991-

94 

1995-
98 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  

                   )نسبة التغيُّر(الدخل الوطني والأسعار 
ــاتج  النــ
ــي  المحلـ
الإجمــالي 

 الفعلي

3,4 1,8 -0,4 1.1 4.5 3.3 9.1 4.6 3.5  
  

ــاتج  النــ
ــي  المحلـ
الإجمــالي 
غير النفطي 

 الفعلي

3,7 2,6 0,9 3 6.8 4.7 2.2 4.1 4.6  

ــاتج  النــ
ــي  المحلـ
الإجمــالي 

 فرد/الفعلي

1,4 -0,2 -2,3 -1,2 2.5 1.2 7.0 2.5   

CPI 9,8  4,9  2,6  -9.2  -8,8  -9,9  -1.2  -2.2  2.5  
                   

ــزان  ميــ
المدفوعات 

ما $ مليار (
لــم يــنص 
على خلاف 

 )ذلك

                  

ميــــزان 
ــاب  الحسـ

  الجاري

-0,04  0,8  1,6  6.5  4.1  0.6  5.0  7.3  10.0  

كنسبة مـن  
ــاتج  النــ
ــي  المحلـ

  الإجمالي

-0,2  2,6  5,4  18.8  13.8  2.9  21.5  24.2  40.8  

الاحتياطيات 
ــمية  الرسـ

  الإجمالية

..  6,7  6,7  13,1  14,1  15,0  19,7  22,8    

في أشـهر  
ــتيراد  اسـ

GNFS  

..  11,4  14,1  26.7  19  20.5  21.9  23.9  31.5  

ــدين  الــ
ــارجي  الخ

ــن (%  مـ
ــاتج  النــ

  )المحلي

..  ..  18,8  15,3  19,2  28,7  23,4      

                    
ــة  ماليــ
الحكومـــة 
ــة  المركزي

ــن (%  مـ
ــاتج  النــ
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  )المحلي
  73  59.1  54.4  51.4  43.1  45.7  39,8  36,5  30,6  العائدات
  41.2  444.0  44.6  41.2  44.3  31.3  32,8  ,34  30,7  النفقات

ــزان  الميـ
  الكلي

-1.0  2,5  6,9  14.4  -2.1  10.2  9.8  15.1  31.8  

غير الميزان 
ــي ال نفطـ

  الكلي

-16  -20,6  -10,5  -17  -30.3  -30.2  -37.6  -36.1  -36.0  

   2006النقد الدولي  وصندوق ) 2005(مصرف ليبيا المركزي :  المصدر
  

   خلال عام عملية في هذه الستمرار الاعلى الرغم من و تم مؤخرا تدعيم عملية امتصاص التضخم. 25
، انعكس الإتجاه مع ارتفاع  2005وفي سنة %.  2,2-لتبلغ  تباطأ همعدلات انخفاض عرفتفقد  ، 2004

بين  امتصاص التضخمالعوامل المؤقتة التي أسهمت في  لقد تقلصتو% .  2.5دليل أسعار المستهلك بنحو 
في حين، ونظرا . ، بما في ذلك تأثير رفع سعر العملة الخاص على أسعار الاستيراد2002و 2001عامي 

فاع المنافسة في مجال مستوردات القطاع الخاص المترتبة عن تحرير للهبوط الحاد في الأسعار، نتيجة لارت
  .التبادلات التجارية، تم الضغط على المؤسسات العمومية لتخفيض أسعارها 

  CPIالتطورات في تضخم : ليبيا: 3.1الصندوق 
  

: الشكل إلى اليمين(ت انكماشاً واسع المدى ترافق مع هبوط أسعار السلع والخدما 2004و 2000شهدت ليبيا بين عامي 
وهذا التطور ظهر نتيجة الكلفة ). %)سنة بسنة، ( CPIتضخم 

بصورة رئيسية وليس بسبب الطلب، حيث إنَّ الطلب المحلي تعزَّز 
  .بالعائدات النفطية القوية الناجمة في السنوات الأخيرة

  
من سلة %  24إنَّ السلع التي استوردت بالسعر الخاص القديم بلغ 

CPI حين أنَّ السلع المنتجة محلياً من مواد مستوردة تبلغ ، في
تركيب : الشكل أدناه إلى الشمال(%  13نسبة إضافية قوامها 

CPI( . وقد أدَّى رفع سعر العملة الخاص)مقابل %)  132
متدنِّية  ، الناجم من عملية توحيد سعر العملة، إلى أسعار مستورادت2003حتى مايو  1999الدولار الأميركي من فبراير 

وفي بدايات هذه العملية، كان الدولار أيضاً يرتفع مقابل اليورو، الأمر الذي أدَّى حتى إلى ارتفاع أكبر لسعر العملة . بالدينار
من استيراد %  80، إذ أنَّ (price index)السعر ) دليل(وقد تفاقم التأثير الانكماشي، بالتالي، على مؤشر . الخاص مقابل اليورو

  .يأتي من دول الاتحاد الأوروبيليبيا 
  

بشكل إداري، والفرق بين التكاليف والأسعار  - السلع المدعومة والمستوردات الحكومية–من السلة %  23وتوضع أسعار نحو 
أما السلع المنتجة . الموضوعة تمتصه الموازنة بصورة كاملة

 فتعدُّ -العامة والرعاية الصحية والتعليم–محلياً وكذلك الخدمات 
فتنتجها المؤسسات العامة التي لم تعدِّل  CPIمن سلة %  40

  .1981أسعارها، مع بقاء الأجور ثابتة منذ عام 
  

بيد أنَّ %.  50ولتحقيق التوحيد خُفِّض سعر العملة الرسمي 
تخفيض القيمة هذا لم يؤثر على تطورات السعر إلا تأثيراً 

عملات الأجنبية محدوداً، إذ أنَّ المؤسسات العامة زُوِّدت بال
وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ الإعفاءات المؤقتة من كل الضرائب والرسوم الجمركية . بالسعر الذي كان معمولاً به قبل التوحيد
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ولعل الأهم هو أنَّ زيادة . عوَّضت تأثير خفض سعر العملة الرسمي 2002الممنوحة للمؤسسات العامة التي أُدخلت في العام 
 .الخاص ضغطت على المؤسسات العامة لتخفض اسعارهامستوردات القطاع 

  
البلدان الأخرى المنتجة للنفط التي عانت  عكسعلى . من العملات الاجنبيةمخزون احتياطي كبير تسجيل .26

أسعار النفط في الثمانينات وأوائل التسعينات، ظلَّ حساب ليبيا الجـاري الخـارجي    عقب انخفاضمن أزمات 
احتياطيات كبيرة من جمع ليبيا  استطاعتوهكذا، . العقوبات اخلفتهالأثار التي عكس كذلك مما ي ،يسجل فائضا

مـن   اشـهر  11,4(مليـار دولار أميركـي    6,7 نحوبلغت الاحتياطيات الإجمالية  حيث  العملات الأجنبية
فت تضـاع ، أسـعار الـنفط  نظرا لارتفاع و). 1.1الجدول ( 1998-1995كمعدل وسطي للفترة ) الاستيراد
شـهراً مـن    20أي مـا يعـادل   (مليار دولار أميركي  15لتصل إلى  2002مع حلول عام  ليبيا احتياطيات
، 2005من الناتج المحلي الإجمـالي فـي عـام    %  34,8وقد قُدِّر فائض الحساب الجاري بنحو ). الاستيراد

شهراً من الاسـتيراد،    31ادل بما يع 2005مليار دولار في العام  39وفاقت الاحتياطيات الرسمية الإجمالية 
  .بالبلدان المنتجة للنفط الأخرى كبير مقارنةمستوى احتياطي 

  
 إد سـجلت ، أسـعار الـنفط  نظرا لارتفاع على التوازن المالي رغم زيادة النفقات العامة  تم الحفاظ. 27

 رغمفائضاً  يزانيةالمسجلت  1999ومنذ عام . لوسطي، خلال التسعينات، بالمعدل اتوازنا ميزانية الحكومة
%  30نحو  الذي بلغة غير النفطية ينيزافي المالمسجل كبير العجز الوعلى العائدات النفطية الكبيرالاعتماد 

من الناتج %  32 ازدادت النفقات العامة بـالعائدات النفطية ، نظرا لارتفاع و. من الناتج المحلي الإجمالي
؛ ممَّا حمل السياسـة الماليـة وضـعاً    2004في عام %  44 لتصل إلى نسبة 2000 سنةالمحلي الإجمالي 

متبوعـا   2005ي عام لمن الناتج المحلي الإجما%  41.2ولقد انخفض الإنفاق العام بنسبة  ً،توسُّعياً وطيدا
  الفائض المالي الإجمالي نحو كنتيجة لارتفاع العائدات النفطية، بلغ و. خارج الميزانيةبانخفاض في النفقات 

  . 2003سنة  %9.8مقارنة بنسبة  2005الناتج المحلي الإجمالي عام  من%  31.8
  
البيانات والتطورات الأخيرة، يُتوقَّع  ةمن خلال مراجع. مشجِّعة 2006 النظرة الاقتصادية العامة لعام. 28
المحلـي   الناتجمتبوعا بارتفاع النمو في  ،2006عام %  5المحلي الإجمالي الفعلي بمعدل  الناتج يزدادأن 

عـن  أغلبيتهـا عبـارة   ( اتالبناء والتعدين والخدمنتيجة تعزيز قطاعات %  4الإجمالي غير النفطي ليبلغ 
عام %  3متوسطا مع توقع ارتفاع دليل أسعار المستهلك بنسبة يبقى معدل التضخم و. والنقل) نشطة خاصةأ

%  43 كي يصل إلىائض الحساب الجاري ، يُتوقَّع أن يزداد فوالإنتاجأسعار النفط  نظرا لارتفاعو. 2006
شـهراً مـن    40من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يُتوقَّع أن تغطي الاحتياطيات الرسـمية الإجماليـة   

  .الاستيراد
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  نوعية المعلومات الاقتصادية. 5

في ها الحكومة الجهود التي بذلترغم . الحذر في التقييمات التحليلية توافر المعطياتضعف  يستدعي. 29
لايزال القلق قائما بشأن انعدام المعطيات والبيانات،      جمع الإحصاءات، لتحسين عملية الآونة الأخيرة 

. بالنفقات الحكومية الخاصةالبيانات والمعطيات تفاصيل  بسبب غيابالمالية العامة، ب ما يتعلقلا سيَّما في
 2004إلى غاية عام ة يانيزالنفقات من خارج الم وظلتة، يانزيالجانب المالي، تنعدم شفافية بيانات الم منف

علاوة على ذلك، تثير ). أنظر الفصل الخامس(من مجموع النفقات العامة، % 32حيث بلغت حوالي  كبيرة
واستخدام  لمعطياتا الحصول علىفي  المسجلريتأخُّنظرا لل، لاتجودة تصنيف الحساب الوطني تساؤ

في تحضيرالإحصاءات، وزيادة على  أضف إلى ذلك انعدام التناسق الداخليثة، وغير محدَّ بيانات قديمة
الخاصة المعلومات  وتنعدم أيضا في احصاء البطالةعليها، الإعتماد بيانات التي يمكن ال توافرذلك، ينعدم 

 ،والصحةالتعليم  أما فيما يخص قطاعي. في تحقيق رفاهية المجتمعالدولة يصعب مهمة مما  ،انتشار الفقرب
والنفقات ونقلها من  (outcomes)فليس هناك نظام موثوق يُعتمَد عليه لجمع البيانات المتعلقة بالمُخرَجات 

. القطاعات لهذهلنفقات الإجمالية الأمر الذي أدى إلى انعدام البيانات الخاصة با المناطق إلى المركز
يجعل من الصعب إجراء أي  الأمر الذي، ةحديثمعلومات  شبكة صندوق الضمان الاجتماعي لايتوفر لدى و

  .للاستدامة المالية للمخطط على المدى الطويلتقييم 
  

  :في ليبيا للتنمية تحديات الرئيسيةال : الفصل الثاني
  في خدمة النمو وخلق فرص العمل  ودوره النفط

  
  نفطيةالأجل لرفع العائدات ال ةطويل إمكانية كبيرةتتمتع ليبيا ب. ألف

 . لزيادة إنتاجهما في المستقبل ضخمة اتإمكاني كما تمتلك من النفط والغاز معتبرة ليبيا بموارد تتمتع. 30
من الوقود على نحو في المستقبل ، تتمتع ليبيا أيضاً بإمكانية لزيادة صادراتها محلي متوسط نسبياًطلب وب
فيما  (Bbbl)برميل للمليار  39,1بـداد ليبيا من النفط الخام القابلة للاستراحتياطيات  يقدر حاليا حجمو. 9جيد

        . (bcm)مليار متر مكعب  1450 يأ (bcf)مليار قدم مكعب  51,3تبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي 
قاعدة النفط ل استناداأما احتياطيات الغاز القابلة للاسترداد المعروفة فهي أقل من ربع حجم احتياطيات الغاز 

 تمثِّل تقديرات الاحتياطيات الاقتصادية المخصصة للتنميةكما أنها و. (oil equivalent basis)المتكافئة 
وتختلف صيغ . 10، فهي لا تشمل الاحتياطيات غير المطوَّرة أو تقديرات الاحتياطيات المحتملة والممكنةفقط

في تراكمي النفط الإنتاج  بحيث يقدرالنفط والغاز، ب المتعلقليبيا التراكمي  (production profiles)إنتاج 
أما إنتاج الغاز ). أ1.2الشكل (من التقديرات الحالية للاحتياطيات القابلة للاسترداد %  60 بـالوقت الحاضر 

  ).ب1.2الشكل (من الاحتياطيات التراكمية %  12تراكمي إد يبلغ الإنتاج الفهو أقل من إنتاج النفط، 

                                                 
لعل المحذور الوحيد في ما يتعلق بالطلب المحلي هو أنَّ الثبات على إعانات دعم الاستهلاك المحلي وتحملها تتنمتع بكُمون الحد   9

  ).أنظر احتسابات إعانات دعم الطاقة الضمنية في الفصل الخامس(ات من الصادر
  . لم تقدم تقديرات لاحتياطيات الغاز المسال أو المكثَّف  10
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  لتراكمياحتياطيات هيدروكربون والإنتاج ا: 1.2الشكلان 

  احتياطيات النفط الليبي والإنتاج التراكمي
 )مليون برميل(

  احتياطيات الغاز الليبي والإنتاج التراكمي
  )مليار متر مكعب(

Libya Oil Reserves & 
Cumulative Production (million bbl)
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  )ب( )أ(

  
في آخر تقييم . (significant) جد معتبرةتقديرات احتياطي النفط غير المكتشف والقابل للاسترداد  إن.31

لاحتياطيات النفط والغاز في العالم،  (U.S. Geological Survey, USGS)للمسح الجيولوجي الأميركي 
ويشمل المسح المذكور ). 1.2الجدول (برميل للمليار  8,3حُدِّدت احتياطيات ليبيا من النفط غير المكتشف بـ 

أما %).  5عند نسبة احتمال خطأ (مليار برميل  15,3احتمال تراوح احتياطيات النفط الفعلية كحدٍّ أعلى عند 
مليار  600 ي، أtcf 21.1بـ  بالنسبة إلى احتياطيات الغاز الطبيعي فقد بيَّن المسح تقدير الاحتياطي الوسطي

 0,9الوسطية فتبلغ  (NGL)وأما تقديرات الغاز الطبيعي المسال . tcf 47,2متر مكعب مع حدٍّ أعلى يبلغ 
لتشديد على أنَّ تقديرات الاحتياطي تميل إلى الارتفاع وينبغي ا. مليار برميل 2,1مليار برميل مع حدٍّ أعلى 

ارتفعت  1981ومنذ عام . مع مضي الزمن من خلال تحصيل معرفة أكبر بالمزيد من الاكتشافات والتطوُّرات
ويرجع ذلك ، %  66و 76 بحواليتقديرات المسح الجيولوجي الأميركي لاحتياطيات النفط والغاز العالمية 

  .التي سبق اكتشافهالاحتياطي النمو في الحقول  بتقدير بأقل قيمة أساسا إلى القيام
  

  مصادر النفط غير المكتشفة المقدَّرة في ليبيا:1.2الجدول
 F95 F50 F5  الوسطي  

  8,271 15,348 7,418 2,923  )مليون برميل(النفط 
  21,109 47,174 15,439 5,710  )مليار قدم مكعب(الغاز 

  919  2,114  661  236  )مليون برميل(ل الغاز الطبيعي المسا
F95      من الكمية المجدولة على الأقل%  95تمثل فرصة  

  ) ف بالطريقة نفسهاالأخرى تعرَّ fractilesوالكسور (         
  :المصدر

U.S. Geological Survey, 2000.

  
نوات القادمة، مما يمنحها لرفع إنتاج النفط والغاز بشكل ملموس في الس اتمكانيعلى إليبيا تتوفر. 32

لإنتاج أنواع الوقود النفطي وتصديرها  مهمبشكل الاحتياطي  نمو توسيعيمكن  بحيث قاعدة احتياطيات كبيرة

Libya Gas Reserves & 
Cumulative Production (BCM)
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في الوحيد الذي عانى منه إنتاج النفط وتصديره في السنوات العشرين الماضية  يكمن الشيئو. في المستقبل
خطط الاستثمار الحالية المحددة لرفع وقد تشكل ". أوبيك"بحصص إلى استثمار المصدر والالتزام  الإفتقار

 دون من جهة أخرى، يمكن زيادة صادرات الغاز الطبيعيو". أوبيك"ائقاً أساسياً أمام التقيد بحصة عالقدرات 
ى صبح أدنالتي تسمح لها في أن ت اتكما تتمتع ليبيا بالإمكاني. سياسةٍ تقيِّد مُخرَجاتها تواجدعوائق ودون 

المورِّدين كلفة، كونها تقع على مقربة من أوروبا وحيث يُتوقَّع أن يتوسَّع الطلب على الغاز بصورة ملموسة 
بيد أنَّ ليبيا ستواجه منافسة متزايدة مع تحرير الاتحاد الأوروبي أسواقه للغاز والكهرباء، . في العقدين القادمين

لى إعانات عفي المستقبل الإبقاء  قد يتسببو. ل متزايدالأسعار عن أسعار النفط بشك تحريرومن المرجَّح 
  .القطاع ويُحتمل أن تحد من الصادرات وقوع اختلالات فيفي الدعم الكبيرة لطلب الغاز المحلي 

  
تتوقع السلطات . 2025تشير السيناريوهات البديلة إلى زيادة ثابتة في إنتاج ليبيا النفطي حتى عام . 33

مليون  1,6من  2010مليون برميل يومياً بحلول عام  2,1لإنتاج النفطي إلى ما يفوق الليبية ارتفاع قدرة ا
ويشكل إنتاج الغاز . 201411مليون برميل يومياً في عام  1,8إلى تنخفض ، وقبل أن حاليابرميل يومياً تُنتج 

قية، كوكالة الطاقة ادصمضعفي الأرقام التي توردها المصادر الأكثر  ،بحسب بيانات الوزارة ،الطبيعي تقريباً
والتوقعات . المختلفينوغيرهما من المستشارين  US DOEووزارة الطاقة في الولايات المتحدة  IEAالدولية 

(projections)  التي أعلنتها أيضاً وزارة الطاقة الأميركية مبنية على ثلاثة سيناريوهات لسوق النفط العالمي
مليون برميل يومياً بحلول عام  70,3إلى  40,1من يتراوح  اإنتاج" أوبيك"منطمة إذ تتوقَّع ). 2.2الجدول (

ومع أنَّ وزارة الطاقة الأميركية تشعر بوضوح أنَّ قدرة إنتاج النفط الليبي قد ترتفع إلى الحد . 2025
  .زيادة ملموسة في الإنتاجتدل على الأقصى، فإنَّ كل السيناريوهات 

  
  والقدرة للإنتاج" أوبيك" توقعات: 2.2الجدول 

 )يوم/مليون برميل(ثلاثة سيناريوهات
 2001 2010 2015 2020  2025  

           وضعية المرجع
  54,9  46,7  38,9  34,9  29,9  "أوبيك"إنتاج 
  61,5  52,8  44,5  39,7  32,2  "أوبيك"قدرة 

  2,9  2,6 2,2 2,0 1,7  بالنسبة لليبيا
  

 وضعية السعر المرتفع
          

  40,1  33,5  27,9  27,2  29,9  "أوبيك"إنتاج 
  46,8  39,6  33,3  31,6  32,6  "أوبيك"قدرة 

  2,4  2,1 1,8 1,7 1,7  بالنسبة لليبيا
  

 وضعية السعر المتدني
          

  70,3  59,2  48,4  41,5  29,9  "أوبيك"إنتاج 
                                                 

2010دولار للبرميل سنة  47دولار للبرميل إلى 59سينخفض السعرالمقدربـ –بحسب توقعات البنك الدولي الحالية لسعر النفط   11 ً 
مليار  17,4، قبل أن تنخفض إلى 2010-2004مليار دولار سنويا، كمعدل وسطي، على امتداد الفترة  30ية وستبلغ العائدات النفط

  .بسبب نقص الإنتاج وانخفاض أسعار النفط 2014دولار أميركي في العام 
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  75,7  64,6  53,7  46,6  32,6  "أوبيك"قدرة 
  3,1  2,7 2,4 2,1 1,7 بالنسبة لليبيا

  بيعي والغازين المسال والمكثفبشمل الإنتاج الغاز الط
  .$17؛ المتدني $34؛ المرتفع $27المرجع ): $ 2002( 2025افتراضات سعر النفط في عام 

  :المصدر
US DOE, International Energy Outlook, April 2004. 

  
 أضعاف 19,8 إلى 7,3على المدى الطويل بين تُقدَّر القيمة الحالية الصافية لعائدات الحكومة النفطية . 34

للعائدات الحكومية  (NPV)يقوم تقدير القيمة الحالية الصافية . 2005 مستوى الناتج المحلي الإجمالي لعام
من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي على الافتراضات المتنوعة المتعلقة بالاحتياطيات وصيغ الإنتاج وأسعار 

ة لعائدات الحكومة النفطية على امتداد الأفق الزمني بعيد المدى، القيمة الحالية الصافييتم حساب . النفط والغاز
لى أساس ثلاثة سيناريوهات متعلقة بالعائدات وعلى أساس ثلاثة افتراضات مختلفة ع، 2100إلى غايةأي 

ويمكن الأخد بهذه  ،)1فاصيل الواردة في الملحق رقم والت 1.2خلاصة الصندوق (متعلقة بأسعار النفط والغاز 
 وفي ظل ظروف السوق ئمملا ياستثمارمناخ تفترض أنَّ الاحتياطيات ستكتُشف في ظل كونها لقديرات الت

،  2005عام بالدولار الأميركي، تقديرات القيمة الحالية الصافية الإجمالية للعائدات النفطية تتراوح و. مواتية
مليار دولار أميركي  777ن مليار دولار أميركي وبي 287، بين % 4عامل خصم يعادل  المستندة إلى

   . 2005ضعف المستوى الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر لعام  19,8إلى  7,3أي من  -)3.2الجدول (
  

  احتساب القيمة الحالية للعائدات النفطية في ليبيا– 2.1الصندوق 

بشكل غير متفاوت على تقديرات العائدات وهي تعتمد . من الإنتاج النفطي" الدائم"البلاد " دخل"ثمَّة محاولات متنوعة لتقدير 
وافتراضات الحكومة تأخذ سعر . خلال فترة طويلة" الثابت"القابلة للاسترداد المتبقية، وعلى صيغة إنتاج استنفاد المصدر 

  ". الدائمة"المصدر والتكاليف ومعدل الخصم لاحتساب القيمة الحالية لتدفق عائدات الحكومة 
  )$، مليون 2003(عائدات النفط الحكومية 

  )مليار برميل 44احتياطيات (
Government Oil Revenue (2003 $m)

(Reserves 44 Bbbl) 
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وليس ثمَّة حاجة للقول إنَّ أيَّ تقدير يحوطه غموض كمية الاحتياطيات وضبابيتها، في حين تتَّسم النتائج بالحساسية حيال 

يف والأسعار كالتكال–افتراضات الأسعار ومعدلات الخصم وغير ذلك من العوامل؛ أضف إلى أنَّ بعض الافتراضات الأساسية 
  .أُبقِيَ عليها ثابتة، في حين يُرجح في الواقع أن تتغيَّر - والضرائب

امتداداً "، بما يعكس أنَّ الإنتاج لا يتوقف فجأة، بل إنَّه يشكِّل 2100رُسِمَت تخطيطات صيغ الإنتاج في ليبيا لتشمل عام 
اطيات ليُضاف إليها إما من مخزونات جديدة أو موجودة حتى إثر معاناة فترة طويلة من التدهور، حيث تستمر الاحتي" طويلاً

في هذه  (bulk)الاحتياطيات أو كتلتها الإجمالية  ملةومع ذلك، فإنَّ ج). أنظر الشكل، وهو يعكس سيناريو الاحتياطي المتوسط(
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من %  60حكومة مفترض عند إنَّ تقدير ال. 2060، والعائدات تُحتَسَب للفترة حتى عام 1960السيناريوهات ستُنتَج بحلول عام 
قيمة الإنتاج الإجمالية، وهو قريب من الحصة الوسطى من بيانات محدودة حُصل عليها من السلطات الليبية ويماثل المستويات 

وقد فصلت . للبرميل$ 32و$ 25و$ 18رست أسعار النفط الفعلية على ). في الجزائر%  63,5مثلاً، (السائدة في بلدان أخرى 
أما معدل الخصم فقد . از بشكل متزايد عن أسعار النفط، وهي تعكس أسواقاً أكثر تنافسية في السيناريوهات الثلاثة كلهاأسعار الغ
  1.، عاكساً بذلك افتراضاً حول المعدل طويل الأجل للعائد على الممتلكات المتراكمة من العائدات النفطية% 4رسا على 

أما . مليار برميل 39نية أُقيمت على التقدير الحالي للاحتياطيات القابلة للاسترداد لـ إنَّ احتياطيات النفط في الوضعية المتد
فقد اختيرا بناءً على التوسُّع المعقول للاحتياطيات القابلة للاسترداد، ويعكسان ) مليار برميل 49و 44(السيناريوهان الأعليان 

وبالنسبة إلى الغاز، فقد أرسيت . ضها المسح الجيولوجي الأميركيتقديرات احتياطيات ليبيا النفطية غير المكتشفة، التي عر
وأما . مليار متر مكعب، وهو المستوى المعروف حالياً للاحتياطيات القابلة للاسترداد 1450احتياطيات الوضعية المتدنية على 

مليار متر  2500ية المرتفعة على مليار متر مكعب، واحتياطيات الوضع 1900احتياطيات الوضعية المتوسطة فقد أُرسِيَت على 
بيد أنَّ نوعي الغاز المسال . مكعب؛ وهذا يعكس، مجدداً، تقديرات المسح الجيولوجي الأميركي للاحتياطيات غير المكتشفة
  .والمكثف ليسا مشمولين ولكنهما قد يضيفا بصورة ملموسة إلى الإنتاج النفطي الكلي وإلى العائدات

___________________  
متلقيةً ثقل % ( 2توازى هذا على نحو واسع مع معدلات الفائدة على سندات خزينة الولايات المتحدة طويلة الأجل بـ ي 1

ما يُقصد بهذا هو فقط لأغراض توضيحية، ذلك أنَّ أوزان %).  40متلقِّية ثقل % ( 7وعائدات السهم الفعلية من %) 60
  دَّد باستخدام نموذج تسعير أصول رأس المال السندات والأسهم الفضلى في حافظةٍ يجب أن تُح

(Capital Asset Pricing Model)  . 
 

  
 (NPV)القيمة الحالية الصافية : 3.2الجدول 

  .أ.د$ مليون  2003. (2060لدخل الحكومة النفطي حتى عام 
  الأسعار

 الاحتياطيات
  المنخفضة
25$ 

  المتوسطة
40 $  

  المرتفعة
55 $  

  617,7  452,8  287,3  المنخفضة
  695,4  509,3  322,9  المتوسطة
  777,0  568,7  360,5  المرتفعة

  .برميل/$2005ثابت أسعار النفط 
  متر مكعب 1000/$2005ثابت أسعار الغاز

  %. 4معدل الخصم 
  من عائد الإنتاج الإجمالي%  60= حصة الحكومة 

  البنك الدولي:المصدر
World Bank 

  
مع أنَّ الثروة النفطية قابلة . لليبيا الدخلً  في بشكل مستدام ا كبيراًد تدفقَيمكن للثروة النفطية أن تولِّ. 35

أن تحول العائد القابل للنفاد إلى تدفق دخلي دائم يمكن  ،أدناه مبينكما هو  ،للنفاد، يمكن لإدارة مالية مناسبة
د النفطي الدائم بوصفه دخلاً يمكن احتساب تدفق العائ و ،من قبل أجيال المستقبل حددمغير إلى أجل التمتع به 

سنوياً، على امتداد أفق زمني غير محدود، معادلاً لتدفق قيمة العائد النفطي على امتداد فترة استخراجية أقصر 
shorter extraction period ) أنظر التفاصيل التقنية والربط مع الاستدامة المالية طويلة الأجل في الملحق

قُدِّر الدخل الدائم في سيناريو وضعية السعر والاحتياطي المتدنِّي بنحو %  4ومع معدل خصم قدره ). 2
وفي سيناريو الاحتياطي . 2005من الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر لعام %  29.3مقابل . أ.مليار د 11.5
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لمحلي من الناتج ا%  46أي . (أ.مليار د 18.1المتدني والسعر المتوسط يُقدَّر الدخل النفطي الدائم بـ 
من %  52. (أ.مليار د 20,4ويمكن لتدفق الدخل النفطي أن يقفز إلى مستوى ). 2005الإجمالي المقدَّر لعام 

، وذلك بموجب سيناريو الاحتياطي والسعر المتوسطين، بل ويمكن )2005الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر لعام 
  ).2.2الشكل ( مواتية بشكل أكبريات والسعر مستويات أعلى إذا كانت افتراضات الاحتياطإلى أن يرتقي 

  
ثمَّة مخاطر كبيرة تهدد مستويات إنتاج النفط في . توقعات إنتاج وعائدات النفط يشوبها غموض كبير. 36

، وما إذا )قوغير ذلك من عوامل السو(وسياستها الإنتاجية " أوبيك" منظمة ليبيا مستقبلاً، استناداً إلى تسعير
هل ينبغي على . من مُخرَجات المنظمة الحاليةمحافظةً على حصتها  المنظمةكانت ليبيا ستظل عضواً قوياً في 

الطلب العالمي أن يصبح أكثر بطئاً وركوداً عند الأسعار المرتفعة المشار إليها أعلاه؟ من الممكن أن يزداد 
ستكون عائدات ليبيا أقل مما هو مخطَّط لها، الأمر الذي  وفي هذه الحالة. قليلاً" أوبيك"الطلب على نفط 

وقد تصطدم هذه القدرة . المدى المتوسط علىكبير  (surplus capacity) توافر فائضبالبلاد إلى  سيؤدي
الطلب  بشأن زيادة ، تتار شكوكالمدى البعيد علىأما . الفائضة، بالتالي، بالاستثمار الأجنبي في قطاع النفط

القلق  يزداديتعلق بنقل مواد الوقود و كما تتار أيضا شكوك فيما ،لاسيما في البلدان الناميةط العالمي، على النف
وليس ثمَّة عوائق أو قيود في ما يتعلق . (global warming)البيئي حول استخدام النفط والاحترار العالمي 

تخفيض كلفة الإنتاج وتدفع منحنى العرض  الجديدة تواصل ياتالتكنولوجمصادر حتى في المستقبل البعيد، وبال
(supply curve) مع  ،وهكذا، من المرجَّح أن تبقى أسعار النفط الخام متقلبة إلى الحد الأقصى. نحو الخارج

تدفع الأسعار نحو " أوبيك"قوى اقتصادية تمارس الضغوط لخفض الأسعار، في حين أنَّ القيود على إنتاج 
  .كاليف الإنتاجالأعلى، وغالباً ما يفوق ت

  
 اتتقلبال مواجهةوتعزيز النمو غير النفطي و على النحو الأمثل نفطال اتائداعاستخدام . باء 

     الماليةالسياسات  استمراريةوضمان 
  

 النمو وخلق فرص العمل في القطاع غير النفطي في تعزيزليبيا  أمام  يكمن التحدي التنموي الرئيسي. 37
القوة  و من المتوقع أن تزيد.بيايبل في القطاع غير النفطيزيادة النمو رص العمل خلق فالأمر ليستدعي  ذإ

كما يُرجَّح . سنوياً في غضون المدى المتوسط%  3,3 بنسبة ،مليون عامل 1,8بنحو  حالياالعاملة التي تقدَّر
وفي ظل . ائيةحاضراً لمعدل المشاركة النس الضعيفةأن تتدعَّم بمشاركة النساء مع ملاحظة المستويات 
بافتراض مرونة (للنمو  (employment elasticity)الافتراضات الأخرى المؤاتية المتعلقة بمرونة العمالة 
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Figure 2.4:  Real Nonhydrocarbon Carbon GDP growth (1991-2002)
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سنوياً لاستيعاب %   4,5 نحو ، يُقدَّر أنَّ القطاعات غير النفطية ستكون في حاجة إلى النمو على)0,75قدرها 
وستكون هناك حاجة ). 3.2الشكل (ون ارتفاع معدَّل البطالة د للحيلولةالداخلين الجدد إلى سوق العمل، وذلك 

 25حتى يصبح في الإمكان خفض معدَّل البطالة التي تقدَّر حالياً بنحو %  6,5إلى نمو أكبر بكثير يبلغ قرابة 
  .إلى النصف خلال فترة عشر سنوات% 

  طالةمتطلَّبات النمو في القطاعات غير النفطية لخفض معدلات الب: 3.2الشكل 
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  سنوياً،% 1مع الافتراض أنَّ إنتاجية العامل الإجمالي تنمو بنسبة 

  عامل يبقى ثابتاً/وأنَّ معدل رأس المال
  World Bank calculations: المصدر

  

(i) في القطاع غير النفطي والتقلباتالنمو  أنماط  

كان نمو الناتج المحلي الإجمالي غير . 38
النمـو  بمعـدل   النفطي ضـعيفاً مقارنـةً  

البلـدان المنتجـة للـنفط    المسجل فـي  
منــذ أوائــل  .والاقتصــاديات المتحولــة

، كان  %  2.8بحوالي نسبة و ،التسعينات
نمو ناتج ليبيا المحلـي الإجمـالي غيـر    

جدا مقارنة بمعدل  امنخفضالنفطي الحقيقي 
النمو المسجل في الاقتصـاديات النفطيـة   

ويعـود   زيـادة  شهد النمو غير النفطي 2000ومنذ عام    خفاضاالأخرى كما شهد معدل نمو السكان أيضا ان
على الرغم من رفع الأمـم  " مينا"بلدان ب مقارنةأدنى في درجة  بقي العائدات النفطية، إلا أنه  ذلك إلى ارتفاع

  .]2002-1991/، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقيالجزائر، إيران: 4.2الشكل [المتحدة العقوبات 
  

) كازخستان، أذربيجان(وقد شهدت الاقتصاديات المنتجة للنفط التي تبنَّت الإصلاحات في اتجاه اقتصاد السوق 
تكاليف التكيف في مرحلة التحول  (offsetting)نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير الكربوني بتعويض 

  .الأولى
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كغيرها من الدول المنتجـة   .الناتج المحلي الإجمالي غير النفطيالعائد النفطي إلى نمو  تقلبات انتقلت .39
 التجـاري  التبـادل  مجـال لصدمات مهمة في  2002إلى1991 الممتدة من للنفط، تعرَّضت ليبيا خلال الفترة

(terms-of-trade)  في ات حادةتقلبإلى وعلى وجه خاص ليبيا تعرضت  ، بحيثسعر النفط تقلب عنناجمة 
وقـد انعكسـت هـذه    ) أ2.5الشكل (ما يعكس ضعف تنوع الاقتصاد خارج القطاع النفطي م معدلات التبادل

وكما تفيد التجربة العالميـة فـإنَّ   ). ب2.5الشكل ( الناتج المحلي الإجمالي غير النفطينمو  على الصدمات 
مجتمـع ككـل   ال سلبا علـى  ينعكس، وقد البعيد المدىعلى عامل أداء ضعيف للنمو  تشكلالمرتفعة  اتالتقلب

  ).2.2الصندوق (
  المرتفعة) الماكروية(الاقتصادية الكلية  اتالتقلب2.5 الشكل 

  )2002- 1991في الفترة 
  (Std. Dev. 1991-2002)(%) ، معدل النمو )100=1995(معدل التبادل  (index)تقلب دليل 

  )أ(
  تقلب النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

  ).st. dev –يغ المعياري الزَّ( 1991-2002
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  العكسي على النمواتتأثير التقلب – 2.2الصندوق 

تفيد الدلائل عبر مجموعة كبيرة من البلدان علـى امتـداد   
أي الأكثـر  (العليـا   اتأن نسب التقلب 2000-1981فترة 

، كما قيست بالتغيُّرات الحادثة في معدل التبـادل،  )ارتفاعاً
، )الشكل(كثر تدنِّياً على المدى الطويل كانت مرتبطة بنمو أ
الأخرى يمكن أن تفسـر   (variables)مع أنَّ المتغيِّرات 

والمناخ  الحكمأسلوب علاقة الترابط السلبي هذه، كضعف 
وإنَّ التقلب في متغيِّرات الاقتصـاد  . الاستثماري الرديء
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-risk)الغموض الكثيف وتدنِّي عائدات المخـاطر المكيَّفـة   الكلي ، كمعدل التبادل والتضخم وسعر العملة الأجنبية الحقيقي و

adjusted returns) المرتفعة أيضاً مـن تعـريض البنـك    ات كما تزيد التقلب. على الاستثمار المؤدية  إلى تدنِّي الاستثمار
ائتمانـات   والمصارف تتجه أكثر فـأكثر إلـى عـرض   . كفوءالمصرفي القطاع اللأخطار الائتمان والتسليف وتعوق تنمية 

وهذا يمكن أن يرفع كلفة تمويـل  . على حساب التمويل طويل الأجل (supply short-term credit)قصيرة الأمد ) سلفيات(
التـي   (collateral) اتكما تزيد أخطار التوسيط المالي أيضاً مـن مسـتوى الضـمان   . الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأجل

  .التمويلالحصول على لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ا بلوغالمصارف، مما يعرقل تشترطها 
  

  
منذ أوائل  .سيما في قطاعي الصناعة والبناءلافي القطاع غير النفطي حادة بوجه خاص، اتكانت التقلب. 40

أكثر بثلاثة أضعاف من معدل  (standard deviation of growth)النمو المعياري  انحراف بلغالتسعينات 
وعلى العكس، فقد كانـت  ). 4.2الجدول (القطاع النفطي  اتبتقلب تقارنت اتمما يعني أنَّ التقلبالنمو الوسطي، 

النمو أصغر بكثير في الزراعة، بل وحتى أصغر في قطاع الخدمات، الذي كان له الإسهام الأكبر في  اتتقلب
طة بالخدمات فهي لا تختلـف  في نمو الصناعة المرتب اترغم التقلب. نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

التي رصدت في مجالات أخرى، إلا أنَّ المستوى المرتفع الذي شُهِد في ليبيا يمكن أن يزيد فـي   نماطعن الأ
الذي يواجهه المستثمرون، معرقلاً بذلك الجهود الراميـة إلـى    (premia risk)المستقبل من خطر العلاوات 

  .بة المقبلةتعزيز الاستثمار الخاص في السنوات القري
  

  2003-1991النمو والتقلب بحسب قطاع النشاط الاقتصادي  4.2الجدول 
  

  معدل النمو 
1991-2003 

 مُعامِل التباين الزيغ المعياري

 1,8 2,8 1,6 الزراعة

  3,3  8,0  2,4  النفط والتعدين
  3,3  14,8  4,8  البناء

  3,5  6,3  1,8  التصنيع وخدمات المنفعة العامة(الصناعة 
  0,9  3,3  3,6  ماتالخد

        
  1,1  2,9  2,8  الناتج المحلي الإجمالي

  1,2  3,4  2,9  الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

  
(ii) اتتقلبسياسات الاقتصاد الكلي وإدارة ال  

  
مـن تـأثير   بالتخفيف سياسات الحكومة الملائمة والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تسمح . 41
ن الصدمات مالاقتصاد  تسمح بتجنيب العقلانيةتفيد التجربة العالمية أنَّ السياسات المالية . لنموعلى ا اتالتقلب

توفر مساحة لامتصاص الصدمات دون ممارسة الضغوط المتمادية على الطلب المحلي،  بحيث أنهاالخارجية 
ية ستكون فـي وضـع أفضـل    بيد أنَّ النظم المالية القو. دائموذلك بغية المحافظة على وضع مالي وخارجي 

الكفـوء للمـوارد عبـر القطاعـات      تخصـيص لتخفيف تأثير التقلب على النمو؛ وذلك بالسماح للمزيد من ال
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إنَّ أسواق العمل المرنة تساعد أيضاً على تلطيف تأثير الصدمات على . الاقتصادية في مواجهة غموض أكبر
  .العمالة، وبالتالي على الطلب المحلي والنمو

  
أخفقـت سياسـة    ،ي ليبيـا ف. 42

الدولة في عـزل الاقتصـاد عـن    
شكَّلت التغيُّرات . النفط دروةتقلبات 

في الاستثمار المحلي، مـع تـأثير   
مضاعف علـى الطلـب المحلـي،    
المصدر الرئيسي لتقلب نمو النـاتج  

. المحلي الإجمـالي غيـر النفطـي   
فتأرجحات الاستثمار المحلي وثيقـة  

 ـ ئـدات  فـي العا  اتالارتباط بالتقلب
فالاستثمار . )إجمالي الاستثمار الثابت وعائدات الصادرات؛ بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمـالي : 6.2الشكل (النفطية 

المالي في مواجهة العائدات  توازنالمحلي الذي يهيمن عليه القطاع العام يجب أن يتوقف بحزم للحفاظ على ال
نتيجـة   2000الاستثمار العام منذ عـام   تعززى العكس من ذلك، فقد وعل. النفطية الضعيفة خلال التسعينات

  .لازدياد العائدات النفطية

  

صـندوق الاحتيـاطي   على الرغم من تأسـيس  ف سيئبشكل  السياسة المالية عن الدورة النفطية تفصل.43
لنفط، فقد عُمِدَ إلى الاستقرار خلال فترات ارتفاع أسعار ا ضمانبهدف الادِّخار الضمني و 1995النفطي عام 

. رفع الإنفاق العام فعلياً بتمويله من الصندوق
وعلى النقيض من ذلـك، فبسـبب الحصـة    
الكبيرة التي حازتها نفقات الحكومة المموَّلـة  
من العائدات النفطية في الوقت الذي كانت فيه 

، فقـد حـوفظ علـى    منخفضةهذه الأخيرة 
يص من خلال تقلالمالي فقط في حينه  توازنال

وقد اتجه العجز غير النفطي بالتالي . النفقات
نحو التزايد عندما كانت العائـدات النفطيـة   

 الانخفـاض تشهد ارتفاعاً، فيما كان يتجه إلى 
تقلب العائدات النفطية والميـزان المـالي غيـر    : 7.2الشكل (عندما كانت العائدات النفطية تشي بدورية الركود المالي 

  .)النفطي
  

صندوق الاحتيـاطي   من الناحية العملية، خصص .هائل ازداد العجز غير النفطي بشكل 2000 منذ عام. 44
نسبياً انخفاضا أسعار النفط شهدت فعندما . الاستقرار لضمان، 2001و 1997بين ة الممتدة رخلال الفتالنفطي 

النـاتج   مـن %  2بمعدل وسطي قدره (سحوبات صافية من الصندوق  تم اجراء، 1999و 1998بين عامي 
تضاعف ميزان صندوق الاحتياطي  ، 2000الذي أصاب أسعار النفط عام  الارتفاعبعد و). المحلي الإجمالي

Figure II.6: Gross Fixed Investment and Export Revenues, % GDP 
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Figure 2.7: Volatility of Oil Revenue and the Non-
Oil Fiscal Balance
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بلغ التمويل المطلق لمثل  ، 2001ابتداءً من عام  يزانيةالإنفاق من خارج المارتفاع بيد أنَّه مع . النفطي تقريباً
وكما بلغ العجـز  . من الناتج المحلي الإجمالي%  14، نحو 2003هذه النفقات من الصندوق، مع حلول عام 

.   2005إلـى   2002من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة مـن  % 35المالي غير النفطي حوالي 
بسرعة كبيرة مع مضي الوقـت   -ولا سيَّما الأجور والرواتب–الإنفاق الجاري  ازدادوعلاوة على ذلك، فقد 

من العائـدات النفطيـة المدرجـة فـي     %  30(ة يانيزالعائد النفطي المدرج في المليتجاوز تخصيصاتها من 
وعلى العكس، فقد أخفق تطور الإنفاق، الذي يعكس قدرة الاقتصاد الليبي الاستيعابية المحدودة، في ). الموازنة

كما سـيُناقش فـي   ).ةيانيزمن العائدات النفطية المُدرَجة في الم%  70(توزيع تخصيصاتها من العائد النفطي 
  .يصعب حلهاإشكالية الفصل التالي من هذا التقرير، باتت كفاءة الإنفاق العام 

  
تأثير العائدات النفطيـة   على وفرة الأموال )عقم فعالية(أدت الواردات إلى اضعاف أثر العائدات النفطية .45

 نفطي، بشكل عام، زيادة فـي نجم عن زيادات العجز المالي غير ال. (money supply) وفرة  الأموالعلى 
واردات، بما عقَّم جزئياً الزيادة فـي  الارتفاع في نفقات ال، وفي الوقت نفسه، نجم عن في حين. الأموالوفرة 
ونتيجةً لذلك، فإنَّ القوة الدافعة وراء . صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفيبسبب انخفاض  الأموالوفرة 

زءً من الدفعة التي منحها العجز المالي غير النفطي الذي لـم يتسـرب عبـر    التوسع النقدي في ليبيا تشكل ج
 (excess liquidity)بيد أنَّ الوضع الراهن لفائض السيولة . (balance of payments)ميزان المدفوعات 

لـى  عوطاً عنه ضغ السيولة لم ينتجفي رتفاع الاولكنَّ . 12يمكن أن يشكل خطراً على استقرار الاقتصادالكلي 
بالتطوُّرات النقدية، ما يعكـس أيضـاً    غير مرتبطتضخُّم، ذلك أنَّ التضخم يبدو في الوقت الراهن مستوى ال

هـي   2000غير أنه ومع العوامل التي أدَّت إلى الانكماش منذ عام . استمرار التدخُّلات العميمة في الاقتصاد
، فمن المُتوقَّـع أنَّ مُخرَجـات التضـخم    من حيث طبيعتها (non-recurrent factors)عوامل غير متكررة 

تطـور  ط، وإلى غايـة  المدى المتوس فعلى. ستعتمد، في الفترة المقبلة، إلى حدٍّ كبير، على التطورات النقدية
تجنـب  في  وفرة الأموال يكمنفعالية لضبط النمو السريع في الأكثر لإجراءا، فإن فعالبشكل نقدية الدوات الأ

  .وضع مالي مفرط تكوين
  

فبتوقع بقاء ارتفاع أسعارالنفط بحـوالي   .تبدو المخاطر على الأوضاع المالية والخارجية محدودة نسبيا .46
بـيَّن تحليـل   لقد نسبيا ومحدودا ، يكون خطر الانخفاض على الميزانية عند الخط القاعدي دولار للبرميل 60

 overall fiscal)ائض المـالي الإجمـالي   أنَّ الف ،دولار 15إلى النفط  بوط أسعاراستجابي، معتمدا على ه

surplus)  بينمـا   .) 2006الصندوق النقـد الـدولي  ( من الناتج المحلي الإجمالي%  22 سيبقى عند حوالي
من الناتج المحلي الإجمالي وعليه، ستستمر %27الخارجي يسجل فائضا يقدر بحوالي الحساب الجاري سيبقى 

وفي إطار السياسات الراهنة، يقتضي الأمـر   يد في ظل هذا السيناريوالاحتياطات من العملة الصعبة في تزا

                                                 
من عرض النقود %  8إنَّ الاحتياطيات المطلوبة الناجمة من تنظيمات مصرف ليبيا المركزي تتسم بالارتفاع وتمثل ما يفوق   12

، فإنَّ فائض سيولة البنوك 2003ولكن، وبسبب فرص الإقراض المحدودة، مع نهاية عام . (broad money supply)العريض 
 2,8كان أيضاً مرتفعاً حيث بلغ ) كما قيست بإيداعات البنوك التجارية مع البنك المركزي ناقص الاحتياطيات المطلوبة(التجارية 

اشترت ليبيا مجدَّداً ديونها من النظام المصرفي، فوصل  2004في مايو . من عرض النقود العريض%  20ي ومثَّل مليار دينار ليب
  . من عرض النقود العريض%  34فائض السيولة، نتيجة ذلك، إلى 
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إن التخفيض المطلوب في سعر الـنفط  . دولار من أجل امتصاص الفائض المالي 30تخفيض سعر النفط بـ 
    . دولار 33للحساب الجاري الخارجي لتغطية العجز، ينبغي أن يكون متساويا وبحوالي 

  
            (iii)  ات الاستراتيجية لاستخدام الموارد المالية النفطيةالخيار  

بالضرورة نمواً مستداماً  تقتضي لا النمو، ولكنها بتمويل العائدات النفطية سيسمح الارتفاع المتوقع في. 47
لقد برهنت تجربة ليبيا الفاشلة في إطار الاقتصاد الموجه، المعتمد على التعويض  .في القطاع غير النفطي

عن محدودية استخدام العائدات النفطية في تمويل استثمار المؤسسات العمومية في مجال ي الاستيراد
هذا النموذج التنموي، وبناءً على تجربة البلدان الأخرى المنتجة للنفط  وبعيدا عن.  الصناعات المختارة

رد المالية الكبيرة الناجمة منها، يبدو أنَّ ثمَّة ثلاثة خيارات استراتيجية لاستخدام المواالمستخلصة والدروس 
  :النمو غير النفطي لتعزيزمن النفط كوسيلة 

  
 استخدام العائدات النفطية المتراكمة لتوسيع الاستثمار العام في البُنى التحتية كوسيلة 

يسمح  اممزيادة عائدات الأُسَر، إضافة إلى النفطي بشكل مباشر،  غير القطاع  لتعزيز
 .لنموامضاعفة ب

 ل ونمو الطلب المحلي، في حين من الممكن يخادمئدات النفطية على الأُسَر وسيلةً لدعم التوزيع العا
 .ضمان آلية استقرار أفضل ضد تقلبات العائد النفطي

  ادِّخار جزءٍ من العائدات النفطية للمستقبل؛ واستخدام البقية استراتيجياً لتحسين الرأسمال البشري
لتحوُّلٍ لالتزامن ، تسريع خطى الاصلاحات الهيكلية اللازمة الاجتماعي؛ وب الضمانوبناء شبكات 

 .مع بقية بلدان العالموالاندماج في اتجاه اقتصاد السوق 

  
  )أ(الخيار 

بالقول إنَّ استخدام فائض العائدات النفطية لتمويل استثمار عام أعلى مستوىً يمكن أن  حجج تساق قد. 48
من العائدات النفطية لتمويل النفقات  اكبير اجزءتستخدم ليبيا . تراكمةذروة نمو أفضل من الادِّخارات الم يصل

ويُدَّخَر فائض العائدات النفطية في صندوق . العامة الجارية والرأسمالية ولسد العجز المالي غير النفطي
توسيع ز النمو باستخدام هذه المدَّخرات المتراكمة بغية يحفتهل هناك مجال أو فرصة ل. الاحتياطي النفطي

فجوات " لسدالاستثمار العام في البُنى التحتية؟ بالفعل، فإنَّ استثماراً عاماً أعلى يمكن أن يولِّد مكاسب إنتاجية 
مثل تلك الفجوات، لا سيَّما في  إن سد. ض التنافسيةيوتخفالاستثمار كلفة من ن تزيد أالتي يمكن " البنى التحتية

كما . على نحو أفضل في بناء تكامل مع التجارة الدولية بالإسهامأيضاً  قد يسمحوالاتصالات، والإعلام النقل 
ه، حيث يمكن أن تكون الحاجات ييمكن للاستثمار العام، أيضاً، أن يسهم في تحديث الإسكان وتوسع

في قطاعات السلع غير  لاسيماً(بالقول إنَّ استثماراً عاماً أعلى تقدم كذلك حجج وقد . الاجتماعية حادة
يمكن أن بالتالي سيسهم أيضاً في زيادة مداخيل الأُسَر و) كالإسكان non-traded goods sectorsارية الاتج

تأثير مضاعف على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وإن كان ذلك على حساب المزيد من  يكون له
  .الوارادات، وربما على حساب قابلية تعرض ميزان المدفوعات
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يمكن أن ) الاجتماعية والاقتصادية(قرارات في ما يتعلق بالاستثمار العام في البنية التحتية ولكنَّ ال. 49
فجوات البنية  سدبرغم جاذبية استخدام العائدات النفطية ل .تُفصَل عن وجود العائدات النفطية، بصورةٍ أفضل

دات النفطية والاستثمار العام في التحتية وكحافز مباشر للنمو، يجب مناقشة عدة اعتبارات متعلقة بفصل العائ
  :البنى التحتية

  

  استخدام العائدات النفطية لتوسيع الاستثمار العام، بدلاً من ادِّخار جزءٍ من العائدات الفائضة، لن
فالنمو الإجمالي على الطلب في القطاع غير . يفصل السياسة المالية عن تقلب العائدات النفطية

نخفاض في سعر النفط، كما بيَّنت أحداث الماضي عندما تقلصت النفطي قد يكون معرَّضاً لا
 .العائدات النفطية

 ومع أنَّ وجود . قد تتطلب اعتبارات الكفاءة استثماراً عاماً تدفعه إنتاجية الرأسمال العام وكلفته
قة بما إلا أنَّ القرارات المتعل مؤقتاً،العائدات النفطية يمكن أن يخفض كلفة تمويل الاستثمار العام 

إذا كانت العودة إلى الاستثمار أجدى من الكلفة، وأنَّها في نهاية المطاف لا تستند إلى الثروة 
 تشكل. النفطية، وأنه من الأفضل وجوب أخذها في سياق التخطيط للإنفاق في المدى المتوسط

من  التي الشبيهة، لبلدانمقارنة بامن الناتج المحلي الإجمالي  كبيرا جزءفي ليبيا، ميزانية التنمية 
 .لزيادات المقبلة وكفاءة الإنفاق المتدنِّيةا الممكن تحديد استيعاب

 لتمويل الزيادات في الطلب المحلي قد يهدد بممارسة  الإستثنائيةإنَّ استخدام العائدات النفطية
وإنَّ ). طالما أنَّ معظم ارتخاء سوق العمل وضعفه قد تم استيعابه(الضغط على التكاليف المحلية 

الفائض التكاليف المحلية الأكثر ارتفاعاً مع زيادة محتملة لسعر العملة الأجنبية، بالنظر إلى 
 Dutch“) الليبي إلى الظاهرة الهولنديةاب الجاري، قد يعرض الاقتصاد لحسالمسجل في ا

Disease”) رية مكاسب الكفاءة والإنتاجية القوية الزيادة في التكاليف الأج عوَّضت، إلا إذا
 .(unit labor costs)الأحادية 

  
  )ب(الخيار 

حيث نموًٍّ على المدى البعيد؛زيادة في التوسيط العائدات النفطية عبر الأُسَر وقطاعات الأعمال  قد يحقق. 50
هذه بتوسيط الدولة  تقومفعندما . داء الاقتصاديعاملا مؤثرا على الأالعائدات النفطية توسيط َ طريقة تشكل

النفقات والمبالغ المخصَّصة للادِّخار والاستثمار يمكن أن  أنماطالحال في ليبيا، فإنَّ  وصرياً، كما هالعائدات ح
العائدات يمكن تحويل  و. إلى القطاع الخاص (rents)التي قد تسود إذا نقلت الريوع  نماطالأختلف عن ت

الأشخاص أوعلى  دنِّية سواء علىالنفطية إلى الأُسَر والأعمال عبر قنوات مختلفة، كضرائب الدخل المت
الشركات؛ والضرائب المتدنِّية غير المباشرة والضرائب المتدنِّية على الرواتب والأجور؛ أو من خلال التحويل 

وعلى الرغم من أنَّ لهذه الأدوات تأثيراً مختلفاً عندما تستحق هذه العائدات للأسر والأعمال فسيزداد . المباشر
أما ادِّخارات . المدى القصير علىلاستثمار مباشرة، مما سيحفِّز النشاط الاقتصادي الاستهلاك الشخصي وا

الأسر خارج تحويلات العائد النفطي فستجد طريقها إلى قُمْعِ الاستثمار إذا ما وسَّطه النظام المالي بشكل سليم 
المحاكاة التي أجريت لبعض البلدان ولقد بيَّنت . موسِّعاً بذلك القدرة الإنتاجية والمُخرَجات على المدى الطويل

     . بالكامل على المدى الطويلتقريباً أنَّه عندما توسِّط الحكومة هبةً مؤقتةً ما، فمن المرجَّح أن تنقرض 
الزيادة في الناتج  الحفاظ علىوعلى العكس من ذلك، ففي التوسيط الذي تجريه الأسر وقطاع الأعمال يمكن 
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Alaska permanent fund dividends, 
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وسياسة توزيع . 13)لحالة الجزائر World Bank 2003f: أنظر على سبيل المثال( المحلي على المدى البعيد
تجسِّد نموذجاً  (Alaskan Permanent Oil Fund)أرباح الأسهم التي نفذَّها صندوق ألاسكا النفطي الدائم 

  ).3.2الصندوق ( واسعلتوسيط الأسر على أساس 
  

  صندوق ألاسكا النفطي الدائم: 2.3الصندوق

وبالفعل، فعلى الرغم من أنَّ . نموذج ألاسكا مثالاً شهيراً على توزيع أرباح الأسهم من العائدات النفطية على المواطنينأضحى 
على ألاسكا تتمتع بأكبر حقول النفط في أميركا الشمالية، فقد قرر الألاسكيون توزيع نسبة من دخل صندوق دائم في كل سنة 

بقصد  1976في عام ) http://www.apfc.org: أنظر( صندوق ألاسكا الدائمأُسِّس . رباح أسهمالمؤهَّلين كمستحقات أ نلمواطنيا
%  25على الأقل (بصورة أساسية %  30وأكثر من . تحويل الثروة النفطية غير المتجددة إلى مصدر ثروة متجدد للأجيال المقبلة

 royalty sale)وحصيلة المبيعات  (royalties) الإتاواتو (lease rentals)جارات المأجور من كل إي) بحسب القانون

proceeds) المتقاسَمة التعدينية الفيدرالية -ومستحقات العائدات(federal mineral revenue-sharing payments)  والمكافآت
(bonuses)  الذي يستخدم رأسماله الرئيسي التي تتسلمها الدولة، كل ذلك يودع في الصندوق الدائم(principal)  فقط من أجل تلك

ويتكوَّن الصندوق من . ، بوصفها مؤهَّلة لاستثمارات الصندوق الدائمتخصيصاًالاستثمارات المنتجة للدخل التي حددها القانون، 
والمدخول الذي يمكن  (ii)اس؛ الجزء الرئيسي الذي يُستثمر بصورة دائمة ولا يمكن صرفه دون تصويت من الن (i): جزئين هما

أما عائد الدولة المتبقي، المحصَّل من ضرائب . إنفاقه، حيث تُتَّخَذ القرارات المتعلقة باستعمالاته في كل عام من قبل المشرِّع والحاكم
المدرسة  لصندوق%  0,5لأغراض إنفاقية عامة، فيما تذهب  (General Fund)الصندوق العام النفط والملكيات، فتذهب إلى 

  .(Public School Trust Fund)العامة الائتماني 
  

على الناس، مؤمِّنة بذلك حقوقاً إرثية ديموقراطية  (resource rents)في النموذج الألاسكي توزع الحكومة بالتكافؤ ريوع المورد 
ومن الناحية العملية . مشتركة في الأرض والموارد الطبيعية

أرباحاً سهمية توزَّع بين مواطني يذهب الدخل من النفط مالاً و
ألاسكا وليس من العائدات النفطية الجارية، بل من دخل الصندوق 

المواطن هو المقيم (ويتلقَّى مواطنو ألاسكا المؤهَّلون . كما ذكرنا
في ألاسكا لمدة سنة على الأقل، امرأة كانت أم رجلاً أم طفلاً، 

: الشكل إلى اليمين[ 1982ربحاً سهمياً سنوياً منذ عام ) مسجلاً
  .]2004- 1982أرباح صندوق ألاسكا الدائم السهمية، 

من دخل %  10وبالنسبة إليهم يضيف الربح السهمي أكثر من 
أما الأرباح . عائلاتهم، وبشكل رئيسي في المناطق الريفية

باعتباره دخلاً غير موزَّع، ثم  وأي دخل متبقٍّ يُضاف إلى الجزء الرئيسي. الأخرى فتصب لتضخيم الجزء الرئيسي في الصندوق
بيد أنَّ المكاسب، وبالتالي الأرباح السهمية، ليست لتُمنح، حيث ينصُّ دستور ألاسكا على أنه لا يمكن . يُحوَّل إلى الصندوق العام

فظة الاستثمار إنفاق الجزء الرئيسي من الصندوق؛ إذ أنَّ الأرباح السهمية يمكن دفعها فقط من مكاسب الصندوق الموجودة في حا
(investment portfolio) . شركة صندوق ألاسكا الدائم"أما "(The Alaska Permanent Fund Corporation)  فهي مؤسسة

مستقلة تدير الصندوق، وتُعتبر راهناً طريقة أخرى لتحديد استحقاقات الدفعات السنوية التي يمكن أن تزيل الاختلاف أو الفرق بين 
 (total market value)ئيسي والأرباح، وتضمن توزيع الخمسة في المئة من قيمة الصندوق السوقية الإجمالية كلٍّ من الجزء الر

  .في كل سنة
  

 قد لا يكون نموذج ألاسكا قابلاً للتطبيق تماماً بالنسبة إلى العديد من البلدان؛ ولكن قد يكون هناك نماذج مشابهة له من حيث التشجيع
وهذا قد يساعد في حثِّ المجتمع المدني على الانخراط في ما يجري فعلاً وحقيقةً بالنسبة إلى . مباشرة للأفرادعلى منح المساعدات ال

                                                 
ار العام في البنى التحتية عندما تستحق الهبة على الحكومة تزداد القدرة الإنتاجية فقط بطريق غير مباشر، إلى حدِّ أنَّ الاستثم  13

وعلى العكس من ذلك، فإنَّ . يدفع إنتاجية القطاع الخاص، منتجاً تأثيراً محدوداً بعض الشيء على المُخرَجات على المدى الطويل
  .الاستثمار والقدرة الإنتاجية يتسَّعان بشكل مباشر وعلى المدى الطويل عندما يوسِّط القطاع الخاص الهبة
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  .العائدات النفطية وعلى زيادة الشفافية وتقوية آليات الإشراف والرقابة تجنُّباً للأخطاء
  

الاقتصاد عن تقلبات العائدات  إبعادب إلى الأُسَر، الاستثنائية تحويل العائدات النفطية أيضا يسمح قد. 51
إنَّ فصل الاقتصاد عن تقلبات العائدات النفطية بشكل فعال يستدعي عائدات ادِّخارية . النفطية بصورة أفضل

وتفيد . مؤقتة للمستقبل، مع النظر إلى الإنفاق المستقر الذي يجب أن يُموَّل من تدفق العائد النفطي الدائم المقدَّر
وإما لأنَّها تجد صعوبةً  الهياكل الإداريةالادارات في القيام بذلك، إما بسبب ضعف غالباً ما تُخفق  هالتجربة أنَّ

وهكذا، تلجأ . في مقاومة الضغوط التي تمارسها الدوائر المختلفة عندما يتراكم كمٌّ كبير من الأصول المالية
وليبيا . التي تُفاقِم دورة النفط (procyclical policies)الادارات، في أغلب الأحيان، إلى السياسات الدورية 

بل على العكس من ذلك، فثمَّة دليل تجريبي . ليست استثناءً من هذه القاعدة كما جرى تبيانه في الفصل السابق
والتغيُّرات المؤقتة في . جلي على أنَّ سلوك الأُسَر في الاستهلاك قائم تماماً على إحساسها بالدخل الدائم

يمكنها أن تحثَّ على الادِّخار خلافاً للإنفاق المحلي غير  -إذا كانت الأُسَر هي من يوسِّطها–لنفطية العائدات ا
ومع حرية تحركات رأس المال في السوق، يمكن تنويع الادِّخارات الأُسَرية في حافظة أجنبية . المستدام

(foreign held portfolio)وثمَّة خيار آخر . نفطي الأكثر ارتفاعاً، بما يعقم على نحو فعال تدفقات العائد ال
هو أنه يمكن تحويل تدفق الدخل إلى الأُسَر من ادخارات العائد النفطي المتراكمة، كما هو الحال في نموذج 

وهذا قد يخفف من دورية التحويلات طالما أنَّ تدفق الدخل . المشروح أعلاه" صندوق ألاسكا النفطي الدائم"
  ).3.2أنظر الشكل في الصندوق (المتراكمة لن يكون مرتبطاً بدورية السعر النفطي الآتي من الادِّخارات 

  
زيادة التوسيط الأسري في استخدام العائدات النفطية، خيار يتطلب تخطيطا دقيقا وينبغي أن يتم . 52

نفطية بشكل ينبغي أن تنظم التحويلات المباشرة للعائدات ال.. بالتزامن مع تعزيز ملحوظ للمناخ الاستثماري
 ،ضعيفاًوفضلا عن ذلك إذا كان المناخ الاستثماري  العمل مناسب حتى لاتتسبب في إلحاق تشويهات بحوافز

يمكن للعائدات الأُسَرية وقطاع الأعمال الناجمة من العائدات النفطية أن تعزِّز الاستهلاك الخاص، ولكنه قد 
قد يكون هذا الخطر وثيق الصلة بليبيا على وجه الخصوص و. يُخفق في أن يتحول تلقائياً إلى استثمار إنتاجي

حيث مكامن الضعف في المناخ الاستثماري،  -الأمر الذي سيجري التصدِّي له بالشرح في الفصل الرابع–
بما في ذلك النظام (والمعوِّقات حيال استخدام الموارد بكفاءة، وحيث ما تزال المؤسسات تعمل بشكل ضعيف 

والانتقال إلى نموذج مختلف من توسيط العائدات . عبئة المدَّخرات والاستثمار الخاصفتعوق ت) المصرفي
النفطية يمكنه، بالتالي، أن يساعد في إطلاق كُمون الاقتصاد الإنتاجي طويل الأجل، بتوفير المبادرات 

فالسلطات . نفسه الوقتالإصلاحية الضرورية لتقوية المناخ الاستثماري وتعزيز استخدام الموارد بكفاءة في ا
المدى المتوسط، متلازماً مع التقدم على جبهة  علىعين الاعتبار إمكانية تنفيذ هذا الخيار بتُشجَّع على أن تأخذ 

  .الإصلاح البنيوي
  

  )ج(الخيار 

لتعزيز  الجيداستخدام العائدات النفطية استراتيجياً لتسهيل التحول إلى اقتصاد سوق تنافسي هو الخيار. 53
كما سيرد تفصيل شرحه في الفصل التالي، فإنَّ تحقيق نمو . غير النفطي وتوليد فرص العمل في ليبياالنمو 

مبادرات جيدة التنسيق لتسريع التحول إلى اقتصاد السوق اتخاذ قد يستدعي  ،متوسطالمدى ال دائم علىسريع و
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وروبا الشرقية وآسيا الوسطى، في وعلى عكس الاقتصادات المتحوِّلة في أ. مع بقية بلدان العالم والإندماج
، ويمكنها توفير 2000أوائل التسعينات، فقد بنت ليبيا وضعاً مالياً مريحاً بفضل أسعار النفط المرتفعة منذ عام 

وسيسهم هذا في السير نحو الإصلاحات . كلفة شبكات الضمان لتخفيف صدمة تكييفات التحول إلى السوق
وبالفعل، فإنَّ الدلائل المستقاة من الاقتصاديات . اجحٍ إلى اقتصاد سوقٍالمطلوبة، وهو شرط مهم لتحولٍ ن

الأخرى تشير إلى أنه كلما كان مستوى التحرير المرتفع أسرع في التحقيق والبلوغ، كان الاقتصاد أسرع في 
لتحسين  ضروريا اشرطالبشري كما يعتبر أيضا تعزيز االرأسمال ). 4.2الصندوق (إحراز نمو أعلى 

وهذا الخيار الثالث قد يستدعي بالتالي استخدام جزءٍ من فائض ليبيا . الاقتصاد العالميالإندماج في نافسية والت
وأما بقية . تصميم شبكات ضمان كفوءة، وتعزيز جودة الرأسمال البشري: من العائدات النفطية من أجل أمرين

في الوقت المناسب، قد يكون . أجيال المستقبلفائض العائدات فيجب ادِّخاره لأغراضٍ تتعلق بالاستقرار أو ب
متصوَّراً، مع زيادة جزءٍ من فائض العائدات النفطية يُحوَّل إلى الأُسَر بشكلٍ ) ج(و) أ(الجمع بين خياري 

  .تديريجي
  

 يشكِّل. المدى المتوسط علىإدارة المالية العامة  تعزيزقد يستلزم استخدام العائدات النفطية استراتيجياً . 54
على أنَّ . أعلاه، الاتجاه الرئيسي في هذا التقرير المشار إليهالإصلاح، المرتبط بالخيار الثالث  برنامجتحليل 

 سليموتأمين إطار عمل . دارة المالية العامةلإثمَّة شرطاً لازماً لتنفيذ هذا الخيار، ألا وهو تعزيز جدي 
اقي والممارسات المهمة لإدارة العائدات النفطية، سيساعد الإنف النظاممع  بالتوافقوتنفيذها  الميزانيةلصياغة 

  :على مواجهة التحديات العديدة المتتالية
  

 أولويات استراتيجية في استخدام العائدات النفطية بغية تحسين الرأسمال البشري وبناء شبكات  تحديد
 الضمان الاجتماعي من أجل التحول؛

 الوضع المالي عن عائدات النفط  بإبعادالكلي ، وذلك  التحول على قاعدة استقرار الاقتصاد بناء
المالية المتقلبة، وتأمين استدامة مالية في مواجهة أي هبوط محتمل لأسعار النفط وضغوط الإنفاق 

كقروض (الاجتماعي والديون أو المستحقات الطارئة غير المتوقَّعة من جانب القطاع العام 
قرار الاقتصاد الكلي هو أحد أهم شروط التحول، كونه يسمح فاست. المصارف العامة غير المسدَّدة

 :بـ

 

i. ف الأخطار عن المستثمرين؛يخفتتحسين الرؤية و 

ii.  اتِّقاء الضغوط الخارجية التي يمليها الحساب الخارجي فيما لو استمر هبوط سعر النفط
جارة تحت وتكامل التالذي تطمح ليبيا إلى تنفيذه الذي يمكنه أن  يضع البرنامج الإصلاحي 

 خطر التراجع إلى الوراء؛

iii.  الاجتماعي التي صُمِّمت  فقات الرعاية الاجتماعية وشبكات الضمانن استمراريةتأمين
 .بهدف امتصاص كلفة التحول الاجتماعية واستيعابها

 

 ائدات النفطية بصورة مفرطة كبيرة التكيف مع ضغوط الكلفة المحلية الناجمة من إنفاق الع - 
 ؛(”Dutch Disease“)ندية الظاهرة الهول
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 الادخار لأجيال المستقبل بغية تأمين استدامة مالية طويلة الأمد والحفاظ على التكافؤ بين الأجيال. 

  
  سرعة الإصلاح والنمو الاقتصادي: 4.2الصندوق 

كل المجالات فبعض الاقتصاديين ينحازون إلى إصلاحات متقدِّمة في . تقع مسألة سرعة الإصلاح في مركز نقاش متناقض
بأسرع ما يمكن، وذلك بغية تمكين العناصر المختلفة من تحقيق التعاون في ما بينها؛ وعلى سبيل المثال الخصخصة 

(privatization) النقيض من هذا الاتجاه ينحاز آخرون منتقدين مثل هذه الاستراتيجية  علىو. مع تحرير الأسعار والتجارة
حات يمكن تنفيذها بسرعة دون انتظار تلك لأنَّ التقدم إلى الأمام مع إصلا

التي تستغرق وقتاً أكثر، كإيجاد مؤسسات تدعم الأسواق، سيخفض بالملموس 
ولكنْ، هناك دليل على أنَّ مُخرَج كل . المنافع المتوقَّعة من هذه الإصلاحات

سنة مرتبط بصورة ملموسة بمستوى إصلاح السياسة المحقَّق في الفترة 
ولذا، فكلما كان مستوى التحرير المرتفع الذي بُلغَ . إليها المنصرمة وصولاً

. أسرع وأكثر استدامةً، أمكن للاقتصاد إحراز نمو أعلى بصورة أسرع أيضاً
 خلال الفترة الممتدة مناليمين تقدم الإصلاحات المحقَّق  علىالشكل يبين 

دم نقطة تشير إلى التق 0,4تقل عن  scoreإنَّ علامة ( 1998إلى  1990
والبلدان التي تبنَّت إصلاحات أكثر في مدى ). المحدود المحرَز في الإصلاح

زمني قصير هي تلك التي حققت وتائر تقدم أفضل ونجحت نسبياً في 
  .كاملاًتحولها، وإن لم يكن التحول 

  
. وسرعة الإصلاح هي جزء من جملة العوامل التي تحدد النمو وتعيِّنه

وسياسات الإصلاح والعوامل  (initial conditions)بدئية مفالشروط ال
الخاصة المميِّزة للبلد، فضلاً عن الصدمات، كل ذلك عوامل أخرى تؤثر في 

وإذا كانت المقاربة التدرُّجية التي انتهجتها الصين تنتج أكثر تجارب . النمو
يد إنعاش القطاع الخاص في الوقت الذي التحولات نجاحاً بين كل الاقتصادات المتحوِّلة، فلأنَّ الصين أيضاً استطاعت أن تع

وفي بلدان أخرى، حيث تتميز الموارد بالمحدودية . فقط من القوة العاملة%  19تدير فيه قطاعَ دولةٍ غيرَ كفوءٍ كان يوظف 
وأما البلدان ذات الموارد الطبيعية . خارج قطاع الدولة لتوليد نمو ملموس، تصبح الإصلاحات الجذرية مُلحة وضرورية

تحت ضغط مصدِّري (الوفيرة، كأذربيجان وروسيا، فقد كانت قادرة على دعم نمو سريع في وقت أرجأت فيه الإصلاحات 
  . ، مما أضرَّ في نهاية المطاف باستدامة نموٍّ طويل الأجل)الطاقة

   
 

العائدات  سيتطلب المحافظة على استدامة مالية طويلة الأجل استراتيجية ادِّخار بمرور الوقت، لأنَّ. 55
عجزاً مالياً غير  تتحملفي مقدور ليبيا، كمعظم الاقتصاديات المنتجة للنفط، أن  .المالية النفطية قابلة للنفاد

. الزمننفطي كبيراً ، إلى درجة أنَّ العائدات من الموارد النفطية يمكنها أن تؤمن تمويلاً كافياً وثابتاً على مر 
قاعدة اعتبارات التكافؤ ل استناداية يمكن أن تمتد فترة زمنية طويلة عملياً، وولكن برغم أنَّ الاحتياطيات النفط

إذ ينبغي على استراتيجية . نفسه لاقتصاد بلا نفط يهيئعبر الأجيال، ينبغي على البلد، في آخر الأمر، أن 
ام هذه خيارين في ما يتعلق باستخد الإشارة إلىالادِّخار أن تستهدف الأصول الضخمة المتراكمة مع 

  :المدَّخرات على المدى الطويل
  تستنفد عندمامن الأصول المتراكمة لتمويل العجز المالي غير النفطي فق الدخل تديمكن أن يُستخدم 

دفق العائد النفطي القابل للنفاد تستهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل  ،وبمعنى ما. الموارد النفطية
وسيسمح هذا . لال المدَّخرات الملائمة على مر الزمنإلى تدفق عائد مالي دائم ومستمر من خ
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بالمحافظة على عجز غير نفطي كبير حتى بعد تخلُّص البلاد من العائدات النفطية والحفاظ على 
 .ضرائب متدنِّية

  البديل في تمويل العجز النفطي بالسحب التدريجي من الأصول المتراكمة عندما تُستَنفد  يكمنقد
لضمان استدامة مالية على المدى  تدريجيااد الضرائب دوفي الوقت نفسه، تُزالموارد النفطية، 

وهذا الخيار يمكن أخذه بعين الاعتبار إذا كانت معدلات . الطويل، عندما تُستَنفَد الادخارات المتراكمة
ول مزيج من السندات والأوراق المالية والأسهم والأص(العائدات الحقيقية على المدَّخرات المتراكمة 

أدنى بالملموس من معدلات عائدات الاستثمارات الإنتاجية التي يمكن أن تُموَّل بالسحب من ) الحقيقية
 .ذا، وقد يكون مستوى تراكم المدَّخرات المطلوبة مختلفاً في كل حالةكه. المدَّخرات

  .تُناقَش المسائل المتعلقة بإدارة التمويل العام بالتفصيل في الفصل التالي
  

 :، الذي يقوده القطاع الخاص، من اكتساب القوة"الاقتصاد الجديد"كين تم. جيم

  فرص العمل خلقالنمو غير النفطي و لتعزيزشرط مسبق 
  

تدني الاستثمار و عدم كفاية على سلبانمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينعكس  إن ضعف .56
جمالي غير النفطي كمعدل وسطي خلال الفترة من الناتج المحلي الإ%  16,7عند نحو . إنتاجية الرأسمال

، على سبيل المثال، متدنِّياً، مقارنةً القطاع غير النفطي، يظل الاستثمار في 2003إلى 1998الممتدة من 
فالجهد الاستثماري الضعيف يكبح النمو غير النفطي؛ ولكنَّ ). 2.5الجدول (بالبلدان المجاورة في شمال أفريقيا 

) أو للمُعَامِل(المستوى المرتفع جداً للنسبة على للنمو يتأتَّى من الإنتاجية الضعيفة، كما ينعكس  تخلُّفاً إضافياً
 Incremental Capital)] للتيسير" إيكور"سنستخدم تعبير [الناتج ) أو مُعَامِل(بين زيادة رأس المال ونسبة 

Output Ratio, ICOR) إنتاجية الاستثمار الحدِّية  معكوس، أي(The Inverse of the Marginal 

Productivity of Investment) 14 . 90أعلى مما هو في الجزائر، و%  60عند نسبة " إيكور"ويبقى  %
وهذا لا يعكس عدم . أعلى مما هو في تونس، ممَّا يدل على عائد متدنٍّ للاستثمارات في القطاع غير النفطي

تأثير العقوبات والانعزال عن  أيضامن الدولة فحسب، بل يعكس الكفايات في نموذج النمو الاقتصادي الموجَّه 
  .الاقتصاد العالمي أيضاً

                                                 
 (investment ratio)" نسبة الاستثمار"ب معدل نمو الناتج المحلي القائم في القطاع غير النفطي باعتباره نسبة بين يمكن احتسا  14

  .أعلى" إيكور"، حيث يتدنَّى معدل النمو، لنسبة استثمار معطاة، كلما كان "إيكور"وبين 
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  الاستثمار غير النفطي والإنتاجية ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي: 5.2الجدول 

 (real terms)حدود حقيقية 

  
  نمو   

  الناتج المحلي الإجمالي
  نسبة الاستثمار على 

  الإجماليالناتج المحلي 
  1)متبقٍّ" (إيكور"

 9,4  16,7  1,8  ليبيا

  4,9  23,6  4,8  تونس
  5,9  24,8  4,2  الجزائر

  .الناتج) أو مُعَامِل(بين زيادة رأس المال ونسبة ) أو المُعَامِل(النسبة هو " إيكور" 1
 

إنتاجية رأس المال قد تعكس . إنتاجية العمل سلبياً أيضاً في القطاعات غير النفطيةفي نمو ال أن يبدوو. 57
 الاقتصاد الموجَّه نتيجة لما خلفهالمتدنية التي رُصِدت في ليبيا،  استخدام طرائق إنتاج رأس المال المكثفة، 

 سنواتإنتاجية العمل في القطاع غير النفطي إلى أداء  ضعيف، مع نمو سلبي خلال  كما تشير أيضا
وقد استمر نمو الإنتاجية السلبي في ). أ 2.9الشكل % ( 2-التسعينات ونمو سنوي وسطي يحوم حول 

وهي الدافع الرئيسي لنمو الناتج (الخدمات  على قطاعيأيضاً س كانعالتصنيع منذ أواسط التسعينات، كما 
تطبَّق التحذيرات العادية على هذه التقديرات نظراً ). ب 2.9الشكل (و الزراعة ) المحلي الإجمالي غير النفطي

  .لضعيفة، ولا سيما المتعلقة بالعمالةلنوعية البيانات ا
  

  اتجاهات نمو إنتاجية العمل: 2.9الشكل 
  

  %)، 1997أسعار عام (نمو إنتاجية العمل بحسب القطاع ) ب(  %)، 1997أسعار عام (نمو إنتاجية العمل في القطاع غير النفطي ) أ(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
 ,Total Factor Productivity)مو إنتاجية العامل الكلي نبسلبية وتفيد التقديرات غير النهائية  .58

TFP) بسبب غياب بأنها متدنية تقديرات إنتاجية العامل الكلي في ليبيا توصف  .في القطاع غير النفطي
الإجمالية على نسبة  الحساباتبعض تشير . (capital stock)عليها لاحتياطي رأس المال  عتمدتقديرات ي
نتاجية العامل في إنمو سلبي إلى  -افتراضية%  2-من نسبة  (capital/output ratio)مُخرَج /رأسمال

ويبدو أنَّ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مدفوع بشكل ). 2.4الصندوق (الكلي خلال التسعينات 
). أ2.4لشكل ا(رئيسي بنمو العمالة، بصورة تتوافق مع النمو السلبي لإنتاجية العمل خلال معظم هذه الفترة 

Labor productivity growth by sector (1997 prices, in %)
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Contributions to Non-oil GDP growth (1997 prices, in %)
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أقل من نصف (أما مساهمة تراكم رأس المال في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فتبدو محدودة 
  ).2.5الجدول (لوحظت في الماضي  قد ، مع الإبقاء على نسب استثمارية متدنية نسبياً كانت)مساهمة العمل

  
  طاع غير النفطي الليبيفي الق(TFP)تقديرات إنتاجية العامل الكلي: 5.2الصندوق 

بيد أنَّه . ليس تقدير إنتاجية العامل الكلي في ليبيا أمراً مستحيلاً، بالنظر إلى غياب تقديرات يُركَنُ إليها لاحتياطي رأس المال
 قائمة على أساس 1990ولغرض إنعام النظر في الاتجاهات الأساسية، تمَّ افتراض قيمة بدئية لاحتياطي رأس المال في عام 

 capital)وهذا قريب من نسبة مُخرَج رأس المال . الافتراضية في القطاع غير النفطي ككل 2مُخرج من /نسبة رأسمال

output ratio)  التي لوحظت في الجزائر على سبيل المثال، واقتصاد هذا البلد شبيه بالاقتصاد الليبي ويقوم على تراث
، احتُسِبت متسلسلات )الثابتة 1997بأسعار عام (بدئية هذه لاحتياطي رأس المال وباستعمال القيمة ال. الاقتصاد الموجَّه نفسه

استناداً إلى الاستثمار الثابت الإجمالي في القطاع غير النفطي ومع افتراض معدل الاستهلاك المالي  (time-series)زمنية 
في %  5يساوي ) depreciation rateأو معدل نقص القيمة (

  .السنة
  

إنتاجية العامل الكلي في القطاع غير النفطي على أساس  احتُسِبَت
هذه المتسلسلات الزمنية لاحتياطي رأس المال، وباستخدام 

وقد استُخدمت التقديرات المعيارية . البيانات المتاحة عن العمالة
(standard estimates)  لمرونة مُخرج العمل(output to 

labor)  ومُدخلات رأس المال(capital inputs) 0,7 0,3و 
وهكذا، . constant returns to scale) - الناتجة عن زيادة حجم المشروع(وقد افتُرِضت غلة الحجم الثابتة . على الترتيب

ما يعني أنَّ هذه مفإنَّ تأثير المهارات على نمو الناتج المحلي الإجمالي قد صُنِّف جزئياً في نمو إنتاجية العامل الكلي المقدَّرة، 
  .ة لاتجاه نمو إنتاجية العامل الكلي الأساسيغالبمتقديرات رات تميل إلى التقدي

  
لكل %  0,2–سلبية لإنتاجية العامل الكلي في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تبلغ  وسطية وتقترح التقديرات مساهمة

نبغي الملاحظة أنَّ التقديرات حساسة حيال وي. )غير النفطي الإجماليالمساهامات في نمو الناتج المحلي : الشكل(الفترة 
  .، ولذا يجب قراءتها وتفسيرها بحذر(capital/output ratio)" المُخرَج/نسبة رأس المال"الافتراضات البديلة حول 

  
    

قد يشترط على  .أكبر جهد استثماريولبدل  تحسين كفاءة النمو والإنتاجية شرط لازم لنمو أسرع. 59
     نحوبزيادة ملموسة في نسبة الاستثمار تحقيق %  5,5 البالغنمو المعدل محافظة على للالمدى المتوسط 

 "إيكور"في الإنتاجية بحيث يُخفَّض  تحسن كبيرتحقيق يستدعي أيضاً مما . من الناتج المحلي الإجمالي%  25
تحسينات  أيضا تحقيقمما سيستلزم . الأخرىالبلدان  بالمستوى الملاحظ فيبيه ش، وهو مستوى 4,5إلى نحو 
نمواً أسرع للناتج تحقيق وبالفعل، فإنَّ . بما يؤدِّي إلى نمو إيجابي لإنتاجية العامل الكلي ،لكفاءةافي جدرية 

تدهور مستوى فمع . في نمو الإنتاجية تحسين الفاعليةمرتبطا ب ،متوسِّطال المدى على المحلي الإجمالي 
 dysfunctional) وبمنتوج متدني) إلى السوق لو، حواجز الدخالأسعارإدارة (التشوُّهات ب مصحوباالإنتاجية 

product)  تبيانه في  ىما جركو. الاستثمارات الخاصةكما تتقلص أيضا فرص توسيع ، تظل الربحية متدنِّية
 المناخ الاستثماري لترقية ضروريةالقانونية والمؤسسية ستكون والفصل الرابع، فإنَّ الإصلاحات التنظيمية 
  .وتعزيز الكفاءة وزيادة إنتاجية الاستثمارات
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Figure 2.10 : Oil revenues and growth potential in services
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Figure 2.11 : Employment by economic activity (in % of total) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Uru
gua

y

Vene
zu

ela,
 R

B
Chile

Pana
m

a

Costa
 R

ica

Esto
nia

Latv
ia

Slov
ak R

epu
blic

Lith
uan

ia
Libya

M
ala

ys
ia

Services Industry and construction Agriculture

شرطاً لازماً  للتنويع  اات الأخرى المنتجة للنفطيالاقتصاد ا كغيرها منفي ليبييشكل نمو الإنتاجية  . 60
ات المنتجة للنفط في يغالباً ما تجعل العائدات النفطية الأمور صعبة للاقتصاد. التنافسي خارج القطاع النفطي

هذه العائدات إلى ممارسة الضغط بحيث تميل  تجارة السلعويع التنافسي خارج القطاع النفطي في تحقيق التن
 جو التنافس في مجال السلع المتبادلة          بذلك  معرقلة العملة، على التكاليف المحلية وسعر صرف

قيقياً في ليبيا ، حيث قد حبالتحديد  الأمر اوقد يكون هذ). (”Dutch Disease“)الظاهرة الهولندية تأثير (
أن تكون  ومن المهم. فرد إلى زيادة الأجور الحقيقية على المدى الطويللل تميل العائدات النفطية المرتفعة

 corporate) كفاءة المؤسساتتحسين  خلالبنمو قوي لإنتاجية العمل من  مدعمة وبوجه خاص، التنافسية

efficiency)  العاملة اليدمستمر مهارات ترقية بشكل خدمات الأعمال و سينتحو ديثةحالتقنيات الواستخدام.  
  

العائدات  تضغطقد  .بتحقيق النمو والتنويع ستثمار الخاصللا ستسمح  ،أسواق جيدة الأداء فتح إن.61
. القطاعات غير الاتجارية، كالبناء والخدمات بترقيةأيضاً  ستسمحفرد على تكاليف العمل، ولكنها لل النفطية

 حيث تملك قطاع لل اجيد لاهذه الأخيرة مثاتعد و
ات يقتصادبالاقارنة فيه امكانيات واسعة م ليبيا

ضعف المستوى ، إج يمتل الأخرى المنتجة للنفط
ناتج الخدمات المحلي الإجمالي، الذي يميِّز  الراهن

من الناتج المحلي الإجمالي لعام %  40بنحو  يأ
الإمكانية  ةتحقيق هذسيدفع و. ) 2.10الشكل ( 2002

في %  3,4في فترة عشر سنوات النمو إلى نحو 
السنة كمعدل وسطي، في حين ستعزز التأثيرات 

  .لنمو لاحقاًلالمُضاعِفة 
 

سم تت، بحيث للشعب الليبي بصورة مباشرة فرص العملبخلق الخدمات  سيسمح ترقية النمو في قطاع. 62
خدمات ليبيا توفر الوظائف لشريحة أصغر حجماً نسبياً  بالأهمية، لأنَّ ةخلق فرص العمل المباشر إمكانيات

الشكل (فرد لل الإجماليمن إجمالي السكان العاملين، مقارنةً بالبلدان المماثلة من حيث مستوى الناتج المحلي 
العمالة بحسب النشاط الاقتصادي، بالنسبة المئوية  2.11

وبالمقارنة مع هذه البلدان، تبدو . )من الإجمالي
الة في ليبيا أعلى نسبياً في الصناعة والبناء العم

بما يعكس أيضاً برامج العمل العام الكبيرة، (
ويماثل ذلك ) كمشروع النهر الصناعي العظيم

وعلاوة على ذلك، فإنَّ . تقريباً في الزراعة
لا سيَّما في النقل والتجارة –الخدمات الكفوءة 

ستسهم في  ،والاتصالات وتكنولوجية المعلومات
كفاءة النمو وإنتاجيته في القطاع الصناعي  تحسين
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كما وستتعزز تنافسية قطاع السياحة الذي . التنافسية لتعزيزاللازمة مما يستلزم الأمر باتخاذ التدابيرللاقتصاد؛ 
مهم لإحداث زيادة في ووهكذا، فإنَّ الخدمات ذات الكفاءة شرط لازم . للتوسع ةقابل ةيتمتع بإمكانيات كبير

  .ثمار الخاص وخلق فرص العمل في الاقتصاد ككلالاست
  

إن توظيف جزء من اليد  .ض جزء من تكاليف تكييف التحول إلى اقتصاد السوقيعويسمح ذلك بتوس –. 63
 عليه مما هييدل على تدني النسب مقارنة  ،% 10 مجموع العمالة البالغضمن من الخدمات  العاملة في قطاع

التنويع والنمو في  ، أصبح من الضروري تحقيقولهذا الغرض سط الأعلىفي البلدان ذات الدخل المتو
في  ةغير المحقَّق اتفبالمقارنة مع الإمكاني. في مسار التحول إلى اقتصاد السوق بشكل استراتيجيالخدمات 

هي الأكثر  العموميةتكون الوظائف في المؤسسات سحيث  ،في التصنيع تبلغ نسبة التوظيفالخدمات، قطاع 
كما أن خلق فرص العمل في . مجموع اليد العاملةفقط من %  12نحو ، رُّضاً وضعفاً خلال مرحلة التحولتع

 8أدى ذلك إلى فقدان التصنيع، حتى ولو مناصب العمل في قطاع فقدان  سيخفف من عبءالخدمات قطاع 
  .امؤقت القطاع في هذاوظائف  10 بين من
  

مع  ليبيا على المدى الطويل في معيشةالد الرئيسي لمعايير مستوى ستكون الكفاءة في الخدمات المحدِّ. 64
فرد وأسعار لل ثروة النفطيةبالنظرلل .الاقتصاد العالمي ج الحقيقي فياوالاندممناخ استثماري قوي  توفير 

 و. ةتالمحدِّد الحاسم لدخل الفرد ومستوى معيش ،النفط، على المدى البعيد، ستكون الإنتاجية في الخدمات
تعزيز ومن احتكارات الدولة  وتدعيمها من خلال تحريرهاالمنافسة  ترقية الكفاءة في الخدماتستتطلَّب 

 تنظيمي ملاءم، كما سيسمح الانضمام إلى وني ونقا تسطير إطارالليبرالي ولاستثمار المباشر الأجنبي ا
قطاع الاستثمار في ترقية وتحرير التجارة  برنامجلتعزيز  سليم إطار بوضع" منظمة التجارة العالمية"

مستغلةً قربها من  ،صادرات الخدمات إمكانيات يَأن تنمِّ ،أيضاً ،يمكن لليبيا قوي،إطار توفير  ومع. الخدمات
  ).مثلاً في السياحة والنقل والتمويلا مك(فريقيا وعلاقاتها معها كلها اأوروبا والعالم العربي و

  
يستدعي توفير  الخدمات إن ترقية .مستمر املين على نحومهارات الع تحسينمن الضروري أيضا و. 65

 ,Pilat) لتحسين الخدمات الأساسيةالتجربة أنَّ الرأسمال البشري هو أحد الدوافع كما تفيد  إطار تنظيمي قوي

والناس هم  ،يتميز العديد من الخدمات التقليدية بكثافة العمل (i): سباب عديدةلأالأمر يعود و؛ (2000
يعتمد الابتكار في الخدمات بقوة على مهارات عاملي الخدمات وخبراتهم وتجاربهم  (ii)رئيسي؛ مصدرها ال

يرتبط الأداء  (iii)منتجات أو العمليات الخدمية الجديدة؛ للبالنسبة  عاملا أساسيا ذلك يشكل مع الزبائن، حيث 
 ة الخدماتجود دمها، إضافة إلى اشتراطمقوالخدمة بين مستهلك  (interaction)الخدمي ارتباطاً وثيقاً بالتآثر 

المكثف في  (ICT Technology)تكنولوجية المعلومات استخدام  (iv)المقدَّمة تبعاً لمهارات العاملين ؛ 
. اتنيالتق يجب أن يكونوا متأقلمين مع هذهبحيث  ،العديد من الخدمات يتطلب عاملين يتمتعون بمهارات كافية

تدريباً لزم يستمما قطاع الخدمات،  تطويرشري هو، إذن، عنصر مهم من عناصر الاستثمار في الرأسمال البف
ولعلَّ العمل على تطوير سياسة تعليم واسع بالتشديد على تعددية المواد التعليمية . مهاراتترقية المستمراً و

  .والتعليم المستمر مدى الحياة ستكون حاسمة في ما يتعلق بتنمية المهارات
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سيشجع التحول إلى اقتصاد  .مفتاح تحسين الكفاءة ونمو الإنتاج ول إلى اقتصاد السوق هوتعزيز التح. 66
شركات جديدة راغبة وقادرة على التنافس في أسواق  إنشاءو) المحلي والأجنبي(السوق الاستثمار الخاص 

المعوِّقات الموجودة التي  أكثر إلحاحاً للكفاءة ونمو الإنتاجية، وذلك بإزالة اًتحسين ،أيضاً ،كما سيدعم. مفتوحة
الحكومة برنامجاً مهماً لإصلاحات الجيل  سطرتلقد . ول دون استخدام كفوء لعوامل الإنتاج وعناصرهتحُ

وهي . الأول لتعزيز بيئة أكثر تنافسيةً للأعمال، وذلك بخفض حماية التجارة وتوحيد معدل صرف العملة
 من الفصل الرابع جملةض رستعي ،في هذا الصددة والعموميتنوي أيضاً تسريع خطى خصخصة المؤسسات 

  .المبادرات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة
  

يحدد  .للتحول إلى اقتصاد السوق الازم االقانون شرط ويعتبرإنشاء إطار عمل يضمن حقوق الملكية . 67
وفي  ات لضمان تنفيذهاالأدويزودهم بفراد الحقوق واللعبة ويعطي للأ قواعد ،في اقتصاديات السوق القانون

كما . تنفيذها علىالدولة  بحيث تسهرتطبَّق القوانين والتشريعات بعدالة وشفافية؛  ظل سريان مفعول القانون،
مية القطاع الخاص، لأنَّ التحول نتالتي تسمح ببوجه خاص لخلق الحوافز  امهمعاملا ر القانونية تشكل الأط

التنافس   ترقية وكذلك القادرة على التأقلمشركات غير حل الجديدة و اتلإنشاء شرك اللازمةيتضمَّن التغييرات 
تحديد حقوق الملكية : فإنَّ للقوانين الاقتصادية أربع وظائف على الأقل ،المتوخاة من ذلك الغاية لتحقيقو

الأنشطة الإنتاجية  خاصة بممارسةهذه الحقوق؛ وضع قواعد  لتبادل بموجبهاوحمايتها؛ وضع القواعد 
القوانين  ، كان على الاقتصاديات المتحولة سنَّةفي البداي. السوق قصد تطويرالخروج منها؛ تعزيز التنافس و

وعلاوةً على . كالملكية والعقود وتنظيم الشركات والإفلاس والمنافسة ،والتشريعات في المجالات الأساسية
تباطاً بالسعر وتحرير التجارة، يصبح تنفيذ ار ،الخواص يدتنتقل فيها الأصول من الدولة إلى  ذلك، ففي بيئةٍ

وسرقتها وفرض الانضباط  (asset stripping)دون تجريد الأصول  يلولةالقانون وضمانه عنصراً حاسماً للح
  .وتعزيز المبادرات الخاصة

  
  :مع الإصلاحات المستمرة على جبهتين هذه التدابير توافقويجب – .68
  

 خطر تنظيمي (تنظيمي ذي جودةٍ عالية للاستثمار  إطاربتعزيز ، خلق مناخ استثماري قوي
لاستثمار المحلي مما سيعمل على ترقية ا منتجاتالأسواق  و تطوير، )وصلاحيات تقديرية محدودان

لا بوصفه مصدراً تمويلياً بل باعتباره مصدراً تقنياً  ،ليبيا إليه وجذب الاستثمار الأجنبي، الذي تحتاج
 .(know-how business) في مجال الأعمال" المعرفة الفنية"لترقية 

 

 من العمالة الإجمالية في القطاع %  75 سبةنب .خوصصتهاو اتالعامةصلاح المؤسسمتابعة القيام بإ
إنَّ . المدخل الرئيسي لتعزيز الكفاءة ونمو الإنتاجية لعموميةالعام الأوسع، يصبح إصلاح المؤسسات ا

أي جهد لتحسين الكفاءة والأداء المؤسسيين،  لبدل امهم اعنصريشكل المؤسسات هذه خصخصة 
وفي الوقت . مع خلق أسواق مفتوحة وتنافسية لجميع المستثمرين المحتمَلينيتوافق أن  ه يجبولكن

 distressed)المحجوز عليها  العموميةعلى المؤسسات  الميزانيةنفسه، من المهم أن تفرض قيود 

public enterprises) إعادة هيكلتها التي تسمح لها بحوافز ال ستفادة منحتى تتمكن من الإ
 .لتتنافس في أسواق مفتوحةلو
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Figure 2.12 : Domestic credit in % of GDP (2003) 
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  .على هاتين الجبهتين في الفصل الرابع الرئيسية الإصلاحبرامج عرض خطوط ستَتُ
  

خدمات الدفع، وتعزيز المدَّخرات وتعبئتها وتخصيص التمويل  يضمن إنّ تعزيز النظام المالي، الذي .69
تؤمِّن النُّظم المالية جيدة الأداء للشركات القدرة . متطورمار هو المدخل الأساسي لاقتصاد سوق الكفء للاستث

كما . ض اعتماد الشركات الصغيرة على النقد المولَّد داخلياًيعلى انتهاز الفرص الاستثمارية الناشئة وتخف
طريق تسهيل الاستثمارات ن ع وتفرض الانضباط على الشركات، محركةً بذلك الكفاءة، سواء مباشرة أ

وبحسب الدليل التجريبي، فإنَّ مضاعفة التسليف الخاص كحصة من الناتج المحلي . الجديدة ودخول السوق
في  ثمَّة .(World Bank, 2004)زيادة في النمو بعيد المدى لنحو نقطتين مئويتين المع  تزامنالإجمالي ي

القطاع ، ذلك أنَّ تسليف للامتلاكليبيا مساحات هائلة 
الخاص ما يزال محدوداً جداً والتسليف المحلي 

يشكل جزءاً  (total domestic credit)الإجمالي 
ضئيلاً من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالبلدان 
ذات الدخل المتوسط الأعلى، بما فيها البلدان المنتجة 

 عمودالفالنشاط المصرفي يشكل . )2.12الشكل (للنفط 
المالي الليبي، ولكن ملكية الدولة نظام لل الفقري

واسعة الانتشار عوَّقت عمل المصارف، وقيَّده تقليدٌ 
 الإقراضقافة تبصورة موجَّهة ومعدلات فائدة مضبوطة وغياب  العموميةطال اتِّباعه في تسليف المؤسسات 

يز الصناعة ولتعز العموميةالنظام المصرفي ولخصخصة المصارف  لترقيةالحكومة برنامجاً سطرت وقد 
  .وقد استُعرضت أولويات إصلاح القطاع المالي في الفصل الخامس. المالية خارج النظام المصرفي

  
دون أن ينجم عنه عواقب  إلى اقتصاد السوق بتحولالرعاية الاجتماعية الفعالة والمستدامة  ستسمح. 70

بين  بخلق توازنوعلى مستوى المعيشة قتصاد التي ستنعكس على الا حوللتل الإيجابية النتائج ستسمح. وخيمة
ويضطلع نظام الرعاية الاجتماعية بدور مهم في . في أوساط السكان الشكوك السائدةقتصادي والاخطر ال

التخفيف من وقع الصدمات الاقتصادية على الأفراد والأُسَر عندما سيواجه الاقتصاد إعادة تخصيص 
(reallocation) لفئات السكانية الضعيفة الأكثر باوثمَّة اهتمام خاص . عاتالعمل ورأس المال عبر القطا
من الفرص الاقتصادية  الإستفادةلا تتمتَّع إلا بقدر ضئيل من الوسائل للتعامل مع الأخطار وتضررا والتي 

عائدات الوضع ليبيا المالي، المرتبط بسيسمح الاستدامة المالية، سليم الذي يضمن إطارمالي ظل  فيو. الجديدة
التحول إلى  المترتبة عنفض الكلفة الاجتماعية التي يختبهدف  توظيفها بشكل استراتيجينفطية الضخمة ال

اقتصاد سوق تنافسي؛ وذلك بتمويل شبكات الضمان الاجتماعي جيدة التصميم والإصلاح الضريبي والاستثمار 
  .سوهذه المسائل سيُعرَض لها بالتفصيل في الفصل الساد. في الرأسمال البشري

  
  :متزامنةتحدِّيات سياسة  خلال السنوات المقبلة في الخلاصة، تواجه ليبياو.71
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  استخدام الموارد المالية النفطية الاستخدام الأمثل، وذلك بغية تسهيل التحول إلى اقتصاد السوق
 .المديين المتوسط والبعيد علىوتأمين الاستدامة  اتوالتعامل مع التقلب

 فرص العملخلق النمو غير النفطي و بهدف تعزيزالقطاع الخاص،  يديره قتصاد جديد،التخطيط لا. 

  
فمعالجة . إدارة المالية العامة، كما سيجري تفصيله في الفصل الثالث ، ترقيةالأولالتحدي وتستدعي مواجهة 

:  التلاثةالمشار إليها أعلاه في العنواين الإصلاح  برامجتحدي التحول  تتطلَّب مبادرات جيدة التنسيق على 
(i)  بناء مناخ استثماري قوي؛(ii)  تعزيز إصلاحات القطاع المالي؛(iii) تصميم نظام حماية اجتماعية كفوء .

وفي الوقت نفسه، يُعتبَر تحسين جودة موارد . 6و 5و 4وقد استُعرِضت التحديات في هذه المجالات الفصول 
يتم المدى المتوسط؛ وهي مسألة لم على الإصلاح  رامجب فيمسألة حاسمة  الراشد، ليبيا البشرية وجودة الحكم

الأولية الملاحظات بعمق خلال المرحلة الراهنة ، حيث إنَّ التقرير محدود ببعض  التطرق في تحليلها
  .الملخَّصة أدناه

  
  والتعليم الحكمجودة تحديات تحسين . دال  

فضلاً عن الإرادة . بغي تغيير دور الدولةين أعلاه، في العناوينالمشار إليه الإصلاح  برامج لتنفيذ. 72
التحدي المزدوج  ترفععلى الدولة أيضاً أن  فإنالسياسية القوية التي تضع الإصلاحات في رأس الأولويات ، 

مما سينجر  دورها بوصفها متدخِّلاً تقليصفي الوقت الذي يتوجَّب عليها فيه  المنظملزيادة دورها باعتبارها 
درة على ضبط الأسواق وتنفيذ القرارات وضمان مستوى تنافسي في أوساط المشاركين في زيادة الق ورائهمن 

سلطة الجمارك، سلطة الضرائب، (عليها، وبتأمين مؤسسات السوق  يعتمدالسوق بتأمين خدمات عامة فعالة 
ع خاص الاضطلاوسيعني ذلك، قبل كل شيء، أنَّ الدولة تقبل بالسماح للقطاع ال). التنافس، الهيئات القضائية

 وتطويرالاستثمار وفي توفير الخدمات للمؤسسات إطار  في بدور أقوى في السوق العقارية وسوق الإئتمان
  .البُنى التحتية وإنتاج السلع والخدمات

  
(i) الإدارة( الحكم أساليب إدارة.(  

للقيام  .لإصلاح التنمويا برامج يكمن وراءه اهتماماً خاصاً لأنه ، يستلزمالحكم تحسين جودة ادارة إن .73
تحسين المناخ الاستثماري، تعزيز ( في برنامج الإصلاح المقررةبخطوات للأمام اتجاه تجسيد الأولويات 

قاطع ثمَّة دليل و الحكمأسلوب المبادرات لتحسين ، ينبغي اتخاذ )الرعاية الاجتماعية، تقوية إدارة المالية العامة
الاستثمار الخاص؛ والاستفادة من التدفقات تعزيزمسألة حاسمة ل تشكل دةالاقتصادية الجيالإدارة على أنَّ 

 ,World Bank[العالمية المتزايدة من المعلومات والسلع ورأس المال؛ وتحسين التكيُّف مع الصدمات 

2003aًالسائرة في الإنتقال نحو اقتصاد وقد بيَّنت تجارب الاقتصاديات ]). 2.6الصندوق   ، وانظر أيضا
 World)في البلد  ةيكماالحتحسين أسلوب  يكمن فينجاح التحول  سرأنَّ  ،التسعينات ق خلال سنواتالسو

Bank, 2002).  
  َّلتعزيزسيستلزم مبادرات  ،لقطاع خاص تنافسي ئمملا مناختوفير كما سيُناقَش لاحقاً أدناه، فإن 

قضاء ( ي في الأسواق الرئيسيةتنافساللنشاط لة المدعمالمؤسسات ترقية تنظيمات، والوضع الشفافية و
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وتطبيقها " ة الصارمةيانيزقيود الم"إنَّ شفافية ). قانوني للعمل وللسوق العقاريةوكفوء؛ إطار تنظيمي 
إنَّ تحدي . ولبرنامج الخصخصة ةالفعال سيشكِّلان، أيضاً، دعماً أساسياً لإصلاح مؤسسة عامة ناجح

 يةكماإصلاح القطاع المالي؛ كتقوية ادارة الحبرامج  يشكِّل، هو أيضاً، جوهر لراشدادارة الحكم ا
والاستقلالية الذاتية لعمل المصارف العامة؛ وتحديث الرقابة المصرفية الإجمالية على مقاربة 

 .المخاطر؛ وتحسين الشفافية المؤسسية، على سبيل المثال

 

  ًولمواجهة تحديات . الداخلية اءلةوالمسالتحديات الناشئة في إدارة القطاع العام كما تواجه ليبيا أيضا
 هشرحتم وكما سي. القطاع العام في عدد من المجالات إدارةالنمو سيستدعي الأمر المزيد من تقوية 

وشفافيتها، وذلك بإلغاء الممارسات  الميزانيةأدناه، يجب أن تركِّز المبادرات على تحسين شمولية 
إدارة المالية العامة  تندرجكما ينبغي أن . النفطيالاحتياطي الإنفاقية من خارجها وشمولها صندوق 

المدى المتوسط، يأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى عزل الاقتصاد عن  علىضمن إطار عمل ملائم 
وستستلزم كفاءة توفير الخدمة العامة، ولا سيَّما في . تقلب العائدات النفطية وضمان الاستدامة المالية

خلاتٍ شفافة بإلغاء مساعدات الدعم الضمنية الموسَّعة وبإعطاء حوافز سياسات القطاع الاجتماعي، تد
 .ملائمة في الخدمة المدنية وتوفير تدابير مؤسسية أفضل للامركزية المالية

  
  دليل تجريبي –والنمو  الحكمادارة : 2.6الصندوق 

. ة الحكم الجيدة تسهم في النمو والتنمية الاجتماعيةتدعم الدلائل المستقاة من البلدان النامية بقوة وجهة النظر القائلة إنَّ ادار
. فادارة الحكم الجيد يخفِّف من الغموض التنظيمي وينشئ بنية تحفيزية تعزز الاستثمار والكفاءة، مسهمةً بذلك في تسريع النمو

  .مال البشري اللازم لنمو مستدامكما يشجِّع ادارة الحكم الجيد أيضاً الكفاءة في الإنفاق العام وتعزز بذلك تنمية نوع من الرأس
ما مقداره نقطة مئوية واحدة في نمو " مينا"على سبيل المثال، وبحسب الاحتسابات، يكلف ادارة الحكم الضعيف في بلدان 

ن ووفق تحليل تجريبي أجري في بلدان نامية يتبيَّن أنَّ معدل النمو عبارة ع). الماضي(الناتج المحلي الإجمالي السنوي السابق 
، ولكنه أيضاً قياس للاستثمار المحلي ودرجة الانفتاح وموقوفات الموارد ومستويات الدخل 1وظيفة لقياس الجودة المؤسسية

عندما %  2بيد أنَّ هذا المعدل ارتفع إلى %.  1,1نحو " مينا"ويساوي معدل النمو المقدَّر في بلدان . الأولي ومعدلات التجارة
آسيوية هذا التقدير، في الوقت الذي حوفظ فيه على كل - مؤسسات الأميركية اللاتينية أو الشرقبلغ معدل الجودة الوسطي لل

  .المتغيِّرات الأخرى ثابتة
  
  

فقد ثبت أنَّ النمو في بيئة ادارة حكم . كما يُديم ادارة الحكم الجيد أيضاً النمو بجعل الاقتصاديات أكثر مرونةً لردِّ الصدمات
قديم استثمار عالي الجودة، وإما أنه يتَّسم بالهشاشة، كما جرى في إندونيسيا في أعقاب عام ضعيف هو إما عاجز عن ت

وعلى العكس من ذلك، فالوضع في ماليزيا وتايلند، حيث توجد محاسبة عامة أكبر وجودة إدارة متطورة أفضل . 1997
ولقد كانت حساسية النمو تجاه ادارة الحكم أصغر في . وآليات محاسبة داخلية، أثبت أنَّه أكثر مرونةً في التعامل مع الصدمات

  ."]مينا"بلدان ) ب(شرق آسيا و) أ(دليل جودة الإدارة في : الشكلان[ذات جودة الإدارة العامة العالية " مينا"بلدان 
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  .1982ست في عام حكم القانون، الجودة البيروقراطية والفساد، كما قي: (indexes)معدل مثقَّل لثلاثة أدلة  1
Source: World Bank, 2003a 

  
 ،ليبيا، في الوقت الحالي ، تحتلالإدارة أسلوب والخاصة بجودة لقياسات المتنوعةتبعا ل لسوء الحظ،. 74

في مختلف القياسات  1998تحسن منذ عام  ما حققته منعلى الرغم . ضعيفة مقارنة بدول اخرىمرتبة 
 إدارة أجهزة الحكمكدولة تتميز بضعف البلدان من مجموعة من بين ، تبرز ليبيا ) المساءَلة(باستثناء المحاسبة 

تعكس  بدلا من أنالمستثمرين الدوليين  بالطبع، تصوراتتعكس هذه المؤشِّرات . 15)و2.13-أ2.13الشكلان (
غة الأهمية بالنسبة بال التصوراتنَّ مثل هذه فإ في حين،. الحقائق الفعلية والبيانات عن الفساد وكفاءة الحكومة

  .تعكس نسبة ملموسة من واقع ادارة الحكم في البلدما إلى المستثمرين، وعادةً 
  

فق برنامج الإصلاح حفمن المرجَّح أن ي ،فعالية الحكومةتعزيز و الحكم تحسين  ادارة يتم لم  ما. 75
برنامج إصلاح  تضعالحكومة أن على  .من الناحية التقنية بطريقة جيدةًالاقتصادي، حتى ولو كان مُعَدَّاً 

مثل هذه المترتبة عن التأثيرات الحقيقية ستتجسد و. إداري طموحاً لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة
المستثمرين الأجانب تصورات التأثير على  في حين، ينبغي أن يكونالمديين المتوسط والبعيد، على البرامج 

  .ملموساً وحاسماً ،السوق الليبية ونحاليوم في التوجه  المترددين 
  

                                                 
 ,D. Kaufman, A. Kraay, and M. Mastruzzi "ماسـتروزي "و" كـراي "و" كوفمان" التي جمعها(تعكس هذه المؤشِّرات   15

منظمة  18مصدراً منفصلاً للبيانات أنشأتها  25تصنيف ردود الفعل الإحصائي حول الإحساس بجودة الحاكمية المشتق من ) 2003
تقـدير   مستجيبون في البلدان الصناعية والنامية، معاهد مسح، وكـالات  عدد كبير من المؤسسات، مواطنون، خبراء مسحٍ: مختلفة

والتصنيف المرتبي مقدَّم بالتنسيب المئوي، وهو يشير إلى النسـبة  . المخاطر، مراكز بحوث، منظمات غير حكومية، منظمات دولية
. عند مستوى معـيَّن للثقـة  ) المعرضة للخطأ/المعرض(المنطقة المختارة /المئوية لبلدان العالم التي يرد تصنيف مرتبتها تحت البلد

منهـا ذات تصـنيف أفضـل مـن     %  25وأنَّ  ،من البلدان ذات تصنيف أسوأ%  75يعني أنَّ %  75معدل : لوعلى سبيل المثا
  . والقيم العليا تتضمن حاكمية ذات تصنيف أفضل. نالمنطقة المعتبَريْ/البلد
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  الدوليالمنظورمؤشرات ادارة حكم ليبيا في : 12.2الشكل 
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  والجهر بالأراء) أو المساءَلة(المحاسبة ) و(

  
هو المدخل إلى إدارة الاقتصاد السياسي للإصلاحات في التحول إلى اقتصاد  الحكم أسلوب سينإنَّ تح. 76

الأهم لتحول ناجح إلى السوق ولعل التعامل مع مسائل الاقتصاد السياسي هو المحدِّد الوحيد . السوق
لا توزَّع على نحو تكاليف ومنافع  يترتب عنهذلك أنَّ التحول إلى السوق في سبب يرجع الو). 2.7الصندوق (

اقتصاد "ن نشوء عيسبب تكاليف قصيرة الأمد، في حين أنَّ المكاسب الناجمة " الاقتصاد القديم"فتنظيم . عادل
 يشكلوا مجموعةوعلاوةً على ذلك، يميل الفائزون إلى أن . سيتطلَّب أفقاً زمنياً أبعد وأطول لتحقيقها" جديد

إنَّ . نيركزمتإلى أن يكونوا مالخاسرين  يميلَ ،، في حين)الإصلاحن عبسبب بُعد المكاسب الناجمة (منتشرة 
يكون سببا في إلى جانب توزيع الفائزين والخاسرين ، قد  إضافةتكاليف والمنافع التوزيع غير العادل لل

 بيد أنَّه برغم التكاليف، ينبغي على السياسات. من خطى الإصلاحات الضرورية لتنظيم القطاع القديمالتقليص 
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ومن ". الاقتصاد القديم"أن تسير جنباً إلى جنب مع تطبيق النظام على " اقتصاد جديد" خلقالرامية إلى تشجيع 
دخول إلى السوق والمنافسة، على ال المشجعةوفعالة الالمهمِّ أنَّ الإصلاحات تؤول إلى بناءٍ سريع للمؤسسات 
  .المتضررةلى الفئات وإلى تنفيذ السياسات التي تعوض تكاليف التحول بالنسبة إ

  
 في نجاح الإصلاحات بالغة قيمةذات والمراقبة والتقييم القرار  إنَّ مشاركة المجتمع المدني في صنع. 77
المنظمات غير الحكومية  يتمثل فيمدني المجتمع ال الذي يشكللعل العنصر الرئيسي . مرحلة التحول خلال

 يكشف؛ ذلك أنَّ مشاركتها تنزع إلى تعزيز النقاش العام الذي ووسائل الإعلام ينوالمنتِج المستهلكينوجمعيات 
ولعلَّ التمثيل العريض . عن طبيعة تكاليف الإصلاحات والمنافع الناجمة عنها، فضلاً عن آفاقه الخاصة

  .والحقيقي هو أيضاً مدخل لعرقلة قوة الفئات ذات المصلحة في الاستيلاء على الدولة خلال التحول
  

  قتصاد السياسي يمكن أن يخلق التحول أو يجهضهإصلاحات الا: 2.7الصندوق 

تتراكم التكاليف في المدى  (i): تشكل سياسة الإصلاحات مكوِّناً رئيسياً خلال عملية التحول إلى اقتصاد السوق لثلاثة أسباب
ة من الفائزين بتكوين لكل إصلاح قاعدته الخاص (ii)المكاسب وقتاً أطول لتتحقق في الواقع؛ تستغرق القصير في حين 

لا تشكِّل  (iii)خاسريه الأكثر تركزاً؛ له انتشاري، كما 
المكاسب والخسائر وضعاً سكونياً، بمعنى أنَّ الفائزين 
المبكرين من مرحلتي الإصلاحات الأولى والمتوسطة 

ويوضح الشكل . يمكن أن يخسروا في مراحلها اللاحقة
تشكيلات  ثلاث المكاسب والخسائر في دخل) نإلى اليمي(

 الدولة، وفموظَّف. مختلفة توجد في أي اقتصاد متحول
الذين يفتقرون إلى المهارات ليصبحوا داخلين جدداً إلى 

حيث  ،السوق التنافسية، يواجهون هبوطاً حاداً في دخلهم
الداخلون  اوأم. إنَّ الانضباط يستدعي تحجيم القطاع

و الدولة ذوو المهارات التي تتيح لهم أن يصبحوا داخلين جدداً إلى السوق ، أو لاعبو التحول النشطاء، فهم موظفالجدد
. كونهم خرجوا من قطاع الدولة ،وهم يواجهون تكاليف التكييف الملموسة عند أدنى مستوى من الإصلاحات. التنافسية

ات والسياسات المؤسسية في الإصلاح وعلاوة على ذلك، فهم يدركون أنَّ المكاسب ستتحقق فقط عندما يتحقق تقدم كافٍ
والعالمون ببواطن الأمور  (oligarchs)الأقلية الحاكمة وأما . الرامية إلى تعزيز الدخول الجديد إلى السوق التنافسية ودعمها

(insiders) خصخصةوهم المستفيدون الفوريون من عمليتي التحرير وال ،فلهم في الواقع حقوق الرقابة على أصول الدولة .
ولكن هذه المكاسب تتبدَّد . فزواحلإصلاحات مجتمعة مع الانضباط والعندما لا تكون ا ،يفوزون في المراحل المبكرةم ذلك أنَّه

  .ما إن تؤول الإصلاحات لاحقاً إلى المزيد من المنافسة ودخول السوق
  

يضطلعون بدورٍ أساسي في ومع تبيُّن هذا النسق من المكاسب والخسائر، يظهر أنَّ الفائزين والخاسرين من الإصلاحات 
وسيعارض الرأي العام السياسات الآيلة إلى . وقد يعارض العمال والمدراء إعادة هيكلة المؤسسة وتخصيصهاا. عملية التحول

وسيسمح الغموض المتعلق بحقوق الملكية، قبل الخصخصة، لمدراء الداخل . زيادة الأسعار، كإزالة الدعم عنها ومراقبتها
  .الأصول ومحاولة الحؤول دون بناء حقوق الملكية وقواعد ادارة الحكم العامة لتكون واضحة (tunnel)تقميع 

 

، وهذا وضع ينتمي إلى الإصلاحات الجزئيـة فـي   "تجميد الإصلاح"إنَّ الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاديات المتحولة هو 
من التحول يميلون ائل والحقيقة أنَّ الفائزين الأو. غير عادلةاتجاه التحرير دونما انضباط ومع بيئة أعمال تتميز بمساحة نشاط 

وقَـف  وخطـر أن تُ . فـي الشـكل   R1إلى عرقلة الإصلاحات وتوقيفها عند وصولها إلى درجة معيَّنة، كما أُشير بالنقطـة  
، الـذين يواجهـون   ولةالعالمون ببواطن الأمور من الدخل وعاملو الد: الإصلاحات مرتفع إذا أخذنا بعين الاعتبار فئتين هما
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وهذا يؤدِّي إلى ما يسمَّى تناقض الإصلاح الجزئي في العديد من الاقتصاديات المتحولة، . R1الهبوط في مداخيلهم بعد النقطة 
ولمجابهة هذا التحدِّي على الادارات أن تظهر صـدقيتها  . التي تنعدم لدى حكوماتها المصداقية CISوبشكل رئيسي في بلدان 

كما يتوجَّب على الادارات، أيضاً، أن . لين الجدد بمتابعة التزاماتها من خلال عملية إصلاح اقتصادي طويلة وصعبةأمام الداخ
رة على تقييد الأقلية الحاكمة ومستبطني الأمور من الدخل للحؤول دون اسـتعمالهم امتيـازاتهم الأولـى لتخريـب     دتكون قا

الذي يبلغه الإصـلاح هـو الكفيـل    ) R2في الشكل (والحد الحرج . نافسيةالإصلاحات التي ستؤول إلى اقتصاد سوق أكثر ت
أو يولِّد الضغط لتحييد المعارضة في  بتحقيق المكاسب الإضافية للداخلين الجدد، بما يوفر تعويضاً عن خسائر الفئات الأخرى

قدرة الحكومة على احتـواء سـوء   وأحد الأسباب الكامنة وراء نجاح التحول النسبي في الصين هو . وجه استمرار الإصلاح
استخدام السلطة خلال الإصلاح الجزئي إلى حدٍّ معيَّن، وذلك بممارسة رقابة سياسة حازمة على تجريد الأصول والتحكيم بين 

هيار مؤسسات الدولة وفي غياب إطار عمل نوعلى العكس، فإنَّ ا. الأسعار المراقبة وبين أسعار السوق للربح الخاص والفساد
  .تهامنتشر على نحو واسع وإلى سرقأصول الدولة ال (tunneling)وق الملكية أدَّيا إلى تقميع لحق
  

فالخطوة الجذرية . إنَّ المكاسب والخسائر تعتمد أيضاً على مدى جذرية الخطوة الأولى في عملية الإصلاح عند بداية التحول
على أنَّه عندما تـؤدِّي الإصـلاحات إلـى بنـاء سـريع      . تكل من الدولة والمؤسساعاملي تنتج تكاليف تكييف أولي أكبر ل

فرص العمل وتنخفض التكاليف الأولية ولَّد للمؤسسات وعملها بصورة فعالة، بما يشجع الدخول والمنافسة، يرتفع الاستثمار وتُ
الأقلية المتسلطة وجماعة كَّن لا تتمبحيث الإصلاحات الجذرية تشوُّهات واختلالات أقل، هذا، وتولِّد . البدئية إلى حدها الأدنى

  .من استخراج الريوع وتقميع الأصول، الأمر الذي يقلص فرص تأثيرهم على السياسات وكبحهم الإصلاحات المستبطنين
  

لقد كشفت تجربة عشر سنوات من التحول إلى اقتصاد السوق عن بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها بـاكراً كـي   
فمن الضروري بناء مؤسسات قوية داعمة للسوق، والتأكد من أنَّ المؤسسات الخاصة الجديدة تدفع . اجحيتسنَّى تحقيق تحول ن

  .التحول وتنفذ السياسات الاجتماعية اللازمة لدعم الخاسرين خلال عملية التحول
2002البنك الدولي : المصدر  

  
  (ii) التعليم  

سيكون تحسين جودة موارد ليبيا . دى المتوسطالم علىالنمو  مفتاحتحسين جودة التعليم هو  إن .78
قطاع لا سيَّما في ،وتنويع اقتصادها في ليبيا ضرورياً بالنسبة لها لتحسين إنتاجية العمل ملاًاالبشرية ع
وإنَّ قدرة نظام التعليم على تجهيز الأفراد بالمهارات التي تتيح . ولتنافسها ضمن الاقتصاد العالمي ،الخدمات

أيضاً أمر حاسم لتحقيق  ي، لهكيمن الفرص المتزايدة التي يقدمها الاقتصاد المتغيِّر والدينامي الإستفادةلهم 
فمع معدل التحاق مرتفع على كل مستويات نظام التعليم، وبالتالي مع معدلات . تحول ناجح إلى اقتصاد السوق

التحسين  إلىانتباههم لشد  ينمستعدجميعاً  واكونيإكمال مرتفعة، يتوجَّب على الحكومة والعائلات أن 
  .تعليمالالمتواصل لجودة المدارس و

  
 

 رات الكليةنموذج توفير التعليم العام وتمويله في ليبيا في توسيع الوصول وتحسين المؤشِّنجح  .79
البلد  قحقَّ .لاتزال منتشرةجهويةوال بين النساء والرجال تكافؤعدم العوامل  نغير أ، للتحصيل التعليمي

يقع  سنة من السكان الذين تفوق أعمارهم الخامسة عشرة%  14اً شاملاً في التعليم الأساسي، وعند التحاق
وهذا تحسن مثير للانطباع نسبةً إلى أوائل الستينات، عندما كان . معدل الأمية بين أدنى المعدلات في المنطقة

. ت الصلة ملتحقة بالتعليم الأساسيمن الفئة العمرية ذا%  60من سكان ليبيا الراشدين أميين، ونحو %  40
كما أنَّ ثمَّة %).  8مقابل  22(أما معدل الأمية بين النساء فيظل مع ذلك أكثر من ضعف المعدل بين الرجال 
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تفوق معدلات الأمية  جبل الغربي وخليج سرتالو ففي الشرارة الأولى. أيضاً حسب المنطقة ةًكبيرفوارق 
  .طنيالمعدل الوسطى على المستوى الو

  
 1997في عام ف .أعلى مستويات الإنفاق في العالم أحد  التعليم مستوى الإنفاق العام في قطاع يشكل. 80

خُصِّصت %  82منها  ،كل المستوياتعلى من ناتجها المحلي الإجمالي في قطاع التعليم %  7أنفقت ليبيا 
والمتمثلة في كل مستويات الإنفاق المرتفعة ض البلدان المشابهة من حيث عبتنفق و. للنفقات التعليمية الراهنة

كما بلغت نسبة الإنفاق في %).  10(، ليسوثو %) 7,9(، ماليزيا %) 8,8(الدانمارك  ،%) 7,7(السويد  من
. 16من الناتج المحلي الإجمالي) ألمانيا% ( 4,6، و)فرنسا% ( 5,8البلدان الغنية التي تتمتع بنظم تعليم سخية 

وبالفعل، . ، فمن المرجَّح أن يكون أعلى من ذي قبل17يُعرف فيه مستوى الإنفاق الراهنوفي الوقت الذي لا 
وهكذا، ما . يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ركوداً ،سنوياً في حين%  7عدد المعلمين بمعدل  ارتفعفقد 

تها من الناتج المحلي فلا بد أن تزداد حص (real terms)لم تنخفض الأجور بصورة حادة بالتقدير الحقيقي 
وفي الوقت نفسه، فإنَّ موازنة التنمية تنمو على نحو أسرع مما يفعله الناتج المحلي الإجمالي . الإجمالي
  .الحقيقي

  
كما هو  .تعلق بجودة الموارد وكفاءة استخدامهايالتعليم الأساسي والمتوسط  على مستوىثمة قلق . 81

ى مدى السنوات العشر الماضية، مما يدفع لالمعلم بحدة ع/الطالبنسب انخفضت فقد  2.8مبيَّن في الشكل 
بيد أنَّ القياسات المعيارية لكفاءة . بالمرء إلى التفكير بأنَّ التعليم والمؤشِّرات الأخرى تحسَّنت بصورة متلازمة

ة في الرياضيات النظام التعليمي الداخلية، كمعدلات الإعادة والرسوب والمقارنات الدولية للتقييمات التعليمي
ومن دون المعلومات اللازمة لتشخيص جودة النظام التعليمي الليبي . والعلوم، ليست بعدُ متاحة في ليبيا

بالشكل الملائم، لا يمكن لصنَّاع السياسة اتخاذ قرارات مهمة متعلقة بالحاجات والمتطلبات الضرورية لتحسين 
ا تورده مفبحسب . المعلم المتدنِّية على جودة المدرسة/وليس من الواضح تأثير نسب الطالب. هذا النظام
ئهم ادحفيز بأسياسات المكافأة والتذ لا ترتبط لتعزيز امتياز الطلاب، إ دافع قوي ونالمعلم لا يملك ،التقارير

وفي حين أنَّ الحكومة بدأت تسعى بصورة صحيحة إلى إعطاء . ، بل هي مفصولة عنهافي صفوف التعليم
لا تؤمن الحوافز لاستخدام الميزانية كمة وسياسات مخصصات الية ذاتية أكبر، إلا أنَّ البنى الحالمدارس استقلا
فمديرو المدارس يعيَّنون ويُقالون من قبل البلديات، وغالباً ما يقعون تحت . حتواء التكاليفلاالموارد بكفاءة و

وقد قُدِّر أنَّ ما بين . على عمل أخر لهم في الحصول الفرصة الأخيرةهي م وظيفته فيتصرفون وكأنَّضغط ال
. فلا يشاركون في هيئات المدارس الحاكمة أولياء التلاميدأما . من المعلمين لا يمارسون التعليم%  30و 20

المخصَّصة للمدارس فتوضع على أساس تاريخي، آخذة بعين الاعتبار توظيف معلمين  الميزانياتوأما 
  .وإداريين جدد

 

  سب السنة المدرسيةحالمعلمين ب/نسب الطلاب تطور: 2.14الشكل 

                                                 
ولسـوء  . فـرد /لي القائمتلميذ كحصة من الناتج المح/إنَّ قياساً أفضل للمقارنات الدولية هو مستوى النفقات بوضوح يجب القول 16 

 .ينطبق على الحالة الليبية لة على مستوى التعليم، وهو ما لاالحظ فإنَّ هذه المعلومة بالنسبة إلى بعض البلدان غير محصَّ

في التعليم وفـي قطاعـات   ) أي البلديات(الحكم المحلي سلطات تعمد الحكومة إلى نقل مسؤوليات الإدارة إلى  1998منذ عام  17 
 .ما الآليات الكفيلة بإعلام المستوى المركزي بالنفقات على المستوى القطاعي فلم توضع أو تُعتمد بعدأ. أخرى



 46

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يولِّد التخطيط المركزي في التعليم العالي فائضاً من الخريجين الذي سينضمون إلى فئة العاطلين عن . 82
خلال %  50منهم، مقارنة بـ %  82بالجامعات نحو تبلغ نسبة الملتحقين  .العمل في غياب تدخل الحكومة

سوق العمل، أو ما ب يلتحقونخريج جامعي جديد  27,000ة تقديرات بأنه مع كل عام هناك وثمَّ. الثمانينات
البحث عن عمل في القطاع  تمشكلا يعانون من ويبدو أنَّ معظم هؤلاء. العاملةاليد من %  1,5 ليعاد

لعالي تشوَّهت المشكلة تكمن في أنَّ الاستثمارات في التعليم او. الأخير المنفدالقطاع العام هو فالخاص 
ومن دون آليات تهدف إلى ضمان إعداد . بالتكاليف المتدنِّية المصطنعة وبآفاق الأمن الوظيفي في القطاع العام

سيظل هذا التناقض قائماً بين عدد خريجي الجامعات ولطلاب للعمل في القطاع الخاص لالبرامج الجامعية 
  .ومهاراتهم وبين متطلَّبات القطاع الخاص

  
 ن القطاع العام في الوقت الذي تُحسَّن فيهعبعيداً  متنوع وتنافسي، اقتصاد بات من اللازم خلق اإذ .83

: ئل التي تحتاج إلى اهتمام تشملابعض المستمة .  يالتعليمتكييف القطاع  غيبن، يالمتضررة الفئات  ظروف
(i)  تركيز على تحسين الغية تعزيز ب ،الميزانية تخصيصاتوفي عمليات إدارة  الحكمأسلوب إعادة النظر في

حتى تتاح تحسين البرامج على المستويات التي تلي التعليم الأساسي  (ii)الجودة والكفاءة في استخدام الموارد؛ 
بناء القدرات بهدف  (iii)عمل في القطاع الخاص واستجابة أفضل لمتطلَّبات السوق المقبلة؛ فرص الشباب لل

القيام  مما يستلزم. خرَجات التعليمية ومراقبتها على مستويي المدرسة والمنطقةوضع سياسات تعليم ولقياس المُ
  .حوار لتحديد استراتيجية إصلاح شاملة لقطاع التعليمسياسة ال تعزيزبعمل تحليلي و
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  المالية العامةإدارة تعزيز تحدَّيات : الفصل الثالث

  نظام الإنفاق العام الليبي في السياق الدولي  .ألف

بما فيه الإنفاق (بلغ الإنفاق العام الموحَّد  حيث الإنفاق العام في ليبيا مرتفع حسب المعايير الدولية إن. 84
%  41) والتحويلات من صندوق الضمان الاجتماعي، باستثناء مساعدات الدعم الضمنية الميزانيةمن خارج 

 هذا المستوى من الإنفاقلقد تجاوز و. 2004إلى  2000خلال الفترة الممتدة من من الناتج المحلي الإجمالي 
لموس المستويات المسجَّلة بشكل مالعام 

سريعة النمو، كتونس " مينا"في بلدان 
والاقتصاديات المتحولة في أوروبا 

) 3.1الشكل ( الشرقية وآسيا الوسطى
را لارتفاع العائدات النفطية بلغت ظون

النفقات العامة من حيث القيمة 
فترة الممتدة من في ال% 128الإسمية،

بينما بلغ حجم الناتج  2005إلى  2001
 %   36المحلي الإجمالي غير النفطي 

ما إذا كان مستوى  يصعب الحكممن و
، في أي بلد، "سليماً"الإنفاق العام المدمج 

 .لعموميةالاجتماعي وكفاءة النفقات ا الضمانلأنَّ الكثير يعتمد على العوامل الثقافية ومدى تطور شبكات 
في ليبيا  (allocating public resources)الموارد العامة  تخصيصالمتبعة في  لياتالأ نظرا لضعفو
 احتماليبدو ) مركزية أنظر أدناهالإفراط في اللا؛ إعانات دعم ضمني؛ الميزانيةإنفاق كبير من خارج (

 كما سيسمح ترقية الإنفاق العام فيفي إدارة الإنفاق العام ملموساً مما سيسمح بتحقيق الإدخارمكاسب الكفاءة 
هذا الأخير شرطاً لازماً للاستقرار يشكل  وللعجز المالي غير النفطي، بتسيير محكم الكفاءة في الإنفاق العام 

  .الاقتصاد الكلي ولاستدامة الإنفاق العام في مواجهة تقلب العائدات النفطية
  

، لم تدرج  2004في عام . ر المدرجة في الميزانيةمن النفقات عيكبيرتم اتخاد مبادرات لتقليص جزء . 85
من الناتج %   6ارج الميزانية خأكتر من تلثي النفقات الحكومية في الميزانية بينما لم تتجاوز نسبة النفقات 

     23بلغ تل  ، ارتفعت نسبة الإنفاق من خارج  الميزانيةالوقتو مع مرور  .1999سنة المحلي الإجمالي 
 ).االصندوق النقد الدولي(العام  الحكومي من إجمالي الإنفاقونصف  2003محلي الإجمالي عام من الناتج ال

ويصبح تحقيق الانضباط المالي ). 3.1الجدول (في العائدات النفطية   بالزيادة المسجلةهذه الزيادة ترتبط و
من خارج تسبب عملية الإنفاق  كما. يزانيةمن الإنفاق في المالنسبة المعتبرة مثل هذه  تدرجصعباً عندما لا 

الكفاءة في  من ضعفيعقِّد صياغة السياسة المالية ويزيد مما  ،العامة النفقاتشفافية الميزانية في انعدام 
، تحسنا على مستوى الإنفاق خارج الميزانية  2005وتشير أخر التطورات أنه تم تحقيق سنة  الإنفاق العام

  .ناتج المحلي الإجماليمن ال%  4.2بحيث تم تقليصه بنسبة 
  

Figure 3.1: International Comparison of  Total 
Expenditure, % of  GDP, average 2000-2004
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Figure III. 1: International Comparison Total 
Expenditure, % of GDP, average 2000-2004 

 



 48

  
  

  ومن خارجها المعتمدة في الميزانيةالنفقات : 3.1الجدول 
  )2005-1999بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي (

  

          الصندوق النقد الدولي: المصدر     
  

 18مقارنة بالدول الأخرى السائرة نحو اقتصـاد السـوق  ليبيا أكثر نسبياً على الأجور والرواتب  تنفق .86
أي   2004إلـى   2002الفترة من من الناتج المحلي الإجمالي في %  11الأجور الحكومية بحث بلغت نسبة 

المستويات التي شهدتها الاقتصاديات المتحولة في أوروبـا   وأعلى منالأخرى، " مينا"أقل ممَّا هي في بلدان 
وفي ظل تقلب العائدات النفطية فإنَّ هذا المستوى المرتفع من الإنفاق ). 3.2الجدول (الشرقية وآسيا الوسطى 
زداد أكثر يلاوةً على ذلك، فإنَّ حجم الأجور يمكن أن وع. ليبيا سيعزز جمود ميزانيةعلى الرواتب والأجور 

إلـى  مما هي بحاجـة  ، 1981منذ عام لم تعرف زيادة مستويات الأجور الحكومية  لأنفي المستقبل القريب 
   .تعديل

  

في الفترة الممتدة  .نسبياً مقارنةً بالاقتصاديات المتحولة الأخرى كبيرة ليبيا انية التنمية فيزتعتبر مي. 87
في معظم البلدان %  8كانت حصة إنفاق رأس المال في الناتج المحلي الإجمالي دون   2004إلى  2000من 

من ناتجها المحلي الإجمالي %  12 نسبة ليبيا خصصت، في حين 3.2في الجدول  الشبيهة كما هو موضح
أنَّ ر التساؤلات مع العلم للاستثمار، يتيفتخصيص جزء هاما من الناتج المحلي الإجمالي  .لميزانية التنمية

  .قدرة الاقتصاد على استيعاب الاستثمار محدودة
  
  

                                                 
. هذه المقارنات الدولية حول تخصيص النفقات العامة يجب تفسيرها بحذر نظراً للإنفاق كبير الحجم من خارج الموازنة في ليبيا  18

وضع يسمح لها بمراجعة التخصيص الوظيفي للنفقات العامة بطريقة هادفة، لأنَّ علاوة على ذلك، لم تكن البعثة التحضيرية في 
ينفَّذ في المناطق، ولأنَّ الإدارات الحكومية لم يكن ليتوفر لديها بعدُ معلومات عن %)  60(جزءاً كبيراً من الموازنة الإدارية 

  .تخصيص الإنفاق

  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  
الإنفاق 
  الإجمالي

32,8 32.31.43 42.144.3 42.441.2  44.6  44.0  35.7  

  16.4  26.2  35.2  28.927.5 32.134.3 22.221.1 26,0  الراهن
  13.8  14.3  14.3  16.514.1  19.517.1  17,2  21,0  في الميزانية
من خارج 
  الميزانية

5,0  4.93.8  12.714.8  120.4  21.1  11.9  2.6  

  19.3  17.6  9,4 13,67 10,0 10,2 6,9  رأس المال
  17.7  15.6  7.3  11.912.0  8,5  8,7  5,6  من الميزانية
من خارج 

  زانيةالمي
1,3  1,5  1,5  1,6  2,1  2.0  1.6  
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  2004- 2002، )من الناتج المحلي الإجمالي(% النفقات المعتمدة في الميزانية، مقارنة دولية : 3.2الجدول 
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

    نسبة الإعانات لاسيما في الغداء  بلغت  2004ة نفي س ملحوظ تم زيادة الإعانات والتحولات بشكل. 88
 ةدائيغال حجم الدعوملقد ارتفع و. اليمن الناتج المحلي الإجم%   2.1التحويلات الأخرى في الميزانيةو

، كان  2005في سنة . نظرا لارتفاع العائدات النفطية 2005إلى  2000خلال الفترة الممتدة من  5.5بحوالي 
لقد تم التطرق . معادلا لميزانية قطاعي العدالة والشؤون الخارجية) ما يقارب نصف دعم الغداء( دعم الدقيق

وبلغت نسبة المعاشات المدفوعة من قبل صندوق . في تحليل عدم كفاءة دعم الغداء في الفصل السادس
تنفق الدول السائرة و .)أنظر الفصل السادس(  من الناتج المحلي الإجمالي%   1.4الضمان الاجتماعي الليبي 

من الناتج المحلي الإجمالي %    15نحو اقتصاد السوق التي تولي اهتماما بالغا بالحماية الاجتماعية أكتر من 
  .للتحويلاتكما تخصص أيضا تونس الدولة المجاورة نسبة عالية 

   
 و بشكل أساسي صاد الاقت نحوإعانات الدعم توجه سياسة  .ولكن حجم إعانات الدعم الضمنية كبير–. 89

عبر أسعار المستهلك المتدنِّية، للبنزين على سبيل المثال، وعبر إعانات دعم الإنتاج، للوقود المستخدم في 
لفرض أسعار تقل عن أسعار السوق  العموميةفالتوجيهات التي تُزوَّد بها المؤسسات . إنتاج الكهرباء مثلاً

فتسعير المنتجات النفطية . لميزانيةمن إعانات الدعم المرصودة في اللمستهلك تقدم منافع يمكن تمويلها مباشرة 
 كانت مثلا، 2003وفي أواخر عام . كبيرة من هذا النوع (quasi-fiscal) في ليبيا يتضمَّن نفقات شبه مالية

 free on board)البيع بالتجزئة قرابة نصف سعر التسليم على ظهر السفينة  ىأسعار البنزين على مستو

price) بأنها كانت معادلة لما دون  2003وهكذا، تُقدَّر إعانات الدعم الضمنية لعام . في حوض المتوسط
  .19)3.3الجدول (من الناتج المحلي الإجمالي %  7، أو نحو %) 18,5(خُمس إنفاق الحكومة الإجمالي 

  
  

                                                 
وفي هذه الحالة فـإنَّ إعانـات دعـم    . الدولية 2004مما لو طُبِّقت أسعار مايو ستكون التكاليف المترتبة على ليبيا أكثر بكثير   19

، %) 55( من إنفاق رأس المال الحكومي وأكثر من نصف نفقات الموازنـة الإجماليـة  %  123شكلت تقريباً  2003استهلاك عام 
  %). 29(وأكثر من ربع نفقات الحكومة الإجمالية 

  الخدمات والسلع الأجور والرواتب نفقات رأسمال 
 

الإعانات والتحويلات 
 (*)الجارية الأخرى

 9.7 5.1 4,6 4.3  ادربيجان

  15.8  9.3  7.6 3.2  إستونيا
  5.7  5.5  3.3 1.6  جيورجيا
  16.5  7.8  7.0 3.6  لاتفيا

  11.6  7.5  7.1 3.3  مولدوفا
  19.5  10.2  6.8 3.0  بولندا
  2.7  2.1  12.1 7.7  تونس

  1.9  3.9  9,3 12.2  ليبيا
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  إعانات الدعم الضمنية للمنتجات والمشتقات النفطية. 3.3الجدول 
 2003المقدَّر وفقاً لمعدل الأسعار العالمية الوسطي لعام  (Deadweight loss)قصى والفاقد الأ

 ةًالسعر المحلي مقارن الطاقة منتجات
 (%)العالميبالسعر ا

  القيمة
 )أميركي$ مليون(

  النسبة المئوية
 من الإجمالي

  بالنسبة المئوية
من إجمالي النفقات 

 الحكومية

  فاقد الحمولة القصوى
  جمن النات(% 

 )المحلي الإجمالي

 2,7 9,5 51,6 955,8 20,0 ديزل

  0,5  4,8  25,8  477,5  44,0  غازولين
  0,4  2,5  13,5  249,5  24,3  فيول أويل
  ...  1,1  5,7  106,4  7,4  كيروسين

  0,1  0,6  3,3  61,4  22,8 المسالالنفط غاز 
  3,7  18,5 100,0 1850,6    المجموع

  .طلاع على طريقة الاحتسابللا 3.1أنظر الصندوق : ملاحظة        
  

يُبقي الدعم سعر منتجات . كبيرة تتعلق بالكفاءة نجم عن إعانات الدعم الضمني لمنتجات الطاقة تكاليف. 90
 (marginal revenue)تحت العائد الحدِّي ) للمستهلكين marginal utilityة الحدِّيالمنفعة وبالتالي (الطاقة 

وبسبب إنقاص القيمة . (efficiency cost)فهو ينتج، إذن، تكاليف فعالة ، )سعر التصدير في السوق الحرة(
 من الدعم يعائد الحكومال) التصدير(د للمستهلكين، فإنَّ خسائر الحدِّية لاستهلاك منتجات الطاقة المحلي المتزاي

 dead)" قصىفاقد الأال"و). Gupta et al., 2002: أنظر أيضاً( الزيادة المشتركة في فائض المستهلكترجح 

weight loss)  لاخطِّية الدالةٌ الهو(non-linear function) المحلي منتجات الطاقة  للفجوة بين سعري
من الناتج المحلي %  3,7في ليبيا بنحو  (efficiency loss)قُدِّر فاقد الفعالية  2003ففي عام  .والخارجي

  ).3.1وكذلك الصندوق  3.3كيروسين، أنظر الجدول باستثناء ال(رئيسية الطاقة الالإجمالي لأربعة منتجات 
  

 السابق العائد الحكوميبكلفة الفعالية المقدَّرة  ترتبط. الفرص لتحسين مستوى معيشة المستهلك إهدار–. 91
، أو لزيادة )رأسمال البشري أو البُنى التحتيةالك(لزيادة الإنفاق الإنتاجي إما استخدامه  من الممكن الذي كان

ولو أمكن تحويل العائد الحكومي . ضرائبفيض الخمن تت الأُسَرية من خلال التحويلات المباشرة أو العائدا
إلى الأُسَر، لاتَّسعت احتمالات زيادة ) من الناتج المحلي الإجمالي%  3,5 تهنسبأقصى  مقابل فاقد( السابق

مستوى معيشة بتحسين مما كان سيسمح . بدرجة كبيرة (savings) الادخاراتالاستهلاك الخاص أو 
  .المستهلك

  

 حساب كلفة إعانات الطاقة الضمنية في ليبيا: 3.1الصندوق 

  تقديرات الإعانات الضمنية* 
على السعر المحلي وبيانات الضرائب التي تصدرها شركة النفط الوطنية والمتعلقة بالفويل أويل الثقيـل   احتسابات الدعمتقوم 

استناداً إلى ما إذا –ثمَّة تمييز في السعر بين المستهلكين النهائيين بحسب القطاع . ط المسالوالغازولين والكيروسين وغاز النف
وقد ثُقِّل استهلاك كل منـتَج بحسـب   . كان المستخدِمون هم المستهلكين أو القطاع العام أو إنتاج الكهرباء أو القوات المسلحة
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والأسعار العالمية الحاضـرة  . 2003ر المحلي الليبي في العام السعر بما في ذلك الضريبة في كل قطاع للحصول على السع
(International spot prices)  المُجَمَّعة لمختلف أنواع الوقود تسليم ظهر السفينة(free on board)   في حوض المتوسـط

هذه الأخيرة ستُحمَّل الضرائب وقد افتُرِض أنَّه إذا استوردت ليبيا أنواع الوقود فإنَّ . 2003هي المعدل الوسطي السنوي لعام 
 1,256: اعتُمدت سعر الصرف التالي 2003وفي احتسابات الأسعار العالمية لهذه المنتجات في العام . نفسها كالمنتَج المحلي

  .3.3أما إعانات الدعم الضمنية فمبيَّنة في الجدول . دولار أميركي/دينار ليبي
  

  (Deadweight loss)تقديرات الفاقد الأقصى * 
، بحيث (deadweight welfare loss)فاقد رفاهية أقصى ) الفعال(عن التسعير الكفوء ) deviationالانحراف (ينتج الزيغ 

وقد ). التصدير(تتجاوز خسارة العائد الحكومي فائض المستهلكين المحليين مدعوماً بالسعر المحلي يقل عن سعر السوق الحر 
" هـاربغر "وجرى تقريب الفاقد باعتمـاد الطريقـة التـي وضـعها     . انتباهاً كبيراً (DWL)أثارت تقديرات الفاقد الأقصى 

(Harbeger, 1964) بافتراض عرض كامل المرونة ،(perfectly elastic supply)1 .   وهذا التقريـب الخطِّـي(linear 

approximation)  دقيق للغاية في حالة الانحرافات الصغيرة عن الأمثل(optimum)  أو المنتجـين [السـلعتين  وفي حالة [
هي سعر الـدعم   rحيث  ،DWL= -1/2 r2 α η: ويحدَّد الفاقد الأقصى على الوجه التالي). وهذا قريب من الحالة الحاضرة(

هي حصة α ؛ و)المدعوم(هي السعر المحلي  pdو) التصدير(هي سعر السوق الحرة  pi، حيث r = (pi – pd) / pd: المحدَّد بـ
هي المرونة السعرية غير المعوَّضة للطلـب علـى     η ؛ وGDP / (pd * C)ي في الناتج المحلي الإجمالي، الاستهلاك المحل

-مع افتراض أنها تساوي  (long-run uncompensated price elasticity of oil demand)النفط على المدى الطويل 
وقد استُثنِيَ الكيروسين لاعتبارات أنَّ ثمَّة . غاز النفط المسالوقد احتُسِب الفاقد الأقصى للفويل أويل الثقيل والغازولين و. 0,5

وبسبب . كبيراً مرتبطاً باستهلاك محلي متدنٍّ نسبياً قد يُميل الفاقد انحرافاً إلى الأعلى (price discrepancy)تعارضاً سعرياً 
رات حساسة حيال اختيار الأساس لاحتسـاب  التعارض الكبير بين سعر منتجات الطاقة المحلي وسعر السوق الحر فإنَّ التقدي

وإذن، فالسعر المدعوم المستخدم في الاحتسابات هو المعدل الوسطي لذاك الذي احتُسِب نسبةً إلى ). piأو  pd(السعر المدعوم 
. مرونـة وتتسم النتائج بالحساسية حيـال اختيـار ال  . pi / (pi – pd)الأسعار المحلية ولذاك الإجمالي على سعر السوق الحر 

  .فبالنسبة إلى المنتجات ذات المرونة العليا سيكون الفاقد أعلى
  
 magnitude of)، وهي مفيدة وسهلة نسبياً وأداةً سريعة لقياس كمية الفاقد الاقتصـادية  الاستعمال شائعةبرغم أنَّ التقريبات معرَّضة للنقد، إلا أنَّها تظل  1

losses)  الذي تفرضه التشوُّهات المتنوعة.  
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عادة ما . توزيع الدخل بشأن هو مخضع تساؤل طاقة والبُنى التحتيةلل الضمني دعمالإعانات  تأتير. 92

 في حين، تشير.الضعيفمساعدة ذوي الدخل في وراء بذل الإعانات للطاقة وخدمات المنافع تتمثل الغاية من 
 يزيدلى يستفيدون عادةً أكثر لأنَّ الاستهلاك ذوي الدخل الأع  أنّ في العديد من الدولبيانات الإنفاق الأُسَري 

من السكان يَعُدُّ  (top decile)على سبيل المثال، في المكسيك والإكوادور فإنَّ العُشَيْر الأعلى فالدخل بزيادة 
هذا، وتُفَضَّل الوسائل الأكثر . (Gupta el al., 2002)من استهلاك الكهرباء الأُسَري %  30أكثر من 
  .ناقشه الفصل السادسيعلى الاستهلاك، وهو ما  الضعيفدعم ذوي الدخل استهدافاً ل

  
إعانات الطاقة  شفافيةإنَّ . الميزانيةقد ترغب السلطات في اعتبار جعل إعانات الطاقة الكبيرة شفافة في . 93

 تشكلة تحسين كفاءة الإنفاق على الرعاية الاجتماعي باعتبار أنسيدعم على نحوٍ أفضل أولويات الإنفاق، 
ويمكن الحفاظ . الميزانيةأولوية لتسهيل تحول ليبيا إلى اقتصاد السوق؛ ولن يؤثر ذلك بالضرورة على عجز 

ة إلى إنتاج يانيزلك؛ على أنَّ تحويلات المتم الرغبة غي ذعلى الأسعار للمستخدِمين المحليين مضبوطةً إذا ما 
ها بكلفة أعلى للمنتجات النفطية في مواجهة الأسعار سيتوجب مقاصَّت ،الكهرباء أو إلى شركات توزيع الغاز

للنفط الوطنية للمؤسسة  (extra revenues)ضافية الإعائدات مع الوقد تتطابق هذه التحويلات . المضبوطة
(NOC)  ةيانيزيمكن تخصيصها في المالتي.  

  
سعر الطاقة لوسع الأ صلاحالإستكون القاعدة الأساسية التي يرتكز عليه إنَّ شفافية إعانات دعم الطاقة . 94

الانتقال من طرق إنتاج الطاقة  من خلال تدعيم كفاءة أكبربتعزيز الإلغاء إعانات دعم الطاقة  سيسمح. المحلي
كما ينبغي أن تكون و. معتبرةمن نمو مستدام المجنية المنافع كما ستكون  المكثَّفة وأنماط استهلاكها

للتخفيف من الصدمات المترتبة عن الملائمة  (compensation) التعويضخطَّطات ات مطابقة لمالإصلاح
التحويلات  بما أن، الإجتماعية رفاهيةال مما سيسمح بتحسين. تضرراإلغاء إعانات الدعم على الفئات الأكثر 

 نتائج إلغاء ويبدو أنَّ تقييم . الأسعار المدعمةالمقدم في إطار مقارنةً بالدعم  ات واسعةخيار ستمنح للأسر
ويقدم الصندوق . في الإصلاحات، هو شرط لازم تضرراًالأكثر  مدى تأتيرها على الفئاتإعانات الدعم، و

وبالطبع، فإنَّ إصلاح . لغاء إعانات دعم المنتجات النفطيةبشأن الأثار المترتبة عى إبعض التقديرات  3.2
 كم سيكون من في التخطيط لذلك عند الشروعسعر الطاقة المحلي يمثل مسألة صعبة وينبغي توخِّي الحذر 

ولاتخاذ التدابير اللازمة  محكمةاستراتيجية  لتسطيروالدولي للوضع الداخلي  دقيقالضروري إجراء تقييم 
  .الاجتماعي الضمانشبكات  بشأن
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Impact of removal of petroleum subsidies on the CPI 
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 إعانات الدعم النفطيةالأثار المترتبة عن إلغاء: 3.2الصندوق 

تأثير الجولة الأولى  (i): الدعم النفطي على التضخُّم يتطلَّب تقييماً لمختلف التأثيراتإنَّ تقدير التأثير الكامل لإلغاء إعانات 
تأثير الجولة الثانية من خلال  (ii)؛ ...)الكهرباء، الغازولين للنقل، إلخ(من خلال الزيادة على سعر منتجات الطاقة  CPIعلى 

قة في الزيادة على كلفة السلع والخدمات التي تستعمل منتجات الطا
تأثير الجولة الثالثة المحتمل، نظراً للزيادة على  (iii)إنتاجها؛ 

 indexation)تكاليف الأجور إذا كان هناك فهرسة لتضخُّم أعلى 

to higher inflation).  
ونظراً لانعدام المعلومات الملائمة لقياس مدى تأثير الجولة الثانية 

ب، إجراء تقدير ، فقد حُووِل، فحس)المُخرَج- كجداول المُدخل(
ويفترض . تقريبي لتأثير الجولة الأولى لإلغاء الدعم على الطاقة

في سنة ) تكييفاً مع الأسعار العالمية(سيناريو أول تحريراً كاملاً 
ويفترض سيناريو ثانٍ تحريراً ممرحَلاً على امتداد ثلاث سنوات، مع تكييف . CPIلـ %  100واحدة مع نسبة تتجاوز 

: الشكل(%  26بلغ  CPIلتضخم ) لمرة واحدة(في السيناريو الأول ثمَّة تأوُّج محدود زمنياً %. 100و 50و 25تدريجي نسبُه 
بلغ في السنة  CPIوفي السيناريو الثاني يبدو التأثير أكثر اعتدالاً مع حدٍّ أقصى لزيادة . )CPIتأثير رفع دعم النفط على 

  %. 9الأولي 

  
عم السياسة المالية الليبية على  المدى المتوسط عن التزامات القطاع العام المخاطر التي تهدد دتنجم . 95

تبرز فيما بعد مخلفة قد لا تبدو ارتداداتها العكسية ظاهرة في المدى القريب، ولكنها قد . المحتملة والضمنية
ليبيا ب (contingent liabilities)تملة ويعود السبب في تراكم الديون المح. معالجة مكلفة أزمة مالية تتطلب

المتراكمة في  (nonperforming loans) العموميةمؤسسات إلى ضعف عملية تسيير القروض الممنوحة لل
الفاشلة، لأغراض اجتماعية أو  ةموميعالمؤسسات ال بعض  علىتم الإبقاء فإذا . العموميةحافظات المصارف 

 قبل منممنوحة حتى ولو كانت (ة يمومالمصارف العلأسباب أخرى، يكون من الضروري تعويض قروض 
كما سيسمح أيضا ضمني للدولة والدين مما سيسمح بتحديد ال الميزانيةبمساعدات دعم شفافة في ) الخزينة

   .النظام المصرفي وتعزيزالمصارف بهذه المؤسسات  علاقاتضبط و بتحسين محكم للميزانية
  

كما سيرد نقاشه في الفصل السادس، فإنَّ . التقاعد من الوضع المالي لنظامالديون الضمنية كذلك  تنجم  96
يعادل  ً،المعمول به في ليبيا حاليا (pay-as-you-go pension system)نظام التقاعد على أساس الاقتطاع 

تم يسدد ما عليه من من المساهمين بالإقتراض القطاع العام يقوم  حيث(government bond)السند الحكومي 
. (implicit rate of return)بهامش ربحي ضمني لاء المساهمين عند إحالتهم على التقاعدالتزامات اتجاه هؤ

من ناتجها المحلي %  50منطقة ال منالبلدان الأخرى لقد بلغت نسبة ديون المعاشات المتراكمة في و
للموظفين  لنسبةبا) ومي الضمنيةمثلاً، قيمة السند الحك(ويكون قد بلغ حجم ديون المعاشات بليبيا . الإجمالي

العسكريين معاشات ارتفاعاً إذا ما أُضيفَ إليه دين  أكثر أو نفس النسبة المدنيين ومستخدمي القطاع الخاص
  .ة العامةيانيزالم الممولة مباشرة من
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ينبغي  ينرئيسي، تحديين الخدمات العامة والنهوض بكفاءةالنفقات العامة نجاح تسيير  ضمانيشكِّل . 97
إجراء تغييرات جوهرية بشأن  الأمر يع، يستدهذه الأهداف ولبلوغفي سياستها المالية  هتهاعلى مجاب

ثلاثة شروط اسيتفاء بغية ة ينيزاصياغة الم مجال صلاحات فيالإ مما يستلزم تدعيم تحضير وتسيير الميزانية
  :ضرورية لتحسين نظام تسيير الميزانية

 ت النفطية؛الموارد العامة لا سيَّما العائدا مراقبة 

 وضع سلم أولويات لمخصصات الموارد بهدف الحفاظ على الانضباط الإنفاقي؛ 

 إدارة برامج الخدمات وتوصيلها بفعالية وكفاءة. 

  
  إدارة العائدات النفطية تعزيز. باء

  
نتجة البلدان الم فعلى غرار معظم. الاستقرار والادِّخارأهداف إدارة العائدات النفطية بينبغي أن تُدعم . 98

سيقلل ما متقلبات العائد النفطي المرتفعة،  في ظلة يانيزنفقات الم تحقيق الاستقرارفيليبيا  علىيتعين للنفط، 
وفي الوقت نفسه، ونظراً لطبيعة الثروة النفطية . سياسات الدوريةسلبا على ال من الأثار التي تنعكس

لضمان استدامة طويلة الأمد للنفقات  ةالنفطي اتائدمع العبجالاستنفادية واللاتجدَّدية، ينبغي أن يُولَى الاهتمام 
  .لعائدات النفطيةاإنشاء صندوق  كما يعد. وتكافؤ الأجيال

  
، ماليتنظيم عبر 1995صندوق العائدات النفطية عام لإنشائها  وراء من تهدف السلطات الليبية كانت .99

، إلى خفض تقلب أهداف صريحة ولكن دون
الموارد  ادخارالأساسية والنفطية العائدات 

إذا كان صندوق . النفطية على المدى الطويل
 1997العائدات النفطية قد عمل بين عامي 

بوصفه صندوقاً للاستقرار، إلا أنه فشل  2001و
الموارد نظراً لتمويل تجميع في  2001منذ عام 

مليارات  9بـ هذا الإنفاق  قدر مبلغفعلى امتداد الفترة المذكورة . الميزانيةإنفاق هائل غير محدود من خارج 
على أنَّ ميزان صندوق العائدات النفطية ظلَّ ثابتاً . على أساس أسعار نفطية مبشِّرة جمعتدولار أميركي 
الشكل ( ، برغم الزيادة الاستثنائية التي طرأت على العائدات النفطية الناجمة عن التصدير2000نسبياً منذ علم 

3.2(.  
  

صندوق استقرار ) أو تحويل صندوق العائدات النفطية إلى(إنشاء ب يوصىتجربة الماضي بناءً على. 100
إن الحكومة الليبية تنظر حاليا في إمكانية إنشاء صندوق .سحبة للتجميع والودقيق ةواضح وفق قواعد

وفق  )والسحب(يمكن أن تُصاغ قواعد التراكم و .الاستقرار والإدخار بدلا من صندوق العائدات النفطية
  :مخطَّطات وتصاميم تقنية مختلفة
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  صندوق الاستقرار  يشكلوس( الميزانيةتبنِّي سعر نفط مرجعي محافظ ولكن واقعي في

 ؛)price-contingent fundعندئذٍ صندوقاً للسعر الطارئ 

  المَقيس كنسبة الناتج المحلي (غير النفطية،  الميزانيةوضع الأهداف المناسبة لعجز
 ؛)لنفطيالإجمالي غير ا

  تدفق "العجز المالي غير النفطي الذي لا يتجاوز  لتحديد" تدفق دخل نفطي دائم"تقدير
 .متوسطالمدى ال علىفي أفق زمني محدَّد بصورة ملائمة و" الدخل النفطي الدائم

  
ير ة غيانيزعجز الملمعالجة الأساس المنطقي للقوانين المالية المعتمدة  تحليلالتالي إلى الفرع وسيتطرق 

العائدات  تفوقالتي  (reference value)ستحدد القيمة المرجعية  ،أعلاهالمشار إليها والمخطَّطات . النفطية
إلى أقل منها إلى الصندوق أوعلى العكس من ذلك، ستحوَّل السحوبات الملائمة إذا كانت لتحويلها النفطية 
  .ر تداولي متوسط المدىإطا وفقوسيتوجَّب تقييم القيم المرجعية دورياً . الميزانية

  
سيتم  .ةيانيزتمويل الإنفاق الاستنسابي من خارج المستجنب قواعد السحب أن من المهم ضمان . 101
الإجمالية، وفق القيمة  مخصصة للتحويلات من الصندوق إلى الميزانيةالاستقرار إذا كانت السحوبات  تحقيق

بشأن إلغاء النفقات من  2005لمتخذ من قبل الحكومة عام يعتبر القرارا .المعمول بهالمرجعية ضمن المخطَّط 
في حين، يبقى تسيير صندوق  .خارج الميزانية الممولة من صندوق العائد النفطي، خطوة نحو الإتجاه السليم

مليار دل من موارد هذا الصندوق للمصارف المتخصصة،  3العائد النفطي كما كان مقررا أيضا تخصيص 
  .كان والقروض المدعمة للمزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلتمويل برنامج الإس

  
يجب إيداع العائدات المنتمية إلى الصندوق في حساب لدى البنك المركزي منفصلٍ عن حساب الخزينة  102

حيث الميزانية بجزءاً متكاملاً من يشكل ينبغي الحفاظ على الصندوق باعتباره كينونة منفصلة وأن  .الرئيسي
تحويلات إلى ("ة يانيزالم صريحة في (items)أن تظهر كل تحويلات حساب الصندوق منه وإليه كبنود يجب 

  ").تحويلات من الصندوق"و" الصندوق
  

ينبغي أن يوضح القانون طبيعة  ذإبالشفافية ينبغي أن يكون للصندوق صبغة قانونية وأن يكون يتميز .103
كما ينبغي ضمان شفافيته وضمان . دافه ومراجعته و مراقبتهودور الصندوق مع توضيح قواعد تسييره وأه

  .رجاته إضافة إلى عرض نشاطات الصندوق على مراجع مالي مستقلخأيضا توضيح مدخلاته وم
    
كما هو منصوص عنه  جيدالاستقرار بشكلٍ  بعد أن يؤدي الصندوق وظيفة. لمدَّخراتاإضافة وظيفة  . 104 

بما يعكس طابع الثروة النفطية غير المتجدد على قاعدة  الإذخاروظيفة بأداء  يزودأن ، يمكن ةالمالي في قانون
" تدفق العائد النفطي الدائم"هذا، ويمكن استخدام مقاربةٍ قائمةٍ على تقدير . استنفاده على المدى الطويل

تُدَّخَر للأجيال المقبلة  -تلك التي تفيض عن تدفق العائد الدائم–" مؤقَّتة"لأغراضٍ ادِّخارية، مع عائدات نفطية 
  ).التالي الفرعأنظر (
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لاتستطيع صناديق . إن صندوق الاحتياط النفطي مهم، ولكنه ليس شرطاً كافياً للاستدامة المالية. 105
فهذه . الاحتياطيات النفطية أن تكون بديلاً في حدِّ ذاتها من التزام الحكومة بتحقيق سياسة مالية موثوقة

وضرورة المحافظة على . احتياطيات كبيرة جمعتة للإنفاق، هي نفسها أيضاً، طالما أنها الصناديق معرَّض
خاذ إتتدعي تسسما يالانضباط المالي في المدى المتوسط عبارة عن شرط لازم للاستدامة المالية؛ وهذا 

ظة على الانضباط تبنِّي إطار  للمحاف (ii)السياسة المالية، و معالقوانين  موافقة (i): مبادرات ترمي إلى
  .الزمن الإنفاقي على مرِّ

  
  معايير لاستدامةٍ ماليةٍ طويلة الأمد. جيم

  
مالي على مؤشِّر لا يتأثَّر  ضمانات تحمي الاستقرار الاقتصادي الكلي، يجب إرساء إطار لتحقيق. 106

ل هذه المؤشِّر قياساً مثيجب أن يؤمِّن  بحيث.المدى القصير على بالتغيُّرات الطارئة على العائدات النفطية
العجز المالي الأولي النفطي، إنَّ . جيداً للوضع المالي والضغوط الضمنية الأساسية على الحسابات المالية

لمثبِّت الأقوى للسياسة المالية كما سيتيح ، سيكون االمَقِيس كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
العائدات  اتتقلبعن الإنفاق  عزلتوى العجز الأولي غير النفطي وضع الأهداف والغايات الملائمة لمس

هذا، ويجب أن تُستخدَم تغيُّرات الميزان الأولي غير النفطي . النفطية، معزِّزاً بذلك استقرار الاقتصادي الكلي
  ).Barnett and Ossowski, 2002: أنظر أيضاً(كأساسٍ لقياس التغيُّرات في الوضع المالي 

  
وسيستدعي هذا تقرير . لمهم أن تؤمَّن استدامة العجز المالي غير النفطي على المدى الطويلمن ا. 107

وعلاوةً على ذلك، فإنَّ العمليات شبه المالية والمخاطر المالية . للعجز الأولي غير النفطي" الحجم الصحيح"
ن تؤخذ بعين الاعتبار عند النابعة من ديون الحكومة المحتملة والضمنية يجب أن تقيَّم على نحو صحيح وأ

تحسين رؤية العمليات شبه المالية أما و. ل والمسموح بهتقرير مستوى العجز الأولي غير النفطي المتعقِّ
، "الأوقات الجيدة"أمران مهمان لمقاومة الضغط لزيادة النفقات العامة في فهما ومراقبة ديون الحكومة المحتملة 
  .الارتفاع عندما تعود العائدات النفطية إلى

  
يمكن . "تدفق الدخل النفطي الدائم"وانين على مفهوم ةالماليةالتي تحكمها القسياسالَ يمكن إرساء . 108
تدفق "استهداف عجز مالي أولي غير نفطي لا يتجاوز ستطيع إنَّ القانون المالي ي ،على وجه التقريب ،القول

أما فائض العائدات النفطية . متوسط المدىفي أفق زمني وذلك  في حدود محدَّدة مناسبة،" الدخل النفطي الدائم
ربط نفقات الحكومة الأولية بـ قد يضع و. يجب أن يُدَّخرف") تدفق الدخل النفطي الدائم"كالعائدات الزائدة عن (
اً أعلى للعجز المالي الأولي غير النفطي مع مرور الزمن، بطريقة ستكون حدَّ" تدفق الدخل النفطي الدائم"

 Intertemporalوفاء الوكما أُشيرَ في إطار القدرة المؤقتة على . جمة مع الاستدامة المالية بعيدة المدىمنس

، فسيضمن القانون أنَّ الدين الموجود يناسب الفوائض الأولية المستقبلية )2(في الملحق  ]solvencyبالدين
ا الدور يمكن أن يؤمِّن تثبيتاً مفيداً لأغراض وفي الوقت نفسه، فإنَّ مثل هذ. التي تزيد قيمتها عن قيمة الدين

سيساعد في تلطيف النفقات العامة مع مرور الوقت ويمنع تخفيضات الإنفاق غير المرغوبة إذا ؛ كما الاستقرار
  .الميزانية دوريةَ ما حدثت انعكاسات حادة في سعر النفط مخفَِّضةً
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تقدير القيمة   استنادا إلىليبي من الإنتاج النفطي ال" الدخل الدائم" تطويرالنظام المالي يستدعي .109

هذه الاحتسابات تعتمد  .لعائد الحكومة النفطي على المدى البعيد (net present value, NPV)الصافية 
بشكل ثابت على تقديرات الاحتياطيات القابلة للاسترداد المتبقية وطريقة إنتاج الموارد المستنفدة على امتداد 

 صدروسعر الم (government take)الحكومة صَّة كما تقوم على افتراضات حول ح ؛طويلةفترة زمنية 
(resource price)  والتكاليف ومعدل الخصم(discount rate) . وكما جرت الإشارة إليه في الفصول

غيرها من السابقة، فإنَّ أيَّ تقدير معرَّض لغموض معيَّن حول كمية الاحتياطيات والأسعار ومعدلات الخصم و
  ).كالتكاليف والضرائب(العوامل 

  
الذي يكشف التطورات النفطية في التوجه نحو المستويات  "من وجود بعض الغموض"على الرغم من . 110
إعادة تقييم  عملية استخدام التقديرات المحافظة لتدفق الدخل النفطي الدائم مع الحذر المالييتطلب ، العليا
" الدخل النفطي الدائم"احتسابات  )“upside uncertainty”( لتقديرات العليانحو ا الغموض يسود . دورية

تعكس ما هو معروف، ولا يصور الاسترداد النهائي منفردة كتقديرات الاحتياطي في أي نقطة زمنية 
(ultimate recovery) العالية اتومع ذلك، فإنَّ فقدان بعض الإمكاني. غير المعروف (upside potential) 

الاستدامة المالية على  يعرض، لن "عائدات المالية النفطية الدائمةللنفاق الحكومة بسبب عدم التقدير الصحيح لإ
 (projections) توقعاتعلى المبني ذلك، فإنَّ الإنفاق الزائد، الإجمالي  عكسوعلى . للخطرالمدى البعيد 
. ب العديد من البلدان المنتجة للنفطاربتت تجقد يشكل أخطاراً مالية كما أث ،للعائدات النفطية غير واقعية

للعائد النفطي الدائم في تقييم استدامة الوضع  التقديرات المحافظةوسيستدعي التعقل المالي، بالتالي، اعتبار 
مع الوقت، واعتماداً على التغيُّرات في ارتقاب بعيد المدى للأسعار والاحتياطيات، يمكن تعديل القانون . المالي
  .المعزِّزة والأساسية" الدخل النفطي الدائم"ي بإدخال تحديثات دورية لاحتسابات المال

  
سيظل الوضع المالي الراهن مستداما على المدى البعيد، إلا في ظل معايير محافظة جدا تتعلق . 111

ي ليبيا منذ ازداد عجز الميزانية غير النفطي ف. بالأسعار والاحتياطيات لتقدير العائدات الدائمة للمحروقات
من %  30 بنسبة تبلغ حوالي، المعتبرةالإنفاق بدعم من العائدات النفطية زيادة عالية في عاكساً ، 2001عام 

وعلى الرغم من ثروة .  2005المحلي الإجماي عامناتج المن %  35والمقدر بـ الناتج المحلي الإجمالي، 
لفترة طويلة في ظل سيناريو السعر المحافظ  ون مستداماًلن يكليبيا النفطية الضخمة، فإنَّ ذلك العجز المالي 

المتدنِّية أو (، بغض النظر عن السيناريو المتعلق باحتياطيات النفط والغاز القابلة للاسترداد )الوضعية المتدنِّية(
هامشي  ويتسم العجز غير النفطي بالاستدامة بشكل). 3.2الخانات المظلَّلة في الجدول  -المتوسطة أو المرتفعة

تحديين  إلى ويشير الهامش المالي الحالي للإطمئنان العالية فقط/ في ظل سيناريو أسعار الاحتياطي المنخفضة
، في الوقت الذي تستخدم فيه إيرادات متزامنين يتمثلان في الحفاظ على المسؤولية والانضباط الماليين

ومن الضروري ترتيب . يل التحول نحو السوقالمحروقات بشكل استيراتيجي لتحويل النفقات الإنتاجية وتسه
أولويات الاستثمار لضمان تمتع الاقتصاد بالقدرة الاستيعابية لاستخدام الموارد المالية بشكل يراعي الكفاءة في 

  .المدى القصير
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  تحدي تعزيز إدارة الميزانية. دال

  
بحيث ينص هذا القانون لإدارة المالية يصاغ الإطار القانوني لإدارة المالية العامة وفق قانون شامل ل. 112

على جميع الجوانب الخاصة بنظام الإدارة المالية مثل تحضير الميزانيةو صياغتها والمصادقة عليها بقانون 
كما توجد عدة نصوص تطبيقية المتعلقة بالإجراءات المتجذة . وتنفيذ الميزانية والمحاسبة والمراجعة المالية

، غير أنه من الضروري إجراء مراجعة التحليل المشار إليه أسفله تقييم هذا الإطار ويلخص. بشأن الميزانية
شاملة لهذه المجموعة من القوانين والقواعد لكي يتسنى تقييم مدى قوتها، وتقديم التوجيهات بشأن التحديثات أو 

   .التعديلات المحتملة
  

  تحضير الميزانية وصياغتها  
  
في تحضير الميزانية في منتصف السنة، بحيث يشرع في تحضير ميزانية  يبدأ: تحضير الميزانية 113  

تفاصيل أهم الخطوات المتبعة في هذا المسار . التسسير في شهر جوان و ميزانية التنمية في شهر أغسطس
غير أنها تسمح بمناقشتها بالتنسيق مع  بسيطةالميزانية تعتبر إجراءات تحضير .  3.3مشار إليها في الجدول 

ينبغي أن ينصح بتعزيز . الوزارية مما يمكن أن تشكل مؤشر لملكية ميزانيتهم وتنفيذها خلال السنة لقطاعاتا
تحضير الميزانية باعتبارها تشكل نظرة لواقع تقديرات الإقتصاد الكلي وإيرادات الميزانية ولتقييم جودة التقدير 

  .ت الدنياعلى مختلف المستويا مدى نجاح تنفيذهاوللميزانية العامة 
  

وميزانية التنمية قد يدعو إلى القلق وهذا راجع  يةميزانية التسييرالإن التمييز بين إدارة  ،لكنها مجزأة. 114
غياب ميكانيزمات مؤسساتية لضمان التوافق بين ميزانية التسيير وميزانية الإستثمار عند ضياغة  (i)إلى

 % 70من الإيرادات النفطية لميزانية التسيير و%  30التزام الحكومة بتخصيص كل سنة   (ii)الميزانية،
الفصل بين الميزانيتين يصعب من  (iii)لميزانية التنمية مما قد يدل على عدم فعالية تخصيص الموارد، 

لايتم تحضير الميزانية على . تسطير برنامج محكم للنفقات الذي يشكل جوهر فعالية عملية رأسمال العام
لمتوسط المدى بل أنه سبق وأن تم اتخاذ الخطوة الأولى من هذا الإطار مما يسمح أساس الإطار المالي ا

  .بتسهيل الإصلاح اتجاه الإطار المالي المتوسط المدى
  

  تحضير الميزانية عملية: 3.3الصندوق 

، فهـو  .بلـة المكلفة بالتخطيط تقديرات الإقتصاد الكلي بموجب مخطط خماسي بعد تحيث معطيات السـنة المق الأمانة تصدر 
  عبارو عن مخطط دوري طبقا للمعايير الدولية 

وشهر جوان، ترسل وزارة المالية مدكرة للقطاعات الوزارية على أساس هذه التقديرات بحيث تتضمن هذه المذطرة بيانـات  
تين فهـا . خاصة بميزانية التنمية في أخر شـهر أغسـطس  كما ترسل مذطرة أخرى . حول الإجور ونفقات التسيير الأخرى

المذكرتين مختلفتين كون الأولى المتعلقة بميزانية التسيير لاتتضمن الحدود بينما تتضمن المذكرة الثانية الخاصـة بميزانيـة   
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 يةميزانية التسييرال: لاثة أنواع من الميزانيةيتضمن قانون المالية ت. تفتقر الميزانية إلى الشفافية. 115

مؤخرا إدراج الأموال من خارج الميزانية ضمن قانون المالية تم لقد . ارج الميزانيةخوميزانية التنمية وأموال 
 % 52تبلغ نسبة الأموال من خارج الميزانية بحوالي و. نيخرايلأحتى ولو اختلفت صياغتها عن الميزانيتين ا

ولم تدرج حتى الأن في  .)1.3الجدول ( قد خفض اولكن حجمه ،2003لنفقات الحكومية لسنة من مجموع ا
يل الكبير من خارج الميزانية حافزا كبيرا وويشكل هذا التح. قانون المزانية، مما يضر بشمولية الميزانية

ذلك أنه لايوجد حتى ويضاف إلى . للتهرب من ضوبط الميزانية، كما يضر بمصداقية عملية الميزانية بكاملها
ويجعل هذا من الصعب التصور بدقة لحجم المخصصات . الأن توحيد للميزانية على مستوى الحكومة العامة

  . الحكومية والنفقات، في إطار الحجم الكبير للنفقات اللامركزية للإدارات المحلية
   

المالية للحكومة  مع الإحصائياتانية زلايتوافق تصنيف المي. ينبعي تحسن عملية تصنيف الميزانية.  116
  .مما صعب حاليا تنفيذ الميزانية ،للنفقات اعملي اكما لايتضمن تصنيف 2001لسنة 

  
  تنفيذ الميزانية

يتم تخصيص أولا أموال الميزانية للقطاعات . يتم تنفيذ الميزانية تبعا للإجراءات الحديتة المعمول بها.  117
يتم تنفيذ ميزانية التسيير على أساس الربع السنوي دون تحديد . عة النفقاتالوزارية و يختلف التنفيذ حسب طبي

لأي أجل لتخصيص الأموال للقطاعات الوزارية وفي نهاية السنة المالية، لايسمح باستهمال الأموال لتمويل 
يات في حين، يتضمن قانون المالية بندا ينص على تمويل المتأخرات الخاصة بمختلف الميزان. المتأخرات

وبلغ مجموع قيمة . ويعد هذا الأجراء مؤشرا إيجابيا يدل على انشغال وزارة المالية  بخطر تراكم المتأخرات
  . مليون دينار 29،  2006الاعتمادات في سنة 

  
أولا قبل  ينبغي اعتماد نفقات التنمية التي تديرها القطاعات الوزارية من قبل وزارة التخطيط.   118

تقوم هذه الأخيرة بمعاينة كل مشروع وجميع الوثائق الخاصة به للتحقق من  بحيث تخصيص الاعتمادات
كما يتطلب الأمر فحص اجراءات الاعتماد  الوزارةنجاعة المشروع قبل اعتماد تخصيص الأموال لميزانية 

موال إلى ويشير النظام المعتمد لتخصيص الأ كونها نشكل عاملا رئيسيا لتحسين فعالية تنفيذ نفقات المشروعل
تدخل زوارة التخطيط واحتمال نقص استقلالية القطاعات الوزارية مما يدل على بطئ عملية التنفيذ دوى أن 
يكون هناك ضمان لتحقيق نتائج مرجوة وقد يشكل هذا الوضع الحجر العائق لإصلاح إذارة المالية، المعتمد 

الإجراء في  نمية ويكمن الشيئ الإيجابي في هذا ميزانية التتسير . على فعالية ومسؤولية مسييري الميزانية

  .التنمية السقف المحدد لكل مشروع
المحـددة   وفـق الأولويـات  .وبناء على هذه المذكرات تتقدم القطاعات الوزارية بتقديم طلباتها لمناقشتها مع مديرية الميزانية

سنوات وتسـتغرق   3وتعتمد المفاوضات علة مناقشة النفقات الحالية لميزانية التسيير لمدة . لاسيما فيما يخص نفقات رأسمال
  .هذه المفاوضات شهرا

يتم الموافقة على الميزانية من قبل الحكومة في شهر سبتمبر  ثم يعرض مشروع الميزانية على المصادقة من قبـل مـؤتمر   
قد تكون مناقشة الميزانية حادة بما أن لمؤتمر الشعب الحـق فـي تعـديل    . خيرا على اللجنة الشعبية العامة للماليةالشعب وأ

   .الذي يحدت في بعض الأحيان وتتولى اللجان التقنية القيام بهذا العمل بشكل مناسب مشروع الميزانية
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تأجيل الأموال غير المصروفة في أخر السنة وهذا ما يدل على تطبيق المبدأ  المعتمد في ميزانية متعددة 
  .السنوات

  
 نصفبحيث يتم إرسال تقرير  ،يتم متابعة تنفيذ الميزانية من قبل مديرية الميزانية ولجنة التخطيط . 119

تعتمد المعلومات المتضمنة في التقرير على مدى  ذإ ،مجلس الحكومة دون أن يعقد نقاش بشأن ذلك سنوي إلى
في قانون المالية  عليهنزاهة نقلها بينما يكمن العامل الإساسي في إطار اجراءات المتابعة فيما هو منصوص 

ذا الإجراء الذي نادرا ما يتم تطبيقه اء الأموال عند مخالفة اجوائات تنفيذ الميزانية ويعد هغبشأن تجميد أو إل
التي  في بلذان المنطقة، متطابقا مع التطورات الأخيرة المأخود بها في إطار المعايير الولية لتسيير الميزانية
مذكرة ( تقتضي جعل عملية المتابعة أكثر فعالية كما توجد اجراءات جد فعالة بخصوص حالات المخالفة

   ). اعات الوزاريةطللق الحكومة والتعليمة الجديدة
  

الإلتزام، : تتضمن مختلف المراحل مايليتسير وفق دروة معيارية،  الخطوات المتبعة في تنفيذ النفقات .120
ويبدو أن  ،الأمر بالدفع والدفعو، الأمر بالدفع، لجنة رقابة الخدمات المنجزة والتصديق، اتلجنة الماقص

 تأمينات الوزارية جد واضحة بموجب النصوص القانونية كما يتم الميزانية داخل القطاع مسؤولاستقلالية 
ويبدو ). قيع الأمر بالصرف وتوقيع المحاسبوت( قيعين مختلفين تو صدارسلامة اجراءات الدفع عن طريق إ

  . 20أنه نادرا ماتحدت المخالفات نظرا لاتباع الميكانيزمات المؤسساتية
  

   اللامركزية وعدم التركيز
  

تعرف اللامركزية على أنها تمثل القطاع العام بما يعادل  .افي ليبي طموحا جدااللامركزية تطبيق عتبر ي. 121
ويبدو أن اللامركزية قد شكلت عاملا استتنائيا بليبيا  .اللافت للانتباه أن ليبيا تقوم بعمليتينومن  ،الخصخصة

ويبدو أن اجراءات  .زانية التنميةمن مي%  60ومن الميزانيات الإداراية %  50بحيث تم إلغاء  مركزية 
  )في الوقت الحاضر 20إلى  35التي انخفض عددها من ( )شعبيات(هيئة جهوية  20تفويض النفقات لـ
  .تابعة مباشرة إلى وزارة الماليةجهوية في كل منطقة من خلال تنصيب ة لجنة  تسير سيرا سليما

  
ولى اللحان الجهوية بدفع تت. الميزانية غير الممركزةالحاجة إلى تقييم القدرات المؤسساتية لوحدات  .122

جميع نفقات القطاعات الزوارية على المستوى المحلي بحيث يقومون بموافاة وزارة المالية بنشاطتهم كما أنهم 
يخضعون إلى الرقابة المالية مما يحتاج إلى القيام بتقييم مؤسساتي ومالي لقدرات هذه الوحدات نظرا لتقل 

ا بما أنه سبق لمعظم مواظفها وأن اشتغلوا بالإدارات المركزية وهذا ما سيسمح من التقليل من خطر مسؤوليته
كما أن النفقات غير الممركزة متل النفقات الممولة من الإيرادات . عدم الكفاءة الهيكلية والمحلية الدائمة

 )البلديات والمقاطعات(الهيئات المحلية  الجهوية أو من تحويلات الميزانية الوطنية والمركزية وتنفيذها من قبل
  .أيضا مهمة

  

                                                 
  .لم يشكل ذلك ذوء من الدراسة. إلى إعادة النظر فيھا وتقييمھا على المستوى المحلي والمركوي تحتاج عملية الرقابة القبلية 20
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المؤسساتية  كما تقتضي الحاجة أيضا إلى تقييم القدرات.تضع اللامركزية ضغوطا على النفقات العامة.  123
الناجمة عن الزيادات في لأنه تم انتقاد مبادرة اللامركزية المتخدة بشأن زيادة الأجور في القطاع العام بليبيا 

فشل رقابة الميزانية على  على 2001كما تدل الزيادة في الأجور منذ عام  .وظيف على مستوى المناطقالت
خدمين، في حين، لم تنص ؤدي اللامركزية إلى رفع عدد المستكان من الممكن أن ت ذإ النفقات الجهوية 

  .الإدارات المركزيةعلى إدراج مبدأ عدم التركيز أو توزيع المهام بين فروع مكاتب  إلااللامركزية 
  

حات لابحيث قررت القيام بإص ةاقتنعت السلطات مؤخرا بضرورة إعادة صياغة نطمها اللامركزي.  124
بسبب نظام اللامركزية القديم  الحكم الذي تدهورإدارية التي تسمح بتعزيز الدور الرئيسي للحكومة وبتحسين 

في إطار  اء منصب أمين المنطقةغولقد تم إل) الجهوية مشاريع فاشلة، سوء تسيير الموارد، انتهاك المصالح(
وزراء (كما أصبح جميع أمناء القطاعات الجهوية ) وهو مايعادل منصب وزير أول للمنطقة( هذا النطام الجديد
  .)أمانات( تم تنصيب سبع وزرات ،الحكومة المركزية وبالتالي إلى  تابعين) القطاعات الجهوية

  
  سبةوالمحا تقديم التقارير

  
يعتمد  ذإمال والنفقات غير الممركزة ال قات رأسفبالضعف لاسيما فيما يخص ن تقديم التقاريريوصف.  125

ة على المستوى المحلي والمركزي فعلى ذبشأن الدفوعات المنفشهريا معلومات الفي التقرير على جمع 
ير إلى الشكوك فيما إذا ما كانت ثلجنة جهوية والشيئ الذي ي 20المستوى المحلي، تأتي المعلومات من عند 
من ووكشوفات الدفع المصرفية  )الصادرة عن الأمر بالصرف(الدفوعات المنفذة مطابقة لأوامر الصرف 

خلال تقييم وزارة المالية، تبقى جودة التفارير ضعيفة من حيث الدقة لاسيما فيما يخص نفقات رأسمال التي 
     . يتم تسجيل النفقات الحالية شهريا يتم تسجيلها في منتصف السنة بدلا من أن

  
المحاسبة على   تعتمد. بالتغييرات الإداراية  المتكررة على نظام السيولة واصطذامه المحاسبةاعتماد  . 126

ومن  .جمع لمعلومات كل تلاثة أشهر للمزيد من الأمن مما يدل على نقص في دقة جمع المعلومات شهريا
وبالتالي  سيولةمزذوج فهي تعتمد أساسا على نظام الحاسبة تعتمد على نظام القيد الغير المؤطد ما إذا كانت الم
لقد تم إرساء  .كما لاتؤجد بعين الاعتبار حسابات التسوية والأصول والخصوم فإنه لايتم تسجيل الإلتزامات

الية فأخر البيانات أية بيانات م 2002القواعد الأساسية للمحاسبة والتقرير على أساس أنه م يتم إصدار منذ 
مما يدل على أن التغييرات المتكررة للهيئات الإدارية قد أتر  2001المتوفرة المتوفرة تتعلق بالسنة المالية 

  .سلبا على إصدار البيانات المالية
  

نظرا لغياب استعمال شبكة الإعلام الألي في تسيير الميزانية  توصف أنظمة المعلومات بكونها بدائية . 127
ما يتعلق بالتقارير فالبعض القطاعات الوزارية تدرج في الكمبيوتر بعض المواد الخاصة بتسيير الميزانية  وكل

لم يتم تجسيد  الأنوإلى حد . والتقارير دون أن يكون فيه اتصال عبرشبكة المعلومات مع وزارة المالية
  .ل ذلكلإدراج تكنولوجية المعلومات مما يتطلب بدل حهد معتبر من أجالتخطيط 
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زينة الموحد خد تبقى الشكوك قائمة بشأن وضع بشكل فعلي لنظام الإلا يتسم نظام السيولة بالوضوح .  128
مما يبدو أن كل وزارة قامت بفتح حساب لدى المصرف المركزي غير أنه ليس من  )حساب الخزينة الوحيد(

كما أنه غير من . لجميع القطاعات  (daily balance)الترصيد اليومي و الواضح كيف تتم عملية التمركز
  .المؤطد فيما إذا كانت للوزارات حسابات أخرى لدى النطام المصرفي الذي يندرج ضمن الحلقة الموحدة

  
 (v)المراجعة المالية  

  
والمراجعة الرقابة القبلية ، أماعلى المراجعة الخارجيةبشكل رئيسي   يعتمد نظام المراجعة المالية.  129

لى اللجنة الشعبية العامة بوصفها المؤسسة المسؤولة عن المراجعة وتت. داخلية فهي غير واضحةالمالية ال
تتطابق المهام المكلف بها و. بالمراجعة المالية الخارجية  )المشار إليه أسفله بالمكتب(المالية والإشراف التقني 

 International Organization of)هذا المكتب مع المنطمة الدولية لمؤسسات المراجعة المالية العليا 

Suprem Audit Institutions)  إن المكتب تابع لمؤتمر الشعب  .من حيث الإستقلالية المالية والمؤسساتية
يتكون . بر اللجان المؤهلةة على الميزانية من قبل المؤتمر عبينما يتم المصادق ،رئيسه بتعيينالعام الذي يقوم 

  .اموظف 40توزعين عبر المناطق ويتضمن كل مكتب حوالي تبا محليا مكم 32المكتب من 
  

كما أن الطرق المعتمدة من قبل مكتب المراجعة المالية تتوافق مع معايير المنظمة الدولية .  130
  : فيما يخص لاسيمامراجعة المالية لل العليا لمؤسساتل
  

  400حوالي (المؤسسات  للمؤسسات كما تخضع جميعبرنامج العمل المعتمد في المراجعة المالية 
 سنويا، (public audit) إلى المراجعة المالية العامة  )مؤسسة

  تتضمن طريقية المراجعة المالية تلاثة فئات: 

  ،(Compliance audit)مراجعة التوافق  1
   (Financial audit)مراجعة الحسابات المالية  2
  (Performance audit)مراجعة الأداء  3
  
  
  

  أيه حول الحسابات التي يتم مراجعتها،المكتب ريبدي 

  يمكن للمكتب تعديل الحسابات غير المضبوطة واسترداد الأموال في حالة الإختلاس أو تحويل
 .)مؤتمر الشعب(الحسابات إلى لجنة الميزانية 

  
ة جرد يقوم المكتب بإعداد عدة تقارير بشأن مراجع، 2002منذ  نات المالية للميزانيةانظرا لغياب البي. 131

لمؤتمر الشعب ويقوم بنشرها، عملا بتوصيات  اسنوي تقريراالحسابات الوسيطة والمؤقتة كما يعد المكتب 
ويتضمن هذا التقرير أهم النتائج والبيانات والتوصيات  .المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للمراجعة المالية

  .في إطار النشاطات السنوية للمكتب المعمول بها 
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 20مفتشا و 350يوجد  ذإ لمكتب المراجعة بأنها جيدةكن وصف القدرات البشرية والمؤسساتية يم.  132

ماستر زائد سنتين خبرة (يعتمد في توظيف المفتشين على مهارات عالية و موظفي إداري 200مساعد تفتيش و
ث يتم تكوين سنويا كما يولى الإهتمام بالتكوين بحي )يتمتع بعض المفتشين بدرجة تعليم عاليةو على الأقل

من الموظفين سواء عبر تنظيم ورشات عمل أوعبر تكوين الأشخاص المطلفين بتكوين المفتشين في % 50
ولهذا الغرض، يمكن تقييم المكتب حسب معايير .21)2006مفتش سنة  45(المكاتب الدولية للمراجعة المالية 

أنه جيد الأداء كما أنه يفوق مستوى منطقة الشرق جعة المالية، على االمنظمة الدولية للمرسسات العليا للمر
في حين، لم يتم تقييم المكتب  .الأوسط وافريقيا الشمالية، مقارنة بالأنظمة المعتمدة في عملية المراجعة المالية

  .من قبل أي هيئة تفتيش مستقلة مما تستدعي الضرورة تقييم قدرات المكتب لتأكيد المعيطات الأولية بشأنه
  

تتم  ذإ غير المتساوي الأماناتوالاعتماد تسم هيئات التفتيش الداخلية للقطاعات الوزارية بالضعف ت. 133
المتبعة في عملهم في حين، يكمن العامل لسلبي الذي يضر بتقييم فعاليتهم في  قعملية تقييم قدراتهم والطر

الوزير مما لايتماشى مع معايير  كونهم تابعين لهيئة عليا في الوزارة بدلا أن يكونوا تابعين مباشرة إلى
   .الاستقلالية

  
 (vi)على الإنضباط المالي على المدى المتوسط الحفاظ  

  
لعل . مرجوةالنتائج ال تم القيام بعدة محاولات بليبيا للحفاظ على الانضباط المالي الذي لم يتوصل إلى.  134

لميزانية % 30النفطية لميزانية التنمية ومن الإيرادات % 70صيص خأهم تجربة قامت بها ليبيا تتمثل في ت
أنه لم يكن  2003تفيد تجربة سنة و. لقد اعتمدت هذه القاعدة عقب الزيادة في الأجور وفي التوظيف. التسيير

إلى إعادة تصنيف فئة النفقات متل الأدوية  ىراقيل مما أدعأن تعيش في ظل هذه الباستطاعة الحكومة الليبية 
  . 70/30لمدعمة، داخل ميزانية التنمية لتنفيذ قاعدة والمواد الغدائية ا

  
استنادا إلى  "القاعدة إلى القمة فيما يخص التخطيط والميزانية"وضع عملية تخطيط من ينبغي .   135

قد يتسم التصور الحالي للميزانية بليبيا ببعض النقائص نظرا لتراكم الديون التي القيود المالية والمساءلة، 
يستلزم على الحكومة تحديد السقوق لكل  ذإ. مويل في أي سنة عبر توفير الإيرادات غير المتوقعةتحتاج إلى ت

ولكي يلتزم الوزراء بهذه السقوف، ينبغي على . منظقة ولكل وزارة عند الشروع في تحضير الميزانية
  .  الحكومة إصدار قرارخاص  بشأن ذلك

  
ينبغي صياغة الميزانية . كأداة رئيسية للتخطيط المالي ينبغي تطوير إطار النفقات متوسط المدى. 136

النفقات من خارج الميزانية بحيث مبادئ تنفيذها وفق إطار النفقات المتوسط المدى، مما يسمح بإلغاء وإرساء 
ينبغي أن تتضمن النفقات المعتمدة في ظل السياسات المطبقة والمدخرات لأغراض أخرى إضافة إلى 

                                                 
مجلس (يوجد جانب أخر خاص بالقدرات البشرية والمؤسساتية للمكتب لكونه يتعامل مع الأمانة العامة لـ أفروساي متل ما قام به   21

  )تونس للمحاسبة الذي يتعامل مع أمانة أرابوساي
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إد يسمح إطار النفقات المتوسط المدى بتسطير البرنامج الذي يمكن . احتياطات الطوارئالنشاطات الجديدة و
تنفيذه على المدى المتوسط أي بتعبير أخر، فهو عبارة عن استراتيجية تسمح بتحديد السقف المحدد للنفقات 

بلية المتوفرة لدى لى تقييم الإيرادات المستقويعتمد هذا الإطار ع. زمنية محددةالواجب صرفها خلال فترة 
كما يعد تسطير هذا الإطار عاملا أساسيا يسمح بضمان نجاح . الحكومة والتقديرات الخاصة بالإلتزامات

سيسات الماية كما يسمح أيضا بضمان أكبر لاستقرار التخطيط للميزانية وفي تحديد الأولويات استنادا إلى لل
بحيث يسمح  دة تترواح من تلاثة إلى خمس سنواتهذا الإطار لم وضع تجسيد أويمكن . معلومات دقيقة

  .لمؤسسات الحكومة بالتخطيط لنشاطاتهم بتفصيل
  

يمكن استخدامه بحيث  كما يتماشى إطار النفقات المتوسط المدى مع أهداف ادارة السياسة المالية.  137
عديد من الدول، إن كما هو معمول به في ال. كأحدى أحسن الطرق لربط نفقات الاستثمار بنفقات التسيير

بالإضافة إلى تنسيق غير محكم بين الوزارات المكلعة  ميزانية الاستثمار منفصلة عن ميزانية التسيير في ليبيا
وتفيد التجربة الدولية على أنه من الأحسن أن تندمج الميزانيتين في ميزانية واحدة لأنه ما . بهذه الميزانيات

ويعود السبب الرئيسي  .التخطيط لسياسة الميزانية وإلى ضعف عائداتهايؤدي وجود ميزانيتين إلى الفشل في 
ولهذا . في ذلك إلى المصادقة على مشروع ميزانية الاستثمار دون الأخد بعين الاعتبار عواقب التكاليف

الغرض، يمكن لإطار النفقات المتوسط المدى أن يسمح بتوحيد ميزانتي التسيير والاستثمار وأن يوضح نتائج 
   .اصة بمشاريع جديدةخلنفقات الا

  
  الخدمات العامة تقديم أداءتحسين . هاء

 

في البلدان ف. كفاءة أفضلتحقيق نفاق والإولويات بتحديد أزيادة شفافية الأعمال شبه المالية  ستسمحَ. 138
إعانات الدعم  كما أن شفافية. 22من ليبيا يتَّسم مثل هذه الأعمال شبه المالية بالوضوح والشفافية غنىالأقل 
عانات  هذه الإلصنَّاع القرار أن يقيِّموا النفقات العامة على نحو أفضل، كما يمكن عندئذٍ أيضاً تقييم تأثير تسمح 

التساؤلات  ما تتير عادةًالتي التخلِّي عن إعانات الدعم غير المحدودة مما يستدعي  على وضع الحكومة المالي
  .بوسائل أخرى كثر كفاءةعم على نحو أحول ما إذا كان يمكن تحقيق هدف الد

  
  :، بما في ذلكالخدمات العامة تقديمتحسين قضية يطرح عدد من مسائل إدارة القطاع العام الأخرى . 139

  
 اللامركزية المالية 

 الدفع للخدمات العامة 

  غير العامةخصخصة إنتاج السلع والخدمات 

  

                                                 
وقد استُعيض عن هذه الممارسة في . ان اليمن أيضاً يقدم دعماً لإنتاج الكهرباء بتسعير استخدامها بأقل مما هو سعر وقودهاك  22

  .بتقديم دعم ضمني لمؤسسة الكهرباء العامة 2002موازنة عام 
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عادة تصميمها، فإنه يمكن اتخاذ اجراءات للرفع من يتم إ اللامركزية في ليبيا على الرغم من أن. 140
 ائبضرجمع ال)  الشعبيات(تتولى مصالح ليبيا غير الممركزة . المحلية من جمع عائداتها الحكومات قدرات

يعمل بنظام تحصيل العائدات للمناطق حيث يتم . طتهاامن جميع مصالح الضرائب لتمويل نش لى الأجورع
في هذا النطام ويكمن المشكل الذي يطرحه  ل التي كانت تتبنى النظام الإشتراكيجمعها في العديد من الدو

ن الحكومة الليبية واعية بهذا المشكل إ. جعل المناطق الغنية تستفيد أوتلك التي تتمتع بنشاط اقتصادي كبير
لتخلي عن هذا ا تم ولقد. ات الدخل الضعيفذولقد حاولت إعادة صياغة النظام لتقديم المساعدات للشعبيات 

النظام بعد أن تسبب في بعض الصعوبات إلا أنه تم استبدله بنظام حيث تبلغ نسبة مبلغ المساعدة الإضافية 
وتُدرس حالياً بعض التعديلات على هذه الصيغة، كما طرأت عدة تعديلات على هذا النظام   % 70المقدمة 

ك السلبي المتمثل في التحويلات إلى الادارات ولكن ينبغي على الحكومة المركزية عدم العودة إلى السلو
  .الفرعية

  
انتفاعه  مقابل إنَّ عائدات الادارات المحلية يمكن أن تُجبى إما من رسوم المستهلك أو من الضرائب  .141 

حيث يحصل مستعملو البُنى التحتية على خدماتها بنسبة استعمالاتهم يتوجَّب . من الخدمات التي تقدمها إليه
كالطرق المحلية (حيث لا تكون رسوم المستعمل غير ملائمة . لمستعمل غالباً تمويل معظم الخدماتعلى ا
وتُعتبر . قاعدة ضريبية مناسبة كترخيص لاستعمال الخدمات المحلية تأسيس، فعلى الادارات المحلية )مثلاً

تي يمكن للحكومات الوطنية ضريبة الملكية بشكلٍ عام ملائمة لهذا الغرض، خلافاً للموجودات المنقولة ال
ولهذه الأسباب فإنَّه عادةُ . ، فالملكية ليست متحركة)المكلَّفين(فرض الضرائب عليها كدخل دافعي الضرائب 

  .الادارات المحلية لفائدةعلى سبيل الحصر، ضريبة الملكية  توجهما 
  

دارات الفرعية دون تدخُّل التأثير على أعمال الابمصالح الوطنية للالتحويلات المشروطة  حتسم.  142
فعندما جيدة،  اأسبابلبعض هذه التحويلات  إن. على المستوى الجزئي هامهام الحكومة المركزية في إدارة

 التي قد تصل إلىتكون الادارات المحلية مسؤولة عن التعليم والصحة، أو حتى عن خدمات البُنى التحتية 
. حكومةالمتوسطة أو الوطنية للمستويات ال من قبلى الدعم المالي تتلقَّ اعادة مخارج المجتمع المحلي، فإنها 

ويتَّخذ هذا الدعم المالي أشكال المنح والهبات والعائدات من الضرائب المُتَقَاسَمة أوالضرائب المتعلقة بالقدرة 
معيَّنة مؤمَّنة، هذا، ويمكن للحكومة المركزية أن تشجع تقديم الخدمات بتوفير المشاركة في تكاليف . على الدفع

  .معاييرلأدنى حدٍّ من الكأن يكون المشروع أو البرنامج ملبياً لشروطٍ معينةٍ أو 
  

إنَّ الادارات  .ماليةالللامركزية ا عاملا أساسيا في تحقيق فعاليةإنشاء صندوقٍ للتكافؤ  يشكلقد  .143
قدم الخدمات التي تُقدَّم في المراكز لا تستطيع أن ت التي لاتتوفر على مرافق متطورة،الفرعية في المناطق 

جرى يُويكمن حل هذه المشكلة في ميزة تمويل حكومي في كل أنحاء العالم حيث . والمحليات الأوفر والأغنى
، وهو ما يهدف إلى تمكين كل الادارات الفرعية من تقديم الفقيرةإلى الادارات الفرعية " تكافؤياً"تحويلاً 

إنَّ دفعات التكافؤ والمساواة شائعة في البلدان المتقدمة . د الضريبي المحلي نفسهالخدمات الأساسية مع الجه
وتُسمَّى كذلك لأنها ترمي إلى إقامة مساواة القدرة " (التكافؤية"ومثل هذه الدفعات . والنامية والمتحوِّلة

الحكومة نفسه في أعضاء آخرين على مستوى  قبل تقدَّم على الأغلب من) فرد للحكومات الفرعية/المالية
وهذه دفعات غير مشروطة، كونها تهدف . الدول الفيدرالية، أو من قبل الادارات المركزية في الدول الأخرى
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ومثل هذه الصيغة الإجمالية على دفعات . إلى حل المشكلة المالية ولا تشجع على توفير خدمات استثنائية
  .آنفاًفيها  الترغيبارات الإنفاق المحلي التي شُدِّد على المحلية لقر المسؤوليةعلى  سلباالتكافؤ لا تؤثِّر 

  
يمكن دعم الانتقال إلى اقتصاد السوق وتحسين جودة الخدمات العامة بتعزيز التنافس بين القطاع  .144

إنَّ . وحتى المستويات الحكومية الأخرى في تقديم خدمات القطاع العام ،الخاص والمنظمات غير الحكومية
إنتاج الخدمات العامة مع القطاع الخاص واسع الانتشار كجمع القمامة وصيانة الطرق وخدمات  التعاقد على

  .والتعاقد التنافسي على إنشاء البُنى التحتية شائع بدوره أيضاً. حراسة المنشآت العامة
الرأسمالية  اريعالمشإنجاز  فيما يخصالخبرة العالمية أنَّ القطاع الخاص يتفوَّق على القطاع العام  كما تفيد 

وفي بعض الحالات، يجدر بالذكر أنه يمكن للقطاع العام استخدام . الميزانيةفي إطارفي الوقت المحدَّد و
  .المرافق المملوكة ملكية عامةالشركات الخاصة لتشغيل 

  
دلا من بمن إنفاق الموارد العامة المرجوة تحقيق النتائج  يه ةيانيزمن الم الغاية المتوخاةكون تقد . 145

ميزانية معتمدة على عن تحقيق وضع ماتزال ليبيا بعيدة جداً،  ،في حين .المُدخَلاتالاعتماد فقط على توزيع ا
لايعد ذا الهدف في ليبيا، فالسعي نحو تحقيق ه. هذا البلدفي الهدف يجب السعي نحو تحقيق هذا  ، فإنهالنتائج

بعض مؤشِّرات الأداء كجزءٍ من  إدراج روع فيالشعلى سبيل المثال، يمكن إذ خطوة سابقة الأوان، 
ة والأنشطة يانيزنفقات الم ملغيا بذلك ة يانيزمشامل للنظام في إقامة الهدف بعيد المدى بينما يكمن . الميزانية

  .التي تمولها والمُدخَلات والمُخرَجات المحقَّقة والروابط بين مختلف المعايير
  

التكميلية التي قد ترغب الحكومة في  صلاح الأساسي والمبادراتخيارات الإ تتمتلوخلاصة القول  .146
  :فيمايلينظام إدارة المالية العامة،  لترقية المديين القصير والمتوسط،  تحقيقها على

  
 خيارات الإصلاح الأساسي 

i. المدى القصير على 

  واضحة قواعد تراكم وسحبوفق تحويل صندوق الاحتياطي النفطي إلى صندوق استقرار، 

 وضمان شفافية هدافهقانوني شامل لصندوق الاحتياطي النفطي، وتوضيح قواعده وأ إقامة إطار ،
 الميزانية، منوادماجه ضعملياته 

  ية،انيزاستعمال صندوق الاحتياطي النفطي لتمويل النفقات من خارج المب الإجراءات الخاصةإلغاء 

 ناتج المحلي الإجمالي كمعدل بالنسبة للطية غير النف وضع استراتيجيات ملائمة لتغطية عجز الميزانية
 .غير النفطي

  يات الحكومة الاقتصادية مع أولوتحليل النفقات العامة مع تقييم فعاليتها وملاءمتها الشروع في
 .والاجتماعية

 

ii.  المدى المتوسط على 
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  إلى وظائف صندوق الاحتياطي النفطي لعكس الطابع غير التجددُّي  الإدخارإضافة وظيفة
 .تقدير محافظ للعائد النفطي الدائم استنادا إلى  ثروة النفطيةلل

 للنفقات تطوير إطار تداولي إنفاقي متوسط المدى (MTEF)  05إلى  03تترواح من لفترة 
 ،رئيسية للتخطيط المالي كأداة ،سنوات

 ةيانيزجعل إعانات الدعم الضمني جلية وشفافة في الم، 

  ،المؤسسات العامة غير المسدَّدةقروض كديون التقاعد وتقييم الديون الضمنية والمحتملة، 

 العام للإنفاقللامركزية  ةمءإعادة النظر في مدى ملا. 

  
  التكميليةمبادرات الإصلاح 

 

i. المدى القصير على 

 

  السنوية عند الشروع في تحضيرالميزاينة) أمانة(نفاق لكل منطقة ووزارة الإتحديد سقوف، 

  للنفقات الأخرى%  30ة التنمية، ويانيزمن العائدات النفطية لم%  70إلغاء قاعدة وجوب تكريس. 

 

ii. المدى المتوسط على 

 

 المحتملة لمعالجة ديون القطاع العام الضمنية وضع استراتيجيات محكمة، 

  المنافع المُتلَقَّاة من الخدمات التي  مقابلالعائدات  لتحصيلرفع مستوى قدرات الادارات المحلية
 ،توفرها

  معظم خدمات البُنى التحتية المحليةلتمويل رسوم أو أجور المستخدم العمل بنظام إدخال تشجيع، 

  منح الادارات المحلية قاعدة ضريبية مناسبة، كضريبة الملكية، لتمويل الخدمات لالأخذ بعين الاعتبار
 ،المحلية

  حكومات المناطق الأقل غنى علىإدخال تحويلات التكافؤ الملائمة، 

 قطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمستويات الحكومية الأخرى لل للسماحافس تشجيع التن
 .لخدمات العامةبتقديم ا
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  في الأسواق المفتوحة ملاءمبناء مناخ استثماري : الفصل الرابع
  العموميةوإصلاح المؤسسات 

  
  الدعائم الرئيسية للتحوُّل إلى اقتصاد السوق. ألف  

 

سوق الحوافز على توفير و ئمملاقتصاد السوق على بناء مناخ استثماري التحول إلى ا يعتمد. 147
 القيامإنَّ قدرة ليبيا على نجاحها في . على قدم المساواةميع المستثمرين أمام جالأسواق وفتح  للمقاولين

 (i) تتعلقالإصلاحات هذه نجاح تحولها إلى اقتصاد السوق؛ سواء أكانت مدى ستحدد  ،يكليةهصلاحات بإ
تحسين عوامل جودة الإنتاج ب (ii)دارية ، أو الإجراءات تبسيط الإالحواجز أمام الاستثمار من خلال رفع ب
الجمارك، القضاء، الإدارة (مؤسسات سوق متينة  بإقامة (iii)، أو )الأراضي، البُنى التحتية، الموارد البشرية(

  .النقديسوق ال بترقية  (iv)، أو )العامة، نظام معلومات السوق
  

ستثمارات وتعزيز للا الإطار القانونيفي  بشكل رئيسي إعادة النظر أساساهذا التحول  يستدعي. 148
على الرغم من التحسينات الأخيرة، تظل القوانين والتنظيمات . لتنفيذ القانون القضاءالقدرات واستقلالية 

من يكون الجهاز التشريعي،  نعفبعيداً . اقتصاد السوق مطابقة لشروطغير  الاستثمارنشاط ل المسيرة
تحسين  ، مما يستلزمعلى الجميع بالتساوي القوانين تطبيق ،اقتصاد السوقلإنجاح تسيير نظام الضروري 

تعزيز استقلالية  -وهذا هو الأهم–، بل المتعلقة بالاستثمارنزاعات القدرات النظام القضائي لحل وترقية 
الجميع، بما في ذلك الإدارات العامة والمستثمرين الكبار والصغار ، بحيث يطبَّق القانون على إدارتهالقضاء و

  .اقتصادي آخر على متعاملو
  

في  المؤسسات أمرا ضرورياًتحسين كفاءة  أيضاً بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات الجديدة، سيشكِّل. 149
 كما يمكن تحقيق اعي الليبية التي تهيمن حالياً على القطاع الصنيمموهذا التحول،لا سيَّما المؤسسات الع

كانوا سواء الاستراتيجيين ، الخواص الملكية إلى المستثمرين  من خلال نقلأفضل بشكل مثل هذه التحسينات 
ة على المؤسسات يانيزمالُفرض قيود  (i): ة، ينبغيبرنامج الخصخص في تنفيذ مالتقدوقبل . أجانب أم محليين

لدعم  النقديالدولة في سوق  عدم تدخل ضمان (iii)التشغيلية، و  استقلاليتهارقية تُ (ii)، و العمومية
  .العاجزةالمؤسسات 

  
منظمة التجارة " انضمامها إلىإنَّ تعزيز التزامات سياسة ليبيا التجارية متعددة الأطراف من خلال . 150

. برنامج الإصلاحات هريا فيوأمرا ج لسيشك ،تعاون مع الاتحاد الأوروبيالاتفاقية التوقيع على و" العالمية
الأطراف، ولا سيَّما اتفاقية التعاون  ةأنَّ الالتزامات متعدد) تونس والمغرب(لقد أثبتت تجربة البلدان المجاورة 

 بتدعيم الإصلاحات من خلال هذه الالتزامات ، حيث سمحت الإصلاحات تسمح بترسيخمع الاتحاد الأوروبي، 
ات عملية الإصلاح لضمان مصداقيةلتزامات متعددة الأطراف ضرورية فالا. وتدفق التمويلات الفنيةمساعدة ال

نَّ ، إد أالالتزامات الدولية الليبية بدورها ثقة المستثمرين على الصعيدين المحلي والخارجيبليبيا كما ستدعم 
  ).4.2الصندوق (المستثمر في تردد  غالباً مما يسببالسياسة،في غموض ال غياب المصداقية ينجم عنه
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  مبادرات الإصلاح الأخيرة وحجم القطاع الخاص المتنامي. باء  

  
شهدت المراحل الأولى لتحول ليبيا إلى اقتصاد السوق، انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وفتح  . 151

نشاط القطاع  تعرض إليهاالكبرى التي لقد شرع في رفع العراقيل . أمام الاستثمار الخاص تدريجيا المجال
ويسرد تلخيص . العملية في هذهع الإجراءات اللازمة للإسرا ،ما اتخدت خلال الأشهر الأخيرةكالخاص 

السلطات  على التزامسرعة التغيُّرات وثباتها  تدلو 4.1الصندوق  لأوجه التقدم التي شهدتها الأونة الإخيرة في
فس الوتيرة، إذ لاتزال هناك وتشجع السلطات بشدة على السير بن. تحقيق المزيد من الإصلاحاتبالسير نحو 

  .تحديات كثيرة أمامها، وإصلاحات مهمة يتعين القيام بها
  

  مبادرات الإصلاح البنيوي لتعزيز تنمية القطاع الخاص: 4.1الصندوق 

  وتعديلاته، وإنشاء الهيئة الليبية للاستثمار  5/1997تحرير الاستثمار الأجنبي في بعض القطاعات، بإمرار القانون رقم
في الشركات الليبية هو بالتحديد %  100وأيضاً، السماح بملكية أجنبية . جنبي، والعمل بنظام الشباك الواحد للمستثمرين الأجانبالأ

كاتفاقية (وقد أقرت ليبيا كذلك عدداً من الاتفاقيات الدولية حول الاستثمار . تطور إيجابي سيرحب به المستثمرون الأجانب المحتمَلون
MIGA اتفاقيات الاستثمار ثنائي الأطراف وعدد من.( 

  الإصلاح المخطَّط لقانون العمل، الذي سيسمح بعقود عمل قانونية بين كلٍّ من المستخدِمين والمستَخدَمين في الشركات
 .المساهمة

 في وتحاكي  الإصلاحات المخطَّط لها للقوانين التي ترعى الملكية والإيجارات وتسمح بعقود تأجير الملكية دون شرط شرائها
وعلاوةً على ذلك، فمن الممكن الآن للإدارات والمؤسسات العامة تأجير أراضيها ومبانيها لمشغِّلين . عقود الإيجار الرسمي الواقع

 .خاصِّين

 المعدَّل بالقانون 21/2002القانون رقم .. (إنشاء أشكال قانونية لمؤسسات جديدة نوعاً، كالشركات القابضة والوكالات، إلخ ،
1/2004.( 

  أعضاء، وهو العدد  10إلى حدٍّ أدنى قوامه  المساهمةتبسيط عملية إنشاء المؤسسات وتقليص عدد المساهمين في الشركات
، المعدَّل بالقانون 21/2002القانون (، الأمر الذي كان سارياً في الماضي 500أو  25الأقرب إلى المواصفات الدولية مقارنة بـ 

1/2004.( 

 وُحِّد نظام سعر الصرف المتعدد في الواقع من خلال  2002في عام . ونتائجها، توحيد سعر صرف العملة تحرير التجارة
 .إنقاص الدينار الليبي

  أنشِئت  2000وفي عام . صناعة إنتاجية انتقلت ملكيتها إلى الموظفين 150بيع نحو  1987بُدِئ ببرنامج الخصخصة في عام
؛ )313/2002رقم (وبإصدار مرسوم الخصخصة . ط لتنفيذ برنامج خصخصة أكثر شمولاًلجنة الخصخصة وأعلنت الحكومة الخط

. مؤسسة عامة من كل القطاعات المنافسة ضمن جدول زمني ثابت 360فقد أخذت على عاتقها تعهداً قوياً بالخصخصة الكامل لـ 
وملكية هذه . ة الشعبية العامة وأعطيت موازنة خاصةولتنفيذ هذا البرنامج أنشئت وكالة أنيطت بها مهام التقرير أمام أمانة اللجن

المؤسسات التي يُحتمَل أن تكون الأصغر، ستُنقَل إلى العاملين في حين ستُفتح ملكية مؤسسات أخرى للعموم؛ ومن الأرجح أن يُعطى 
ويمكن أن تستخدم . ثناة بداهةًبعض التفضيل لموظفيها، على الأقل بنسبة مئوية من الحصص؛ مع أنَّ المشاركة الأجنبية ليست مُست
 .ليبيا هذه المرحلة الجديدة من برنامج الخصخصة بفاعلية لجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى البلاد

  خفض عدد المنتجات المدعومة وعدد المستوردات التي تحتكرها الدولة وخفض الأنشطة المضبوطة إلى قائمة حدٍّ أدنى، قابلة
 ).كالصحة والتعليم والأمن والقطاع النفطي والأنشطة ذات الحساسية البيئية(رَس في أي مكان آخر للمقارنة بما يُما

  خفض معدلات ضريبة الشركات الحدِّية(marginal corporate tax rates)  مع معدل الضريبة فئة مرتفعي الدخل
(upper-income bracket rate) ملموسة في الضرائب الشخصية وأيضاً تخفيضات%.  40إلى  60من  انخفضت إذ. 

  وقد أُصدِِر قانونان للوكالة التجارية(Commercial Agency)  والمنطقة الحرة؛ وهذه الأخيرة ما تزال تحت التطوير ولم
 .تُشغَّل بعد
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  عملية الإصلاح الخاصة بقانون العمل، التي يمكن أن تسمح بعقد عقود عمل عادية بين أرباب العمل والمستخدمين في
 (Shareholding companies)لشركات المساهمة ا

  ،الإصلاحات المخطط لها لقوانين الملكية والإيجارات، التي تسمح بإبرام عقود ممتلكات، دون الالتزام بالشراء، وهي تماثل
اضي والمباني وفضلا عن ذلك، يجوز الأن للإدارات العامة والمؤسسات العامة تأجير الأر. من الناحية الواقعية، عقود الإيجار

 .للمشغلين الخواص

  
  

التسجيلات من خلال  دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بتعزيزهذه الإصلاحات لقد سمحت . 152
 أُسَريَّةو فردية (micro-enterprises)مؤسسات صغرى عبارة عن الحاصلة في السنوات الأخيرة، ومعظمها 

  ).1.4.لشكلا( الشركات المساهمة، مقابل تشارُكيَّةو
  2005-1992تسجيل المؤسسات،:4.1الشكل

  2005- 1992 المساهمة التسجيلات  2005-1992: التشاركيةو الفردية التسجيلات

    

، كما أنه ما تزال المؤسسات صغيرا (SME)قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حجم ما يزال . 152
 ً فمن بين  . ، تهيمن على القطاع الخاصينلحرفيتجار والل، (small micro-enterprises)الصغيرة

         أُسَريأو  فرديالمؤسسات الليبية الخاصة المسجلة، تبلغ نسبة تسجيل المؤسسات الصغيرة من نوع 
واعتمادا على دراسة تم القيام  .أما الباقي فهو عبارة عن شركات المساهمة؛ % 98,6بحوالي تشارُكي، أو 

القطاع  ويرتقب تنمية. اجراءات التصريح الضريبيبات المسجلة كمن الشر تلث فقط قام،  2003بها سنة 
حيث  -خصوص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمع تنمية على وجه الالمرحلة المقبلة خلال الخاص 

  .الخدمات قطاعبوضوح، ولا سيَّما  تستغل لم  القطاعاتإنَّ العديد من 

، ما يزال الاستثمار المباشر 5/1997القانون رقم  منحها التي ةالمشجع على الرغم من الحوافز. 153
بخطى بطيئة كما أن الإجراء المتخد مؤخرا المتعلق بفرض مبلغ قدره  يسير المحروقاتالأجنبي خارج قطاع 

، ومن شأن المشروع فقات الاستثمار الأجنبيدت في حادمليون دولار، تسبب في انخفاض  50على الأقل 
الانفتاح على الاستثمار منذ و. يحد من هذا الشرط أن يبعت برسالة إيجابية في هذا الصددالحالي الذي 

تم إلغاء  لقدو. مشروعاً استثمارياً  187 تم الموافقة على  1997 لسنة 5عقب صدور القانون رقم و ،الأجنبي
مشروعا التي  132ن بين موفيما  5لعدم تطابقها مع أحكام القانون رقممن بين هذه المشاريع مشروعاً  55، 

منصب عمل،  12700رأسمال أجنبي ومن بين حوالي % 96مليار دل، منها  5تم الموافقة عليها بمبلع قدره 
 وينتظرالتنفيذ  قيدمشروعاً  52في حين يوجد مشروعاً قيد الإنجاز  38لم يبق إلا ، عامل وطني%  83يوجد 



 71

لايعكس حجم الصناعة المحلية، فإنَّ هذا الأداء را لصغرونظ). 2.4الشكل (مشروعاً آخر  42في الشروع في 
ن اهتماماتهم عانب إلى التخلي ن الأجيلمستثمرأدت باومن بين الأسباب، التي  إمكانيات الاقتصاد الليبيبكثير 

الذي يشوب والغموض صعوبة الوصول إلى الأراضي الصناعية : ، نذكرمشاريعهمالأولية أو إلى إلغاء 
لك؛ وكما سيفسَّر أدناه، يمكن تحسين عدد من أبعاد البيئة التنظيمية القانونية للاستثمار المباشر وضعية حق التم

 الإصلاح  برنامجالمستثمرين الأجانب في مصداقية تصارع شكوك علاوةً على ذلك، ما تزال ليبيا . الأجنبي
  ).أنظر أدناه(ومكافحة الفساد الاقتصادية الإدارة دارة مرتبط بجودة إ إذ أنه، ترقية مناخ الاستثمارو

  2004-2000المباشر ، الأجنبي الاستثمار  يعرامش: 4.2الشكل 
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  السياسات الاستثمار والتقليل من غموضتحسين تنظيمات  .جيم

السوق  اقتصاد تحول إلىإلا أن الإطار التنظيمي لل قتصاديمن النشاط الا في الانسحاب بدأت الدولة .154
على بشكل كبير، معتمداً على وجه الخصوص ما يزال نشاط القطاع الخاص. كبيرة نقائص  يعاني منلايزال 

نشاط  التي تحكمأنَّ القوانين والتنظيمات  ةيضاف إلى ذلك . وإجراءات موافقة الإدارة التقديريةالقرارات 
أكثر من . ما تزال متخلِّفةً عن الركبالتطبيقية  تتغيَّر بسرعة، في حين أنَّ المراسيم والنصوص تالاستثمارا

نظر الالضرائب والتجارة، إلى إعادة  يذلك، تحتاج القوانين الأساسية المتعلقة بالأراضي وأسواق العمل ونظام
  .سوقشروط تسيير نظام اقتصاد الكي تكون منسجمة مع 

  
نشاط الفي العديد من مجالات ) لا سيَّما السلطات المحلية( دارات العامةللإ التقديرية طةسلالتظهر  .155

يؤدي عدم . الأعماللإيجاد  الإستثماري، رغم التحسينات المسجلة مؤخرا على مستوى الإجراءات المتخدة
وإثارة الشكوك لدى  رالاستثماحماية من التنظيمات والقوانين إلى تفشي الفساد والحدِّ من المنافسة و وضوح

تهتم بإزالة الشكوك والغموض على وتفيد الخبرة العالمية بأنَّ الشركات في البلدان النامية . جال الأعمالر
التي المتعلقة بالسياسات والشكوك غموض الولعل أبرز الأمثلة على ). 2.4الصندوق (الاستثماري المناخ 
  :تتمثل فيقطاع الأعمال في ليبيا انتابت 
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 حتى ولوكان و، 5القانون رقم بموجب الموافقة على الاستثمار الأجنبيراءات اج

مجلس الاستثمار الأجنبي يقوم بدور فعال لتسهيل الاستثمار، تبقى التنظيمات 
 ؛فعالةالمعمول بها غير 

  مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي؛القائمة القطاعات الإيجابية 

  والأجنبية؛لرأسمال شركات المساهمة الحد الأدنى 

  ملكية الأراضي والقدرة على التأجير؛ب المتعلقةالالتباس والغموض في القوانين 

  التغير السريع في الجهاز القانوني الذي يخلق الكثير من الغموض مع صدور العديد
تبقى غير منشورة، وبعض القوانين التي  ،التطبيقية للقوانين الجديدة النصوصمن 

 .23منسجمة مع تلك القديمةتبدو غير التي الجديدة 

  غموض السياسة في طليعة المسائل التي تقلق المستثمرين في البلدان النامية: 2.4الصندوق 

يبين مسح أجراه البنك الدولي مؤخَّراً عن المناخ الاستثماري أنَّ غموض السياسة والتباسها يقعان في طليعة الأمور التي تقلق 
 هي قيود تغلِّل الاستثمار، كالمهارات والتنظيمات وعدم الاستقرار الضريبي والاقتصادي الكليالشركات في البلدان النامية، و

قات المنـاخ الاسـتثماري   قلِمُ: الشكل إلى اليمين(
المهـارات، الكهربـاء،    :بالنسبة إلـى الشـركات  

التمويل، الفساد، التنظيمات القانونية، الضريبة، عدم 
السياسـة،   الاستقرار الاقتصادي الكلي، غمـوض 

والغموض قد يؤثِّر على الاستثمار بطرق . )الجريمة
فقد تطالب الشركات بمعدلات عائد أعلـى،  : متعدِّدة

وقد تقصِّر أفق تخطيطها بما يؤثِّر علـى مسـتوى   
والرغبة في تدريب  قانةالاستثمار وشكله وخيار الت

وقد تندفع نحو استثمار أولـي محـدود أو   . العمال
  .لمرةترفض أن تستثمر با

  
وغموض السياسة ينجم من تأخر السياسات والقوانين وعدم دقتها، ومن طريقة تنفيـذها ومصـداقية الادارات علـى الوفـاء     

ومن الأرجح أنَّ الشركات تستثمر عندما تكون السياسات موثوقة، وهناك استراتيجيات متنوعة لتعزيـز مصـداقية   . بوعودها
  :الادارات

ويمكن أن تشمل هذه حظر الدستور تجريد الملكية مع قضاء مستقل  :ساتير الوطنيةتوفير الضمانات من خلال الد -
 .وترتبط الاعتقالات السياسية بالأحاسيس المتدنِّية حيال مخاطر الاستثمار. قادر على تنفيذ تلك القوانين

المصـارف  وهذا يمكن تحقيقه بجعـل   :ضمان حرية التصرف في الموضوعات الحساسة لوكالات أكثر استقلالاً -
 .المركزية والوكالات القانونية المختصة مستقلة، وبشكل رئيسي في البُنى التحتية

وهـذه  : حيال الأمور الحساسة، معزَّزة بجعلها خاضعة للتحكـيم الـدولي  ) نوعية(توفير تعهدات تعاقدية خاصة  -
ي أكثر شيوعاً في مسائل الضـرائب  استراتيجية مشتركة لكل مشروعات الموارد الطبيعية الرئيسية والبُنى التحتية، وه

 .على الأنشطة ذات المدى الأوسع

ز المصداقية بزيـادة تكـاليف   فهذه الاتفاقيات تعزِّ .إدخال الاتفاقيات الدولية التي تُلزم الادارات بسياسات موثوقة -
الشمالية  لأمريكاارة الحرة فرغبة المكسيك في توقيع اتفاقية التج). البنود الجزائية(ث بتعهدات السياسة ذات الصلة والنك

                                                 
وخصوصاً –فالتغييرات الأخيرة . )58/1970القانون رقم (، وكذلك قانون العمل )1955(الليبي  ةمثال على ذلك قانون التجارال  23

  .أبطلت أو نسخت بشكل جزئي القوانين القديمة، ولكن ليس بوجه كامل -21/2004و 21/2002في قانوني 
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أثارتها بصورة رئيسية الحاجة إلى إرسال إشارة موثوقية إلى المستثمرين الأجانب الذين ساورتهم الشكوك في ما يتعلق 
 .بمصداقية التحرير الاقتصادي من جانب واحد

  
ة كان هذا هو الأساس المنطقي الوحيد وفي الاقتصاديات المتحول. لقد حاول العديد من البلدان تحسين مصداقيتها بطرق مختلفة

وفي بوليفيا وتشيلي لوحظت تأثيرات مشابهة بشمول صناديق التقاعد المستثمرين في المنشـآت  . لجملة البرامج الخصخصية
وفي أوغندة انعكس التزام صناع السياسة بالإصلاح تعزيزاً لمصداقية التعهدات الحكومية بخلق مجتمـع أكثـر   . المخصَّصة

  .ةإنتاجي
  :المصدر

World Bank 2004.   
  

على عملية الموافقة  تظل، التي أفضت إلى المزيد من الوضوح رغم التحسينات المسجلة مؤخرا. 156
سواء أكان الأمر يتعلق بإنشاء الشركات الفردية أم الأسَرية أم المساهمة، و ذات طبيعة تدخليةالاستثمار

تقديم مرفوقا بذا الطلب هيكون و. على أعمالهم الموافقة بطلبم دالمقاولين والمستثمرين التقيتوجب على 
الموافقة على بعندئذٍ تقرر اللجنة إما . صحيةلشهادة الوإثبات الأهلية واالتصاريح المتعلقة بصلاحية المباني 

في  الاستثمارأنَّ  الناجحةالعالمية تفيد التجارب و.  رفضه، بناءً على معايير غير واضحةبالطلب أو 
باستثناء الصحة والصحة العامة، أو القطاعات الحساسة من الناحية البيئية، على (قطاعات غير المضبوطة ال

واضحة من الوثائق،  مرفوق بقائمة (declarative basis) تصريحبموجب تقديم  يتميجب أن ) سبيل المثال
التحقُّق من الانسجام مع المعايير  يجب القيام بعملية. صاحب الطلب حقاً تلقائياً بترخيص أعمالهالذي يعطي ل

أي تقييمات بلإدارة كما لاينبغي أن تقوم ا. لقانونبا المستثمرالتزام للتأكد من  لاحقا ،البيئية والأمنية والصحية
يمكن للامركزية العملية بالنسبة إلى  ،ففي حين. لجدوى المشروع أو لمدى ملاءمة مهارات المستثمرين

فإنَّ مثل هذا النفوذ الذي يتمتع به  للإسراع في عملية الاستثمارون مفيدة كأداة الاستثمار المحلي أن تك
وإساءة الرعونة تفشِّي الغموض والالتباس بالنسبة إلى المستثمرين أو في من يمكن أن يزيد  المسؤولون

مركزية، ينبغي وفي الوقت الذي يُحافَظ فيه على مثل هذه العملية اللا. استخدام السلطة على المستوى المحلي
بصورة كبيرة، مع اعتماد نظام احتكام  في مجال الاستثمارخفض مستوى الغموض وفرص الاستنساب 

، (LFIB)الليبي للاستثمار الأجنبي  المجلس، كأن يوسَّع دور رُفِضت طلبات أعمالهم نلأولئك الذي) مركزي(
  .على سبيل المثال

 

إجراءات الاستثمار  على غرار .5القانون رقم  بموجبنبي على الاستثمار الأج وينطبق نفس الوضع .157
 المجلس، فإنَّ الاستثمار الأجنبي يخضع لتحليل دقيق من قبل مشجعإطار  توفرالمحلي، وعلى الرغم من 
وكما سيتم شرحه في المقطع التالي، فإنَّ هذه الممارسة لا تنسجم مع الممارسة . الليبي للاستثمار الأجنبي

وينبغي إعادة  )الإبقاء على تسجيل بسيط أو مجرد الإعلان دون أي إجراءات لنيل الموافقة(ضلى العالمية الف
  .النظر فيها

  
 5القانون رقم من  8تنص المادة .ودةدمحقائمة القطاعات الإيجابية المفتوحة للاستثمار الأجنبي تبقى . 158

وأي مجال آخر " .....احة، الخدمات، الزراعةالصناعة، الصحة، السي... "أنَّ الاستثمار الأجنبي مسموح في 
مراجعة النصوص ومع ذلك، وكما هو مشروح أدناه، فعند . (GPC)" المجلس الحكومي للخصخصة"يحدِّده 
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 اتعددٍ من القطاعات الرئيسية ذات الإمكاني فتح الأسواق مقتصرعلىأنَّ اتضح ، 5قانون رقم للالتطبيقية 
  .اشرة الأجنبية وتحقيق الفعاليةالاستثمارات المب لجلب ةالكبير

  
ن لم ينص على والقان لم ينص. شركات المساهمة والأجنبيةللرأسمال شروط الحد الأدنى ل عدم وضوح .159
مشروع عند اقتراح إنجاز المسؤولين الرسميين تقديرسلطة وبالتالي فهي تخضع إلى  هذه الشروط تحديد

مليون دولار  50التي يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المقدر لها باستثناء الاستثمارات الأجنبية ( استثماري
نصت المعايير الدولية على تحديد مستوى منخفض للحد أدنى في ، الاستثمارالعراقيل أمام ولرفع  ،)أمريكي

  .رأس المال الأدنى، تاركةً للمستثمرين حرية اختيار المستوى المطلوب لنشاطهم
  

 يسمحمؤخرا قانون رغم صدور . ملكية الأراضي والقدرة على التأجيرب قةالمتعلالتباس القوانين . 160
تقدير الإيجار، أو في ما  لم تتخد أية اجراءات بشأنللإدارات والمؤسسات العامة تأجير الأراضي والمباني، 

ضا إلى أيلأرض باعتبارها عنصراً مكمِّلاً بل هي تخضع يتعلق بشروط عقود الامتياز، والقدرة على استخدام ا
في  حد من تنمية سوق الإيجار الخاص، إذ كانفي الهذا الالتباس مما يسبب . السلطات المحليةتقديرسلطة 
انتهاء فترة  عندبشراء  الإلتزامالتأجير الرسمية فقط للأراضي والبيوت الخاصة، مع عدم  عقودقبَل تُ الماضي
  ).شبه في الواقع عقد الإيجاريأي ما (التأجير 

  
 لقوانين الموجودة، ثمَّة حاجة لإعادة النظر في القوانين والتنظيماتا من ضافة إلى إزالة الغموضبالإ. 161

  :سوق العمل وسوق الأراضي والنظام التجاري والضريبة على الشركاتب المتعلقة
  

 تمنح من المهم أن ف. قانون العملفي نظر الالحكومة حالياً بإعادة  تقوم. تنظيم العمل
. مهاراتهاالعاملة و اليدضبط حجم  إزاءشركات مرونة يعية الجديدة للالنصوص التشر

توفير شروط العمل الملائمة بمستخدِمين للالقانون  سمحوفي الوقت نفسه، يجب أن ي
 .المهني الأمنلمستخدَميهم وتبنِّي معايير 

 راضي العمومية للأسوق ال تواجد عمراضي الخاصة للأسوق ال تتواجد. سوق الأراضي
إطار و إلى سوق تحتاج إلى التوحيد، ف المضاربةؤدِّي إلى مما يسعري بينهما فارق مع 

وتعزيز اسقلالية كما ينبغي تنمية المناطق الصناعية  الأراضي الصناعيةقانوني خاص ب
الخدمات وصيانة البُنى التحتية في قطاع فتح يُوبالتوازي مع ذلك، يجب أن  تسييرها

 .شاركة الخاصةالمناطق الصناعية أمام الم

 وتحسين الشفافية  يالتجار الانفتاحتعزيز بشأن مبادرات مهمة  اتخدت. النظام التجاري
هذه ، يُنصَح بتوحيد وكما الاستيراد وخفض مستوى التدخلالجمركية على رسوم الفي 

وبالرغم من أنه يمكن . الرسوم والضرائب المفروضة على الوردات وجعلها منسجمة
تحول إلى اقتصاد السوق، فمن لل المراحل  الأولى ولة من الحماية فيدرجة معقب السماح

الحماية بغية خلق على تقليص علان للإ ومشجعالمهم أن يكون هناك إطار زمني موثوق 
 .وتحقيق مكاسب الكفاءة لإعادة الهيكلةحوافز كافية 
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   افيةجزالشركات بضريبة  الناتج عن ربح ينبغي استبدال ضريبة. تنظيم الضرائب 
(flat tax) مما ). 3.4أنظر الصندوق (نموها  وإعاقة الشركات قصد تفادي  تفكيك

البلدان التي  المطبقة في مستويات الالمعدل الضريبي إلى  يستدعي الأمر إلى خفض
ضريبة الجهاد، %  4 ازائد%  40يبلغ حالياً معدل القمة ( ئمتتمتع بمناخ استثماري ملا

 ).في المنطقة ائبضرالأعلى  وهي من بين

  دخل الشركات في ليبياعلى  الضرائب: 3.4الصندوق 
  

على الرغم من التخفيض الضريبي الملموس الذي أجرِيَ مؤخَّراً، إلا أنَّ نظام ضريبة الشركات يتَّسم بالتعقيد وبعدم التنافسية 
  .مطلقاً

 يتفاوت مع كمية الأرباح فالمعدل تصاعدي، أي أنه . تتَّسم بنية معدل ضريبة دخل الشركات بالتعقيد
دينار ليبي  200,000على أرباح %  15أما البنية الجديدة للضريبة على الشركات فتستتبع نسبة . المحقَّقة

على %  40مع كل ارتفاع سنوي، على مراحل، إلى أن تبلغ معدل القمة أي ) أميركي$  155,000نحو (
مع منافع واضحة (بالغ التعقيد من حيث تطبيق إدارته  وهذا النظام. أرباح ما يزيد على مليوني دينار ليبي

مقارنة بنظام معدل مسطح أو وحيد لضريبة دخل الشركات يُطبَّق على كل أشكال ) للحكومة وللبلاد
 .الشركات وأنشطتها، بغضِّ النظر عن حجم الأرباح المحقَّقة

 

 الربح المقدَّر"فنظام . على الشركات يبدو أنَّ هناك استنساباً واسعاً نسبياً في إجراءات ضريبة الدخل "
(deemed profit)  المعمول به حالياً يمكن السلطات الضريبية من تقييم كمية الأرباح التي يمكن أن

والواضح أنَّ هذه الكمية من الأرباح يمكن مناقشتها . الشركة استناداً إلى حجمها وقطاع نشاطها" تحققها"
إنَّ نظاماً يمكن أن تُحدَّد عبره . بين الشركة والسلطات الضريبية) "التفاوض"وبعضهم يستخدم تعبير (

ضريبة الدخل بالتناقش مع السلطات الضريبية لا يشكل الممارسة العالمية الأفضل، ويمكنه أن يولد فرص 
أو المرتبطة بعلاقة مع " السليمة"فالشركات الكبرى ذات التاريخ الطويل والمحاسبة . الفساد والمحسوبية

ية، في حين أنَّ تلك الشركات الجديدة والأضعف لسلطات الضريبية يحتمل أن تحصل على نتائج مُرضِا
وهذا يطرح بوضوح مسألة العدالة والكفاءة في إدارة . علاقة يمكن ألا تؤمِّن قراراً مؤاتياً وتخفيضاً ضريبياً

 .الإجراءات الضريبية

  
 فهناك أيضاً ضريبة . لمفروضة على قطاع الأعمالإنَّ ضريبة دخل الشركات ليست وحدها الضريبة ا

ومع الأخذ . على الأرباح%  4الجهاد، على سبيل المثال، وهي ضريبة إضافية غير صغيرة تبلغ نسبتها 
فسرعان ما ستواجه الشركات الكبيرة ، %  40بعين الاعتبار أنَّ معدل القمة في ضريبة دخل الشركات يبلغ 

، وهو ما يضع ليبيا بين البلدان ذات الضرائب الأكثر ارتفاعاً على القطاع % 44إخضاعاً ضريبياً نسبته 
  .الخاص

 

نظرا لأن تطور هذا هذه المرحلة،  خلاللقطاع الخاص ا قد لاتقف جميع أوجه الضعف هذه في وجه. 162
في رفع الشروع  ، ولكن ينبغي على السلطاتالبدايةمرحلة  عند زاليلا خارج المؤسسات الصغرى  القطاع
المستثمرين  لدى غموضا كبيراواطن مال تسبب هذهفي مستهلِّ الأمر،و. أجال قريبة في العراقيل هذه

وإعادة النظر في  اتالمؤسس على تعزيزالإصلاحات يستدعي الأمر النص في برنامج  ،المحليين والأجانب
 سياسيا يصعب تغييرالإتجاه الغالبا م، وتستغرق وقتاصلاحات فهذه الإ. والاستثماراتالنصوص التشريعية 

  .لتنفيذها
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الاستثمار ستشكل الحجر العائق أمام هذه المسائل متل ، فإنَّ ا لم يتم معالجة الصعوبات في المدى القريبذإو 
دون  الكبرىشركات بعض التهيمن عليه  قطاع خاصيؤدي الأمر أيضا إلى وقد . ةمتزايدبصورة الخاص 

  .تاجيةنالإتنافس ونمو للفرص  توفير 
  

  مؤسسات السوق وتنفيذ القانون تعزيز. دال  

 النهوض  تعزيز المؤسسات لدعم يبقىَّ الجهاز التنظيمي، رغم التقدم الذي تم إحرازه على مستوى. 163
وكذلك على مستوى  ،الجماركوإدارة الإدارة العامة و ءالقضاعلى مستوى سواء  ، ضعيفااقتصاد السوقب

انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي  ستدعي ضرورةي، مما معلومات عن السوقإطار الو التنافسي الإطار
  .مع تعزيز دورها التنظيمي وتحسين خدماتها الإدارية للمؤسسات

  
المؤسسات الداعمة لعمل  تعزيزشكل ي بالتوازي مع فتح الأبواب أمام الاستثمار الخاص، يجب أن .164

المناخ ترقية لز المؤسسات وبوجه خاص، على السلطات أن تعزِّ .ريبالق الأسواق التنافسية أولوية في المدى
  :وتتمثل هذه المؤسسات في ،الاستثماري الراهن

  
 وقد . ار القانوني بسرعة كبيرةالإطيتطور في إطار التحول نحو اقتصاد السوق، . القضاء

القيام ولعلَّ ية سسة الرئيسية للتنمية الاقتصادالقضاء باعتباره المؤ لتعزيزتكون هناك حاجة 
 ،للحداثةوضع برنامج للإلحاح على  ضروريةللنظام القضائي قد تكون  شاملةمراجعة ب

من  المستخلصةدروس مستفيدا من ال عوائق،وال تحديد المقتضيات الضروريةقائم على 
 .تجارب التحول في البلدان الأخرى

 

 الاستثمارات المحلية،  على حثِّ للإدارة أن تساعد الشاملةيمكن للامركزية . الإدارة العامة
فقد تكون هناك حاجة لوضع نظام من التحقُّقات والموازين والاحتكام إلى القضاء تجنُّباً 

وعلاوةً على ذلك، يحتاج . على المستوى المحلي التعسف الإداريلنشوء فرص الفساد و
نظر في الة وسيستدعي ذلك إعاد. مع الشركات تتعاملالوضع إلى تعزيز الإدارات التي 

العمليات الإدارية للانتقال من ثقافة الرقابة والموافقة السائدة حالياً إلى ثقافة الخدمة العامة 
على المؤسسات الاستثمارية التي تراعي  البعديةالأعمال والرقابة  التي تعطي أكثر لبيئة
والتنظيمات تتغيَّر نَّ القوانين ذلك أكما سيتطلَّب الكثير من التدريب، . القانون في أنشطتها

 .بسرعة

  
 صلاحات في إدارة الجمارك لتحسين المهارات المهنية بإ الشروع في القياميجب . الجمارك

، وتحسين التنسيق لمشروعةغير ا القضاء على التجارةوالتقنية والقدرات التشغيلية بهدف 
ع، وتبنِّي بين كل مراكز الإدارة الحدودية لتقليص التأخر المتمادي في تخليص البضائ

فيما يتعلق بالتخليص الجمركي المخاطر القاضية بأخد بعين الاعتبار الحديثة السياسات 
 ).أدناه 6 الفرعأنظر أدناه (واردات والصادرات لل
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 من المهم أن تكون سياسة التنافس و ،ثمَّة قانون تنافس قيد الإعداد .إطار العمل التنافسي

نمو ولتسهيل دخول السوق و ،ى لخلق أسواق متنافسةمنسجمة مع الممارسة العالمية الفضل
ونمو  لتعزيز الاستثمار الخاصعاملاً رئيسياً  مما سيشكل ،الشركات الجديدة الابتكارية

 .مستقلةقوية وأن توضع أسس سلطة تنافس في المدى المتوسط، يجب  و. نتاجيةالإ

  
 المستثمرون  كي يعمل اقتصاد السوق جيداً، يحتاج. إطار معلومات عن السوق

الاعتماد السوق للوصول إلى معلومات موثوقة يمكن  صناعوالمصرفيون، وغيرهم من 
 ذالتي يمكن الأخالمعلومات الحديثة  حاليالاتزال  .لاسيَّما المعلومات القطاعية ،عليها

وجعله متاحاً لكل المشاركين في  ترقيتهكما يحتاج نظام المعلومات إلى . ليبيامنعدمة ب
 .السوق

  
القانون وحده سيمنحها الاستقلالية الشرعية  تنفيذ في ليبيا، إذ أنَتعزيزال تحتاج مؤسسات السوق إلى. 165

أساس على الإدارة هو والاقتصاديين  المتعاملينعلى جميع  دون تفريقالقانون  تطبيقإنَّ . كي تضطلع بدورها
 بما أن حوليشكل نواة التد السوق، بل إنه لاقتصا هو المحرك الرئيسيلنظام القضائي فا. قتصاد سوقنجاح ا

 حاليا، ثمَّة. وتتزايد المنافسة عملية الخصخصةأثناء كبيرلاسيَّما بشكل ملكية ال يتم نقلبسرعة وتتغير القوانين 
ومن المرجَّح أن يتغيَّر هذا . المحاكم الليبية المتعلقة بالاستثمار التي تم حلها من قبلعدد قليل جداً من نزاعات 
مما  قانون أقوى من القوانين نفسهاال قدرة القضاء على تنفيذ غالباً ما تكون و. مع تطور الأسواق ونموها
  .لتعزيز ثقة المستثمرين، ولا سيَّما المستثمرين الأجانب تشكل المقومات الأساسية

  
  الاستثمار المباشر الأجنبيجلب . هاء  

  
الاتجاه لاستثمار الأجنبي، يبدو أنَّ السلطات الليبية تفضِّل رغم  الخطوات الملموسة في اتجاه تحرير ا. 166

بعد إجراء مسحٍ دقيقٍ في القطاعات التي لا  ىالكبر المشاريع الاستثمار الأجنبي وتشجيع التدخلي لجلب
 5، يتَّسم القانون رقم هذا العيب الجوهريباستثناء . يوجد فيها إنتاج محلي أو فيها إنتاج محلي صغير

ويرسل ذلك  ،قانوناً، مستثمراً أجنبياً عتبررأسماله من بلد أجنبي، ييحول المستثمر الليبي الذي فالية بالليبر
العديد من الضمانات الحاسمة بالنسبة إلى  وهناك 24إشارة واضحة إلى الليبيين الذين يعيشون في الخارج

كما أن .  "الوطنية المعاملة"ان مع استثناءٍ ملحوظ لضم في القانون  عليها منصوص المستثمرين الأجانب 
ة يسياستخص الإرادة المسألة الومن الواضح أنَّ هذا  .المعايير الدوليةمع لاتتطابق والحوافز تبقى ضعيفة 

مستمد من السياسات التي انين الاستثمار فحسن أو ضعف قو. القانون نفسهتتعلق بمشكلة  اأكثر من كونه
قف تجاه االموكما أنه ينبغي تغيير، تغييرإلى حتاج ت اسة الاستثماريةفالسي. وضعت هذه القوانين لتنفيذها

فيما بتدني للاستثمار المباشر الأجنبي  ويرد أدناه تقييم.القانونيير في غ، يتبعه تالاستثمار المباشر الأجنبي

                                                 
بالعملة المحلية، أو بشكل (أيضا لليبيين بالاستثمار في مشاريع مشتركة مع المستثمرين الإجانب  2003لسنة  7يسمح القانون رقم  24

  . 5ة من الحوافز التي يقدمھا القانون رقم ، والاستفاد)عيني
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مسألة الحوافز  (iii)الضمانات المعطاة للمستثمرين؛ و (ii)الاستثمار؛ و قبول (i): يتعلق بثلاث مسائل حاسمة
  .الاستثمارية

  
فمن المنظور الإيجابي، تم فتح المجال امام الإستثمار الأجنبي في قطاعات جديدة متل النقل وتكرير .  167

كما عرضت هذه القطاعات أيضا على الخصخصة في حين، يبقى قطاع التجارة بالتجزأء .  النفط والتأمين
كما سمح للشركات . كه من قدرات على ترقيته وخلق فرص العملمغلقا أمام الاستثمار الأجنبي رغم ما يمل

 5ا في القانون رقم هالمختلطة  التي تتضمن مستثمرين ليبيين وأجانب بالاستفادة من الحوافز المنصوص عن
ليشمل  5ولتعزيز هذه التطورات الإيجابية فعلى السلطات تطوير القانون رقم . دون أي قيود على أسهمهم

  . جميع الاستثمارات المحلية والأجنبيةتطبيقه على 
  

مليون  50في حين، وبالتناقض مع التحسينات االمسجلة، فإن القرار المتخد مؤخرا بشأن تحديد .  168
أمام الاستثمارات الآجنبية  واقعيا نوعا من الحظر دولار كحد أجنى في رأسمال للاستثمارات الأجنبية، يعتبر

وعلى رغم ما تم تسجيله من تحسينات على جبهات . طاع خارج المحروقاتالتي يمكن لليبيا جلبها في ق
    . رسل مؤشرات سلبية للمستثمرين الأجانبيأخرى، فإن هذا القرار سيعرقل برنامج الإصلاحات كما س

غابت نية الاستثمار إتر صدور و ،تدهورت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية وقد
  .بغض النظر عن حجمه ،عكف السلطات الليبية على التوسع في فتح المجال لللاستثمارتو. القرار هدا
  

  (i) 5القانون رقم في ليبيا في إطار لاستثمار السماح با   

  :فتح القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي) أ(    

ء بالقانون أم بحكم الأمر ثمَّة عدد من القطاعات مقفلة في وجه الاستثمار المباشر الأجنبي، سوا. 169
المادة الثامنة منه على أنَّه يُسمح تنص  و. من هذا الجانب 5القانون رقم مما يوحي بالالتباس في . الواقع

وفي أيِّ " ....الصناعة، الصحة، السياحة، الخدمات، الزراعة... "للاستثمار الأجنبي بالعمل في قطاعات 
بدراسة سريعة للنص القانوني، نستنتج أن جميع المجالات بليبيا  عند القيامو. GPCقطاع آخر تحدده الـ 

) والسياحة والصحة جزءان منهما(نَّ الصناعة والخدمات أأمام الاستثمار المباشر الأجنبي، حيث  مفتوحة 
ن يتبيَّ 5لقانون رقم لطار التنظيمي الإ تحليلوعند . يِّ اقتصادز عليها أكالتي يرتالمقوِّمات  تشكلوالزراعة 

  :أنَّه
  

  التوزيع، بالتجزئة /ستثمار المباشر الأجنبي بالدخول إلى قطاع التجارةلاابلا يُسمح
 والجملة؛ حيث لا يمكن أن يكون الوكلاء التجاريون إلا مواطنين ليبيين؛

  حكراً ] الهاتف المحمول[سواء شبكة الهاتف الثابت أم الشبكة الخلوية (ما تزال الاتصالات
جلب فرصة للاستثمار في قطاع ي ةُأيّمن منَع على المستثمرين الأجانب على الدولة، وتُ

كميات هائلة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية في كل أنحاء العالم، بما في ذلك معظم 
 البلدان النامية والمتحوِّلة؛
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  ليست في اعتبارات السلطات  يوالمصرف القطاع المالييبدو أنَّ المشاركة الأجنبية في
 .رسمياًمحظورة لليبية في الوقت الراهن ، مع أنها غير ا

  
 قطاع في على تحقيق النمو لاسيما ابقدراتهكي يزدهر الاستثمار المباشر الأجنبي وكي تعي ليبيا . 170

إغلاق قطاعات بأكملها في وجه الاستثمار المباشر الأجنبي، سواء ف ينبغي رفع القيود بقدر الإمكانالخدمات، 
المزيد من الاستثمارات  الرامي إلى جلبالهدف الحكومي  يتناقض معبحكم الواقع أم بالقانون، أكان ذلك 

ترقية وتفيد تجربة البلدان النامية بأنَّ . وبتنويع اقتصاد الخدمات المحروقاتالمباشرة الأجنبية خارج قطاع 
قد  و )4.4الصندوق (قتصاد ككل الاستعود بالنفع عن الكفاءة التي  سيسمح بتعزيزالخدمات  قطاع فيالتناقس 

عن فتح المزيد من القطاعات أمام المشاركة الأجنبية، إما من خلال  ترغب الحكومة في رفع بعض هذه القيود
، )في القطاعات أو الأنشطة التي كانت محتكرةً في السابق لمشاركةبالسماح للقطاع الخاص با(التحرير  طريق

، أو من خلال اكتساب شركات (greenfield” investment“)" رالحقل الأخض"استثمار  عن طريقأو 
تقاس درجة قوة أو ضعف القانون بالقدر الذي يسعى فيه إلى و). من خلال برنامج الخصخصة مثلاً(موجودة 

  .عندئذٍ يمكن إعادة النظر فيه بيسر وسرعة، بما يعكس السياسة الجديدةو تنفيذ السياسة الاستثمارية
  

  وائد تحرير الخدماتف: 4.4الصندوق 

هذا، وتفيد تقديرات نموذج التوازن العام بأن تحرير الخدمات يمكنه أن يولد أرباحاً . على البلدان النامية أن تغنم الكثير من تحرير الخدمات
فالمنافع التي تجنيها  .على نمو الخط القاعدي خلال عقد من الزمن الإجماليمن الناتج المحلي %  9,4تقدَّر بـ  (static gains)مستقرة 

الشكل إلى [ (merchandise trade) السلعية أضعاف تلك الناجمة من تحرير التجارة 6البلدان النامية من تحرير الخدمات تفوق بنحو 
التجارة والنقل –وإنَّ الأرباح المستقرة المقدَّرة لأيٍّ من فئات الخدمات الأربع . ]الأرباح المستقرة الناجمة من تحرير الخدمات: اليمين

 -والخدمات المالية والاتصالات وغيرها من الخدمات الخاصة
وعلاوةً على ذلك، فإنَّ تحرير . تتجاوز إجمالي التجارة المحرَّرة

الخدمات الأساسية، كالنقل والاتصالات البعيدة، يسهِّل تنمية القدرة 
ياحة التصديرية في الخدمات الأخرى إلى حدٍّ بعيد؛ ولا سيَّما في الس

لقد بدأت أوروبا الشرقية وبلدان الاتحاد السوفياتي . وتقانة المعلومات
السابق التحول وفيها قطاع صناعي أكبر مقارنة بقطاع خدمات 

. فرد المتقارن/أصغر، إذا قورنت باقتصاديات السوق ذات الدخل
ورغم ذلك، ففي أثناء التحول فقد عادل القطاع الصناعي نحو ثلث 

  .نما قطاع الخدمات ليشكل نحو النصف الاقتصاد فيما
  

متخلفة لجهة تعهُّدات اتفاقية الإتجار بالخدمات " مينا"وما تزال بلدان 
وبلدان أوروبا الشرقية كانت . بفتحها أمام المنافسة (GATS)" غاتس"

شديدة الحزم في ما يعني التعهد بتحرير الخدمات، مع تفاوت ضئيل 
الإصلاحات " مينا"ي مثلاً أطلقت بلدان ففي القطاع المال. في ما بينها

في التسعينات فقط، أي بعد مضي نحو عقدين من الزمن تقريباً على 
وفي النتيجة، . خوضها من قبل بلدان آسيا الوسطى وأميركا اللاتينية

مينا كان أقلَّ "الأجنبية الموجودة في بلدان  المصارفرُصِد أنَّ عدد 
الأجنبية بالنسبة المئوية  المصارفأصول : الشكل إلى الشمال(بكثير 

، ما حرم القطاع الخاص المحلي من )من إجمالي الأصول المصرفية
وفي الكلام . وتعزيز التنافس فيما بينها لتنمية البيئة المصرفية وتحقيق هوامش فائدة دنيا) المصارفأي (منافع محتملة، كتحسين كفاءتها 
الفرق بين معدل (كانت هناك توزُّعات لمعدل الفائدة الأدنى  1998أنه في عام  )ت معدَّل الفائدةتوزُّعا(على الفوائد، يشير الشكل أدناه 

  .، الناجمة من الهيكلة المالية الأكثر شمولاً)الفائدة الوسطي وبين معدل فائدة الإيداع المقيم
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إنَّ تحرير الخدمات يعتبر عنصراً رئيسياً من عناصر 

كونه محركاً أساسياً للعمالة، التحول إلى اقتصاد السوق، 
. بما يعوَِّض جزءاً من كلفة التكييف التي يفرضها التحول

وتجارب بلدان شرق أوروبا ووسطها، حيث توازى 
تحرير التجارة مع تحرير الخدمات، تفيد بأنَّ هذا الأخير 

كبير لتوليد الزيادات الكبيرة في سوق  بإمكانياتيتمتَّع 
لبلدان فقد ازدادت حصة وفي معظم هذه ا. الوظائف

ففي أوكرانيا يعدُّ قطاع الخدمات . الخدمات من العمالة
وفي بولندة وأذربيجان ارتفعت حصة الخدمات من العمالة من . 1990في عام %  15، بعدما كان 2001من العمالة في عام %  44نحو 

جارة الخدمات يتطلَّب عمالة محلية ولا تحمل في العادة خطر العمالة ، فإنَّ معظم تيةتجارة السلعلوبالفعل، فخلافاً ل. نحو الثلث إلى النصف
والتفسير الرئيسي يقوم في أنَّ تحرير الخدمات يجذب الاستثمار المباشر الأجنبي، باعتباره الصيغة . تجارية السلعيةلأمد قصير كتحرير ال

نبي لا يعزز الوظائف محلياً فحسب، بل يؤدِّي أيضاً إلى دخول التقانات فالاستثمار المباشر الأج. الأكثر أهميةً لتوفير الخدمات خارج الحدود
  .الجديدة التي تحسِّن كفاءة القطاع الخاص المحلي وتنافسيته

   

  
أنه  ذإ 5قانون رقم الفي  جيدبشكل  (System of positive list) الإيجابية القائمة نظام لم يستخدم  .171

عن ، المفروضة على القطاعاتالقيود وتحديد ستثمار المباشر الأجنبي الا ينبغي النص بوضوح على تشريع
الجيدة تنص صراحة على فقوانين الاستثمار  (negative list system) السلبية القائمةاستخدام نظام طريق 

باستثناء عدد منها، حيث ... القطاعات والأنشطة جميعفي البلاد في  بكل حريةالأجنبي السماح بالاستثمار
تكتسي الطابع التنفيذي هذه القيود في وثيقة ملحقة بالقانون، وينبغي من الأفضل تحديد ؛ "وجد بعض القيودت
من امتلاك الوثيقة في حدِّ ذاتها، على المستوى التنفيذي،  وتكمن الغاية المتوخاة). كمرسوم أو قرار حكومي(

مما لو ) أي في الإجمالية(لأسهل إعادة النظر فيها في أنَّه مع تقدم البلدان في برامجها التحريرية، سيكون من ا
    .قدر ما أمكنبقصيرة  القائمة يجب أن تكون هَالتجربة بأنّتفيد  و. من القانون نفسه لايتجزأًكانت جزءاً 

إشارات سلبية  إلى مجتمع الأعمال، أي أنه على الرغم من ستعطي فقائمة القطاعات الطويلة حيث توجد قيود 
  .لاستثمار الأجنبيا أمام أبوابه بشكل فعليالرسمية فالبلد لم يفتح  الإعلانات

  
  :ملكية الأكثرية) ب(  

بشكل أفضل بحيث أن هذا القانون لم  5القانون رقم  التي نص عليها مسألةالإنَّ ملكية الأكثرية هي . 172
ويشكل تقدماً ملموساً بالمقارنة  يىفي الرأسمال مما يتوافق مع المعايير الدةلا مشاركة المستثمرين الأجانبيقيد 

  .25مع الوضع السابق
  
  
  

                                                 
، بحيث لا تتجاوز حصة )العامين(يُلزم المستثمرين الأجانب بإجراءات شراكة مع المستثمرين الليبيين  1970كان قانون عام   25

ومن ). شركاء الليبيينأو لل(والسيطرة عليه للشريك الليبي  (joint venture)، لتُترك أغلبية عقد الشراكة % 49المشاركة الأجنبية 
لم يحقق الكثير لجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى ] عقد الشراكة وأقلية الملكية الأجنبية[نافل القول إنَّ هذا القيد المزدوج 

  . ليبيا
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  :الإجراء الواجب اتباعه للاستثمار) ج(  

على المستثمر . الموافقة/يتمثل في الفحصالإجراء المتَّبَع لقبول الاستثمار المباشر الأجنبي في ليبيا . 173
دراسة جدوى مفصَّلة ب مرفوقاثمار الأجنبي، الليبي للاستلدى مجلس الأجنبي، بإيجاز، أن يتقدَّم بطلب رسمي 

رفع توصياته إلى الأمانة يفي الطلب المقدَّم و المجلسنظر تم ي 26مالية واقتصادية لخمس سنوات تفديرياتو
رأس مال الذي ينبغي على الشركة الليبية قيد التشكيل أن ل المجلس الحد الآدنىحدد يكما . التي تقرر مصيره

مليون دينار بمبلغ الفضل ي المجلسوفي معظم الحالات، يبدو أنَّ ). المجلسده القانون بل وهذا لا يحد(تمتلكه 
جداً كما هو الوضع في العديد من البلدان حيث ضخم يورو تقريباً، وهو مبلغ  600,00ليبي أي ما يعادل 

مساهمة أو حتى شركة  (limited liability company)محدودة ذات المسؤولية اليمكن تأسيس شركة 
(joint-stock company) ىوهذا يعني ضمناً أنَّ السلطات تفضل الاستثمارات الكبر. هذا المبلغ بجزء من 

ويمكن أن يتفاوت، أيضاً، رأس مال الحد الأدنى من حيث . في القطاعات التي لا توجد فيها صناعة محلية
وتُمنح رخصة . التحديدلشأن انوني المبدأ من مستثمر إلى آخر، طالما أنه ليس هناك توصيف أو أساس ق

الاستثمار التي ستُناقش في  يسمح بالحصول على حوافزلمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، كما  الاستثمار
  .آخر بالنسبة إلى المستثمر الأجنبيأي تسجيل  نظرياً لا يشترط و. اللاحقة المتتالية الفروع
 

 

أخُّرات في حدوث تأن يكون سببا  له ، يمكنالدولية المعايير مع انسجام هذا النطام عدم بالإضافة إلى. 174
طة بهيئة الاستثمار الخارجي وحتى ولو كانت الولاية المنالمستثمرين،  شكوك لدىإتارة الغير ضرورية و

جنبي درجة أقل من لألب التوجه نحو معدلات عالية من الاستثمار اتطهي تحديدا تسهيل هذه المهمة وسي
سيؤدِّي بشكل يتعذر تجنُّبه إلى قرارات متحيِّزة لحماية الشركات المحلية مما  .ية الاستثمارالتدخل في عمل

. الموجودة أصلاً الاستثمارية للتنافس مع الأعمالالمشاريع عندما سيزداد الاستثمار الأجنبي وعندما ستقدَّم 
، فليس من الواضح ما إذا فيه رغب التوسُّعومتى أمَّنت مشروعاً استثمارياً مباشراً أجنبياً كبيراً في قطاع ما ت

ولقد باءت  في القطاع نفسه، سواء أكانت محلية أم أجنبية لمشاريعكانت ستُصدر إجازات أو تراخيص أخرى 
 وةوالرُّش نجم عنه الرعونةت هفضلاً عن أن في معظم البلدان التي خاضت تجربتها؛ بالفشلهذه الاستراتيجية 

من الاستثمار الخاص من الواجب جنيها ا يؤول إلى تدنِّي مكاسب الكفاءة التي كان والاحتكارات الخاصة، مم
وأيضاً، فإنَّ ما تراه الحكومة أولوية يمكن ألا يتطابق دائماً مع أحاسيس المستثمر الأجنبي بما يشكل . المتزايد

 تحسيس بهذفالذي صُمِّم  5 ، فإنَّ القانون رقمونتيجة لعدم فعالية هذا الإجراء. فرصة مثيرة بالنسبة إليه
في مستوى الدول الأكثر  لم يضع الدولة ،في فتح المجال للإستثمارليبيا  برغبةالمجتمع الاستثماري الأجنبي 

  .جلبا للاستثمار مقارنة بالدول المجاورة متل تونس ومصر
  

                                                 
، لتنفيذ القانون رقـم  )عامةاللجنة الشعبية ال(ضمن وزارة التخطيط والاقتصاد والتجارة " الهيئة الليبية للاستثمار الأجنبي"أُسِّست   26

5.  
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قد لف. أو بنظام تسجيل يميل الاتجاه الدولي إلى استبدال إجراء الغربلة ودراسة الجدوى بإشعار بسيط. 175
. 1997و 1996 خلال عاميالجديدة  المشاريع على جميعشروط الموافقة /مصر، مثلاً،  إجراء الغربلة ألغت

والإجراء يمكن أن . بالكامل يعكسان الاتجاهات الدولية المثالينهذا ف. 2003أما تركيا فقد ألغتهما في عام 
ي الغربلة ودراسة فالناس الذين يعارضون إلغاء إجراءَ. ييكون هو نفسه لتشكيل شركة في ظل قانون محل

والحقيقة هي أنَّ تلك . المقدمة في إطار تنفيذ الإجراء بالحوافز الاستثمارية ستدلون على ذلكالجدوى غالباً ما 
جهات آخر، يجب أن يكون هناك تو تعبيرو. بقدر الإمكانالحوافز، إذا قُدِّم أيٌّ منها، يجب أن تُمنح تلقائياً 

يجب أن  ،ومعايير واضحة لأهلية الحصول على الحوافز، وجميع المستثمرين الذين يستوفون هذه المعايير
  .قرارات تمييزية ةدون أي عليهاحصلوا تي
  

(ii)  الضمانات الممنوحة للمستثمرين  

ى لو لم تكن ، حتالحصول عليهاعدة ضمانات أساسية يتوقَّع المستثمرون الأجانب 5القانون رقم  يمنح. 176
  :كما يجب أن تكون النطاق واسعة اتالضمان

  
  زوم المشروع واللتجاري ليبي  لدى مصرفالحق في فتح حساب بعملة قابلة للتحويل

 ).16المادة (

  وهذا يُسمح به مرة واحدة في السنة بشكل واضح). 12المادة (الحق في تحويل الأرباح. 

  المادة ( 5للحماية أقرَّ به القانون رقم  د مهمجوهذا معيار . مصادرة الأملاكالحماية ضد
ليس من الواضح، مع ذلك، ما إذا  في حين،. للمعايير الدولية قامطابويمكن اعتباره ) 25

 .ستضعف فعاليتهكان هذا المعيار الأعلى للحماية سيُعزَّز أو 

  متوفرين عندما لا يكون العمال المحليون) "، د12المادة (الحق في استخدام عمال أجانب ."
واستخدام . بيد أنَّ النظم الاستثمارية الأكثر ليبرالية لا تضع أيَّ قيد على العمالة الأجنبية

العمال الأجانب مكلف جداً، والتجربة تبيِّن أنَّ المستثمرين الأجانب يحددون بشكل عفوي 
 .محليينالعمال التعيين عدد كبير من عدد العمال الأجانب الذين يستخدمونهم ويحاولون 

  15المادة (الحق في امتلاك أو تأجير الأرض مضمون .( 

  ،ً24المادة ( يقر القانون أيضا اللجوء إلى التحكيمأخيرا.( 

  
التي غير ساسية التي تقدَّم في العديد من البلدان في العالم والأإحدى أكثر الضمانات  في حين، تتمثل. 177

بين مستثمر محلي  تنص على عدم التمييز التي "يةالوطن المعاملة"ضمان  فيهنا،  عليهامنصوص 
المتعلقة بالأعمال النزاعات بتفسير نص قانوني خاص بقضاة أو المحكِّمين كما تسمح أيضا للأجنبي، مستثمرو

طرفا فيها وعليه ينبغي منح الضمان المتعلق بالمعاملة  الدولة أو وكالة حكوميةالاستتثمارية والتي تكون 
  .أيِّ تحفُّظات أو استثناءاتإبداء ار الأجنبي دون للاستثمالوطنية 
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  (iii) حوافز الاستثمار  

، يتلقَّى مشروع منه 10المادة فبموجب . من حوافز الاستثمار مجموعة معتبرة 5القانون رقم  يمنح. 178
  ":للاستثمار الأجنبي المجلس الليبي" وافق عليهالاستثمار الأجنبي الذي 

  
 ية مؤقتةضريبات إعفاء (tax holiday) المدة لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تمديد 

الأرباح الصافية في المشروع؛ وخلال هذه  شريطة أن يعاد استنثمارلثلاث سنوات، 
دخل الشركات ورسوم الطوابع  يضريبالويغطي الإعفاء . الخسائراستبعاد الفترة يمكن 

 .على الوثائق القانونية

 لجمركية على استيراد الآليات والتجهيزات والأدوات من الرسوم والضرائب ا الإعفاء
من الرسوم والضرائب الجمركية على استيراد أيضا المشروع والإعفاء  لإنجاز اللازمة

 .سنوات 5المشروع، وذلك لمدة  لتنفيذالتجهيزات وقطع الغيار والمواد الأولية، 

  إعفاءً من رسوم الإنتاج(exices taxes) صديرعلى السلع موضوع الت. 

  
متاحة الالحوافز نفس  لاتمنحأولاً، ف يتطابق مع المعايير الدوليةإنَّ نظام التحفيز الضريبي لا. 179

المستثمرين بالتساوي، بغضِّ النظر عن جنسيتهم، وذلك  ويشترط معاملة. للمستثمرين المحليين في ليبيا
لفائدة الحوافز الضريبية  يتم توحيدن ومن المستحسن أ. بتنافسية فيه لضمان مستوى نشاط سوق يتيح العمل

كالحوافز المالية، إذا كان ثمة أي منها، يجب أن يُنص : ثانياً، المكان الصحيح لأيِّ حوافز. جميع المستثمرين
بدلا من ، بنصوص تشريعية أخرىأخرى حوافز عليها في القانون الضريبي، في حين يجب أن يُنصَّ على 

  .ر الأجنبيقانون الاستثما النص عنها في
  

لة الآولي في حعند شروع الدولة في المرعلى الرغم من أنَّ الحوافز الضريبية يمكن أن تكون مفيدة . 180
، ولا سيَّما والسلبياتمخاطر فهي لاتخلومن الالاستثمارات المباشرة الأجنبية، بدل الجهود في جلب 

بين الشركات التي (ات على الاقتصاد وقطاعاته الحوافز الضريبية التشوُّه إد ينجم عن، الإعفاءات الضريبية
محاباة الفساد والفضلاً عن أنها تولِّد فرص جدا، هي مكلفة ف). تتلقاها وبين تلك التي لا تحصل عليها

والتجربة . في جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية ولم يثبت أنَّ للحوافز الضريبية فعاليةً. كبيرةالستنسابية لاا
واضحة ) iiiسيحصل عليها؛  نْمَ ن حيثُدقيقة مِ) iiبسيطة؛ ) i: لحوافز تتَّسم بالفعالية عندما تكونتفيد أنَّ ا

فعالة في ) vلا أن تكون عامة؛  ،مستهدِفةً مظاهر معينة للاستثمارات) ivمن حيث المنافع التي تقدمها؛ 
فافة تسمح بالقدر الضئيل من القرارات ش) viالمرحلة التالية، أي ممتدة لما بعد إنجاز الاستثمار المستهدَف؛ 

  .منخفضةتشمل معدلات ضريبية ) viiالتمييزية أو لا تسمح بها؛ 
  

بيئة أعمال أكثر  خلقتختار العمل بها في عدد البلدان التي الحكيمة التي يتزايد  الاستراتيجية تكمن .181
المستثمرون  يرىالتي  العوامللعديد من ثمَّة ا. الإصلاحات المستهدفة من خلال القيام بسلسلة منتنافسيةً 

وعمال  متطورةأكثر جذباً من إعفاءٍ ضريبي ما يقدَّم من خلال عملية طويلة واستنسابية، كبُنى تحتية أنها 
تجُّ حوفي مجال الضريبة قد يُ... ، إلخأقل تعقيدا داريةإجراءات امؤهَّلين  ووصول أسهل إلى الأراضي و
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 تشكلدخل الشركات وإلغاء ضريبة الجهاد في الوقت الذي قد  على ضريبةالدل بالقول إنَّ خفض مستوى مع
والتجربة تبين . العديد من المستثمرين المحتمَلين يجلبفيه الشفافية في الإجراءات الضريبية إصلاحاً يمكنه أن 

 القادمة،مراحل الأنه حينما يكون هناك بيئة أعمال أفضل ونظام ضريبي أكثر تنافسية وهو ما يمكن تحقيقه في 
كما . على جهود تشجيه الاستثمارات المباشرة الأجنبيةوخيمةيمكن إلغاء الإعفاءات الضريبية دون أي عواقب 

 (allowance)أو التخفيضات  (tax credits)الضريبية  بالخصوميمكن أيضاً استبدال الإعفاءات الضريبية 
 عبارة عن عوامل يرى، وهذه كلها (accelerated depreciation)المُعجَّل  الاستهلاك أو إنقاص قيمة

  .شوُّهات في الاقتصادونادرا ماتؤدي إلى تجذابة جداً أنها المستثمرون 
  

مثل يجب تقديم  نب محتملين،افي تقديم حوافز ضريبية لمستثمرين أجبه ليبيا ترغب  إلى الحد الذي . 182
  :هذه الحوافز

  
 والأجانبمستثمرين المحليين جميع البالتساوي ل 

 الأنشطة/بالتساوي عبر القطاعات 

  معجَّل الاستهلاك الضريبية أو تخفيضات أو إنقاص قيمة  شكل خصومبجعلها متاحة على
 ).tax holidaysإعفاءات ضريبية  ضفربدلا من (

  
. يللمزيد من الاستثمارات الاجنبية في الاقتصاد الليبالمعتبرة في الخلاصة، ثمَّة بعض الإمكانيات   .183

وهذا العامل وحده يقدِّم مصدراً رخيصاً ووفيراً للطاقة، إضافةً إلى الفرص (تتمتع ليبيا بموارد معدنية كبيرة 
إضافة من السوق الأوروبية،  ة، كما تتمتع بمساحة شاسعة قريب)من الخدمات للصناعة النفطية سلسلةلتوفير 

 ما عكفت ليبيا على وإذا ). احلي طويل وصحراءشريط س(غني وخصائص طبيعية جميلة الثقافي ال هاتراث إلى
  .قطاع السياحة سيسمح ذلك بخلق فرص الاستثماركبيرةسليم  هاتين الثروتين بشكلإدارة 

  
على ولكن، في سياق التنافس الحاد، تقوم فرصة ليبيا الوحيدة لتحقيق هذة الإمكانيات الوفيرة  –. 184

وعلى  .التي تجعل من ليبيا مكاناً يصعب الاستثمار فيه والعراقيل من القيود خاليا ئمخلق مناخ استثماري ملا
، المطالبة يمكن لجيرانها في المغرب والمشرق) كقربها من أوروبا(وجه الخصوص، فإنَّ بعض أصول ليبيا 

ببيئة أعمال أفضل وسياسات اقتصادية أكثر أن تؤكد على أنها تتمتع البلدان المجاورة  فيمكن لهذه. بها شرعا
أحاسيس أفضل لدى المستثمرين حيالها، فضلاً عن أنها تتمتع أصلاً بتدفقات استثمارية مباشرة بليبرالية و

الاستثمارات المباشرة الأجنبية في المنطقة  لبوعند النظر إلى المنافسة حول ج. أجنبية قبل ليبيا بزمن طويل
أضف إلى ذلك . مقارنة بالدول الأخرىالأصول وفي الخارج يستنتج المرء أنَّ لدى ليبيا القليل من الميزات و

  .أعلاهكما هو مبين الأصول  الصعوبات والعراقيل التي تصطدم بها هذه
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  الحالية خصخصةالقطاع العام واستراتيجية ال. فاء  

من %  70قطاع عام يمثِّل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و في ظل وجود. 185
تحافظ . كانوا أجانب أم محليين، تبدو بالضرورة محدودةسواء الجدد، الخواص الداخلين"فرص  العمالة، فإنَّ

الدولة على وضعيات احتكارية قوية في قطاعات البنى التحتية الرئيسية، كالاتصالات والكهرباء والمرافئ 
تقدم خدمات عامة ما لباً وتبدو الخدمات والمنافع العامة غير كفوءة إلى حدٍّ بعيد؛ وهي غا... والطرق، إلخ

 ولكن، وكما سبق. الجودة وتستهلك الكثير من إعانات الدعم وتقوم على تجهيزات باتت متقادمةضعيفة 
بسبب حاجتها (إليه فإنَّ هذه المنافع العامة التي كان يمكن أن تستفيد بقوة من المشاركة الأجنبية  الإشارة،

أنظار المستثمرين الأجانب  ةهي محط) تقانة ودعمها برؤوس الأموالالمُلِحَّة لتقنيات الإدارة المتقدمة وال
فالمرافق . واهتمامهم المرتفع في العديد من البلدان، وقد باتت قريبة في الوقت الحالي من الاستثمار الأجنبي

بصورة فالدولة أيضاً تملك العديد من الأنشطة التجارية الخاصة أو تشرف عليها . العامة ليست السبب الوحيد
القطاعات التي يتعيَّن عليهم /والعديد من المستثمرين لا ينجذبون إلى البلدان). كالمصارف التجارية(اعتيادية 

وقد تكون متمتِّعة بمساعدات دعم كبيرة، فضلاً عن تمتعها بحماية الدولة  العموميةمؤسسات الالتنافس فيها مع 
إنَّ الخطط الراهنة لإعادة هيكلة القطاع . المنافسة وتحرفها أو غير ذلك من الأفضليات والمزايا التي ستشوِّه

كالاتصالات والعمل المصرفي (أو تصفيتها وفتح المزيد من القطاعات  المؤسسات العموميةالعام وخصخصة 
أمام المنافسة والمشاركة الأجنبية قد تغير وضعية الأمور وتفسح المزيد من ) وغيرهما من قطاع الخدمات

  .مام القطاع الخاص كي يزدهر، بما في ذلك الاستثمار المباشر الأجنبيأ" المجال"
  

الاستراتيجية ضبطاً دقيقاً، فيما  لم تضبطَّ في حين،، 2000 سنة بالخصخصةخاص طار إ تم إقامة .186
ى إطار يُتبنَّ هناك ليس هناك قانون خصخصة في حد ذاته، ولكن. "التعلُّم بالعمل" بمبدأ براغماتيا العملجرى 

من المهم أن تكون استراتيجية الخصخصة واضحة وعامة بهدف و .الشاملةالاستراتيجية  السياسةويحدد 
مؤسسة  360و يعد هذا البرنامج طموحا من حيث أبعاده كونه ينوي بيع  .المستثمرين دىلالتقليل من الشكوك 

، وفي قطاعات الغاز والنفط والقطاع )الكهرباء، الغاز، الاتصالات(في تلك القطاعات التي لا تشمل المنشآت 
ويوجد لدى معظم هذه المؤسسات فائض من العاملين كما أنها . المصرفي والنقل الجوي والنقل البحري

تتعرض لخسائر متكرِّرة، حيث كان التوظيف في الماضي يتم على أساس اجتماعي وليس على أساس الكفاءة 
أدَّى بالعديد منها إلى التوقف عن العمل لأنَّ  2001رة منذ عام أضف إلى ذلك أنَّ تحرير التجا. الاقتصادية

  .منتجاتها لم تعد قابلة للتسويق
  

اتباع استراتيجية خصخصة مؤسسات القطاع إلا أن ، القطاع العامالسلطات بخصخصة  لقد التزمتَ. 187
الشركات الكبرى  فعالية الإصلاحات المنتظرة، لاسيما على مستوى قد تعرقلالعام عبر بيع الأسهم،

، يعد إجراء مخالفا لقواعد اقتصاد السوق لكل مستثمر المال من رأس%  10إن تحديد نسبة . والمتوسطة
كما تفيد التجربة الدولية على أنه لايمكن . حيث لاينبغي عرقلة السقف المحدد للأسهم عن طريق القانون

المؤسسات العمومية أو تغيير حوافز مسييروها اتخاذ أي إجراء قانوني ينص بموجبه على إجبار استقلالية 
لقد تم تسجيل  .حتى يتم امتلاكها من قبل شخص ما أو من قبل عدد من المساهمين المؤهلين بتسيير الرقابة

بعض التحسينات حيث تم خصخصة أو إعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية بالإضافة إلى  2004منذ عام 
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كما أصبحت هذه المؤسسات خاضعة لقواعد القانون التجاري وقوانين  امتصاص ديونها من قبل الخزينة
في حين، . الشركات التجارية، كما أصبحت أيضا فكرة المساهمة الأجنبية في عمليات الخصخصة مقبولة

الأمر الذي يبقى غير واضح يتعلق بما إذا سيتم تصريح المبيعات للمستثمرين الكبار بما أن ضغوط الميزانية 
فروضة على باقي المؤسسات العمومية التي هي في طور الإنتقال وكيف سيتحرورون من التدخل تبقى م

  .الحكومي
  

بات ضروريا وعاجلا تحسين المناخ الاستثماري للتعجيل بتنمية القطاع وموازة مع الخصخصة،  .188
لقد سمح ارتفاع و .الخاص وإقامة شبكة الآمن الإجتماعي للتخفيف من أثار التحول المترتبة على العمل

أسعار النفط لليبيا بوضع شبكة أمن فعالة لتسهيل عملية الإصلاحات من المنظور الاجتماعي والحفاظ خلال 
  .مرحلة التحول على هدف تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف للشعب الليبي

   
الصندوق الأول إلى يهدف  بحيث 2003ن عاميجديد ينصندوقلبرنامج الخصخصة، تم إنشاء  وتدعيما .189

عملية الخصخصة؛  خلالة يمموالموظفين في المؤسسات العالجديدة  التي يقوم بها فائض من  اتنشاطالم يدعت
على تحسين وضعها المالي ومستوى نشاطها  سات العموميةسسالمؤالصندوق الثاني لمساعدة بينما أنشيئ 

كالعائدات الناجمة من الضريبة على السلع الكمالية : ويموَّل هذا الصندوق من مصادر مختلفة. وجودة منتجاتها
المستوردة، ومن مبيعات مخزونات المؤسسات، ومن جزء من الزيادة الأخيرة على سعر الإسمنت والفولاذ، 

  .الحكومة يزانيةومن م المؤسسات العموميةومن جزء من عائدات خصخصة 
  

 :الخصخصة مساري تعتزم بها السلطات المضي في تحددان الطريقة الت أولويتان استراتجيتان هناك. 190
. للمستخدَمين الذي سيتم استبدالهم ضمان اجتماعي سخي الحفاظ على مناصب العمل، مرفوقا بتوفيرأولاً، 
لتفادي ، كقاعدة عامة وطالما كان ذلك مُجدياً، ينبغي توزيع الحصص على عدد كبير من المالكين الأفرادثانياً، 

  .للملكية الليبية تشجيعاوتركُّز الملكية 
  

في العديد من أبعادها مع  الدروس المستفادة من التجربة العالمية في الخصخصةتتناقض . 191
مسار الخصخصة هو في بداية أنَّ  ااعتبار). 5.4أنظر أيضاً الصندوق ( .حاليا الاستراتيجية المعمول بها

لنقل  يالحكوم المجلس"خصخصة الحالية وحثّ تقييم طريقة اليجب تشجيع السلطات على إعادة  الطريق،
التنافسية ولوضع مشروع قانون شامل  العطاءاتستشارة الخبراء في مجالات تقييم الشركات وا على" الملكية

  .للخصخصة
  

 عادةً ما إد الخصخصة من خلال ملكية المستخدِمين نتائج جيدةيصدر عن بوجه عام، لا 
اعدة عامة، من المهم أن يكتسب واحد من المستثمرين وكق. سوء تسيير الشركاتيؤدِّي إلى 

عندئذٍ، . أو جماعة منهم، حصة كبيرة من رأس المال والرقابة على الشركات المخصَّصة
تُشجَّع  .فقط، يمكن لمصالح هؤلاء المساهمين الرئيسيين أن تنسجم مع مصلحة الإدارة

العامة الصغيرة  السلطات على إعادة النظر في استراتيجية خصخصة المؤسسات
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والمتوسطة الليبية، بما يتيح الفرصة للمستثمرين المحليين اكتساب حصص كبيرة من رأس 
 .المال في المرحلة الأولية لتقديم الحصص

 

 مما  المناقصة الدوليةعملية البيع إلى المستثمرين الأجانب على أساس  تتم ينبغي أن
رأس المال للمستثمر الواعد  (allocate)لايشكل عاملا أساسيا فحسب في عملية تخصيص 

بل ويعتبر أيضا كمؤشر إيجابي على أكثر من غيره ودفع قيمة المبيعات إلى الحد الأقصى، 
اتجاه المستثمرين الدوليين، وهذا مهم في ما يتجاوز تحويلات تحقيق الحكم الراشد 

 .الخصخصة بذاتها

  
 

  غالباً ما إد  جزئياً العموميةسات هيكلة المؤس ينبغي إعادة ،الخصخصةفقبل الشروع في
على ولذلك ينبغي . عاملينمن ال ولديها فائضالديون ب متقلة المؤسسات العموميةتكون 

على الأقل (خفض معظم الدين  (i): تتدخل لرفع هذه الصعوبات من خلالالسلطات أن 
ت غير بيع الأنشطة والخدما (ii)؛ )ن الخسائر المتراكمةالناتج عالدين قصير الأمد 

الشروع في خفض  (iv)؛ )الأراضي والمباني(بيع الأصول غير المستعملة  (iii)الأساسية؛ 
 .المتعلقة بحقوق الملكية مسائلالوجوب حسم  (v)فائض المستخدَمين؛ 

  
  المهم في أيِّ عملية  إد منالسير في الاتجاه السليم يجب أن تكون العملية محددة زمنياً مع

. المستثمرين وإرسال إشارات إيجابية إلىالإصلاحات  قيقالإجماع على تح ،تحول
تشمل جميع ( محكمةاستراتيجية تسطيرخصخصة زمنياً مع التحديد برنامج وسيشكل 
 .في هذا الإطار حاسمةمسألة ) المستفيدين

  
  تكون يجب، مثلاً، أن ف. صريحيجب أن يكون لوكالة الخصخصة قواعد واضحة وتفويض

نجاحها، كما يجب أن يكون  لاتاحتما لرفع منتمتع بكل الحوافز أن تو، مستقلة قانونا
الخصخصة، وأن تقدم تقاريرها  تجة عنالنا (receipt) اتتمويلها مبنياً جزئياً على الإيراد

 .إلى السلطات العليا مباشرة

  
 فترة التحول إلى الخصخصة، على المؤسسات أن تواجَه بالحوافز التي  خلال ،ينبغي

فرض  (i): إلى يهذه الفترة المدخل الرئيس مما ستشكلبوجه خاص، . يحركها السوق
ضمان  (iii)، عملها ةاستقلاليتعزيز (ii)مة، مومة صارمة على المؤسسات العيانيزمالقيود 

 .العاجزةلدعم المؤسسات  الماليعدم تدخُّل الدولة في سوق 
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  أوروبا الشرقيةدروس مستَفادة من تجارب بلدان:الخصخصةنماذج: 5.4الصندوق 

وقد تبنَّى مختلف البلدان طرائق . الخصخصة هو عنصر أساسي في التحول من الاقتصاد الموجَّه إلى اقتصاد السوق
ففي الوقت الذي يعتبر فيه خصخصة المؤسسات الصغيرة، بالطرائق البسيطة الإجمالية على المزايدة، . وسرعات مختلفة

أما الطرائق : طة وكبيرة الحجم أكثر تعقيداً وما يزال عملية جارية في بعض البلداننجاحاً؛ فإنَّ خصخصة المؤسسات متوس
  :الأكثر شيوعاً من حيث تبنِّيها فهي

  
  الخصخصة الجماعي من خلال نشر ملكيات المستندات(diffuse ownership of vouchers) . أصبحت

هم فكروا، في العديد من الحالات، أن المستندات حجر الزاوية بالنسبة إلى المصلحين الاقتصاديين لأن
تحولاً سريعاً وجماعياً كبيراً هو الملحُّ تحدايداً بغية تثبيت التغيُّرات وإيجاد مالكين جدد يدعمون فيما بعد 

كما اعتُبِر أيضاً وسيلة لتولِّي الشعوب السلطة . إصلاحات السوق، وخصوصاً في سياق الغموض السياسي
كان أداء المؤسسات المخصَّصة، من خلال طرائق الضمانات الكبيرة، مخيِّباً و. بطريقة شفافة وعادلة

أولاً، انعدام الموارد : وثمَّة أسباب رئيسية ثلاثة تفسِّر ذلك. للآمال في بلدان كروسيا وتشيكيا وسلوفاكيا
سات؛ ثالثاً، والمهارات لدفع عملية إعادة الهيكلة المؤسسية؛ ثانياً، غياب إطار عمل تنظيمي يحكم المؤس

 .بسبب التأخرات الحاصلة في خصخصة المصارف الكبرى) المُسَلِّفين(ضعف مراقبة المُقرِضين 

  
 وقد جرى تبنِّي هذه الطريقة في عدد قليل من البلدان ونجم عنها نتائج جيدة في كلٍّ . البيوعات المباشرة

فالبيع المباشر لمالكين . خصة الثانيةمن بولندة والمجر، وليس في جمهورية سلوفاكيا، خلال جولة الخص
فكلتا بولندة والمجر اعتمدتا طرائق مفتوحة وشفافة، بعكس برنامج جمهورية . متركِّزين لم يكن كافياً

وعلاوة على ذلك، كانت المجر البلد . سلوفاكيا الذي فضَّل الأطراف المرتبطين سياسياً المحتمل فسادهم
ناج خصخصة شركاته وبنوكه بالكامل أمام المستثمرين الأجانب الذين الذي فتح بر) مع إستونيا(الوحيد 

ومع أواسط التسعينات استطاعت التعامل بنجاح . والتنافس" معرفة الكيف"جلبوا الاستثمارات المطلوبة و
 .مع المخزون الكبير من القروض الرديئة وبات اقتصادها يعمل جيداً في النصف الثاني من التسعينات

  
 لعلَّ الميزة الإيجابية الرئيسية التي تتَّسم بها هذه الطريقة التي تبنَّتها . "حالةً حالةً"ت التنافسية المزايدا

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية هي في تحديد توزيع الحصص المدعومة على الداخليين المطِّلعين على 
بذلك حصص الأغلبية  من الحصص كحدٍّ أقصى، جاعلة% 30بما نسبته  (insiders)بواطن الأمور 

هذا، . متاحة للمستثمرين الاستراتيجيين وبما يضمن ربحاً على المدى الطويل وفي الحدود القصوى
أما المؤسسات ذات الحجم الكبير فيجب . ويُوصَى بهذه الطريقة في ما يتعلق بالمؤسسات متوسطة الحجم

 .اضحخصخصتها فقط عندما يصبح المستثمر الاستراتيجي محدداً بشكل و

  
أو (إنَّ الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة : لقد أدَّى الخصخصة في شرق ووسط أوروبا إلى نتائج متنوعة وحقيقة مؤكدة واحدة

في القطاع المصرفي، كما في تحرير التجارة والأسعار، إضافة إلى إطار عمل مؤسسي ملائم؛ كل ذلك جعل ) المُتَتامَّة
فإطار العمل المؤسسي شمل آليات قوية للحاكمية الموحَّدة، كالقوانين . رائق أو سرعاتالخصخصة الناجح أكثر من مجرد ط

وتعارض ) الداخليون(التي تحمي أقلية حامل الأسهم، والقوانين ضد الصفقات التي يعقدها المطلعون على بواطن الأمور 
كما قد تشمل هذه . (disclosure standards)المصالح، وقوانين المحاسبة المناسبة وتدقيق الحسابات ومعايير الإفشاء 

والعجز عن سداد الدين وتشريعات الضمانات، فضلاً عن رقابة المُقرِض القوية  (takeover)الآليات عملية تولي الشركة 
في نقل  وأخذاً بعين الاعتبار ما ورد أعلاه، فإنَّ الاستراتيجية المثالية هي. التي تقوم بها المصارف الخاصة المُدارة جيداً

الأصول بالسرعة الممكنة إلى المستثمرين الأفراد أو المجموعات المتركزة للمستثمرين الاستراتيجيين من خلال طرائق 
وقد تبنَّى هذه الاستراتيجية بلدان كألمانيا الشرقية والمجر وإستونيا وتمخَّضت تجاربها عن نتائج . مفتوحة وعادلة وشفافة

  .إيجابية
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  :المصدر

Transition, the first ten years: analysis and lessons for Eastern Europe and the former Soviet 
Union, World Bank, 2002. 
 

  
  إصلاح السياسة التجارية وإدارة الجمارك. 7  
  (i) السياسة التجارية  

ى السلع باسثتناء عل حيث تم إلغاء الرسوم الجمركيةاتخذت ليبيا خطوات لتعزيز انفتاح التجارة، . 192
ويعتبر ذلك حالة فريدة من . (licenses) اء أيضا الرخصغكما تم إل 27الرسوم على التبغ لأسباب صحية

 فيها باستثناء هنكونغ وماكاو وسنغفورة وسويسرا التي أصبحت الرسوم(نوعها في المنطقة ونادرة في العالم 
وتوجد أربعة منتجات التي هي حكر على . منتجاتعلى القائمة بعض القيود  ماتزال، بينما )تساوي الصفر

والتبغ وأدوية الحيوانات والحقن  (raw gold)السبائك الدهبية : المؤسسة العمومية في توريدها فهي تتمثل في 
الذي انخفض (مادة قائما  18كما يبقى الحظر على استراد  .بالإضافة إلى الزيت والمنتجات الخاصة بالآمن

هذه وذلك راجع لاعتبارات دينية وصحية وإيكولوجية واديولوجية بينما تهدف ). 2003مادة سنة  31من 
و المياه المعدنية  المبسترتجهيز خطوط الهاتف التابت والحليب (إلى حماية الصناعة المحلية  اجراءات الحظر

  .بينما يقوم الحظر على استيراد الحديد والنحاس والأليمنيوم والفحم). الخ...
    

لقد تم إلغاء اعفاءات الرسوم الجمركية على الواردات التي كانت تستفيد منها الشركات العمومية، . 193
ويبقى الإعفاء من الرسوم الجمركية مطبقا على النشاطات . 2002تعويضا عن توحيد سعر الصرف سنة 

لمساعدات والوكالات فهي تخص الإعفاءات الدبلوماسية والحوافز الاستثمارية والتمويل الخارجي والهبات وا
  .غير الحكومية

  
 في حين، تبقى ضريبة الاستهلاك والرسم على الخدمات معادلا للحماية التجارية مما يقلل من. 194

فيما يخص بعض السلع المستوردة والتي تنتج أيضا محليا، عملت السلطات . في النظام التجاري الشفافية
ولقد تم . )بعض المنتجات على%   50وبـ %   25والي بح(على رفع ضريبة الاستهلاك على الواردات 

مما يدل .  29بما يعادل الإنتاج المحلي لهذه السلع   28% 2بـ  فقط  الإنتاج بسعر موحد يقدر ضريبةرفع 
على جميع الواردات %  4اء غكما تم إل. غرض من ذلك هو حماية الإنتاج المحلي من الاستيرادعلى أن ال

                                                 
وكان بيلغ المعدل .سابقا% 425مقارنة برسوم التي بلغت % 100بين الصفر و  2003تترواح سنة  كانت الرسوم الجمركية 27

وكان معدل الرسوم التجارية اعتمادا على القيمة التجارية لسنة  2002سنة % 17الذي انخفض من % 16.5المتوسط للرسوم بـ 
   %   19.9ا بنسبة مرتفع 2002

% 5، و 3،  2سابقا و %  50و  40،  30، 25،  20،  15، 10: بقيت ضريبة الإنتاج والاستھلاك مرتفعة  2005إلى غاية سنة   28
   . فيما بعد

 2003سنة %  18.5إلى %  16.5يقترح  حساب القيمة أن تكبق ضريبة الإستھلاك  المرتفعة بمعدل متوسط على الواردات من   29
. عندما أخدت ضريبة الاستهلاك التمييزية بعين الاعتبار%  23.4إلى  19.9قد ارتفعت السروم التجارية بمعدل متوسط من ول

  . وبالتالي ارتفعت ضريبة الاستهلاك مما شكل عبئ في ضريبة الواردات
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: فعلى المورد دفع رسمين%) 425التعرفة التي كانت تبلغ سابقاً  سعرب مقارنةً(ية لتغطية الرسوم الجمرك
وتعلل السلطات . 30الاستهلاك التي تعمل مصلحة الجمارك على جمعها على الرسم على الخدمة و ضريبة

لتقليل من الغش والفساد في لمؤسسات التي تم خصخصتها مؤخرا وللوجود هذه الضرائب كحماية مؤقتة 
  . لحة الجماركمص

  
بحيث يتعلق بمائة منتوج  إلى الشفافية، في تصنيف السلع التي يطبق عليها ضريبة الاستهلاك يفتقر.  195

 2005عقب إعادة تصنيف السلع سنة  )4ر الجدول في الملحق ظأن( )2003سنة  منتوج 76التي ارتفعت من (
سنة %  26.5ان يبلغ كبعد أن % 29.1بـ  الضريبة المتوسطالتي يطبق عليها الضريبتين، ارتفع معدل 

تعمل حاليا السلطات على . 2003سنة %  2.6 ـمقارنة ب%  2الإنتاج بنسبة  بينما انخفضت ضريبة 2003
، عملا )النظام الموحد(   ( trade nomenclature)معاينة هذه المنتجات عقب اعداد مدونة التجارة 

بتوضيح العدد الهائل  (HS 6 digit)سيسمح التصنيف الجديد . ليبتوصيات صندوف النقد الدولي والبنك الدو
  .الاستهلاك على لضريبةلالمرتفع من المنتجات الخاضعة 

  
. (tariff rates)ينصح في المرحلة الأولى بتحويل الضرائب الملغاة على الواردات إلى التعريفة .  196

صنيف وسياسة الأروقة في وسط المنتجين تفسير تمييزي وسوء تينجم عن ضرائب الإنتاج والاستهلاك 
، ينبغي ادماج هذه الضرائب ئماستثماري ملا خولخلق منا. المحليين الباحتين عن الحماية كما ينجم عنها الفساد

علاوة على ذلك، تخرق . ضمن  التعريفة مما يسمح بالشفافية وبإعطاء صورة واضحة عن مستوى الحماية
والمتعلقة بالمعاملة الوطنية التي ينبغي إلغاؤها العالمية تجارة الساسية لمنظمة هذه الضرائب إحدى المبادئ الأ

أيضا عائقا في التفاوض  ذلك يشكل وقد التجارة العالمية  ظمةعندما تبدأ ليبيا في مفاوضات انضمامها إلى من
  .تحاد الأوروبيالاعلى التوقيع على اتفاقية التعاون مع 

  
في وقت  )الاستهلاك التي تشكل حاليا ضريبة(ثانية تقليص التعريفة الموحدة ينبغي في المرحلة ال.  197

فعلى الرغم من أنه يجب حماية المنتجات ولو بقسط ضئيل خلال المرحلة الأولى من الانتقال  .زمني محدد
الحماية مما يسمح ومشجع لتقليص  ذو مصداقيةروري تحديد جدول زمني ضالى اقتصاد السوق، يكون من ال

وتفيد التجربة الدولية على أنه عادة ما يعرقل ارتفاع مستوى الحماية  التعديلات . تحفيز على إعادة الهيكلةب
. أنها ستمد من حياة المؤسسات العمومية الفاشلة دون أن تقدم حوافز تسمح بإعادة الهيكلة ذالواجب ادراجها إ

ركات القطاع الخاص لتحسين الفعالية وجعلها كما يشكل المستوى العالي في الحماية الحجر العائق أمام ش
إن تقليص الحماية سيسمح أيضا بضمان للمواطنين الليبيين الوصول إلى سلع  .تنافسية في الأسواق المفتوحة

حيث ينبغي الأخد بعين الاعتبار تقليص الرسوم على المواد الخام . بأسعار تنافسية دوليا وذو جودة عالية
ي يسمح بزيادة حماية المنتجين المحليين عند تصميم الجدول الخاص بتقليص الرسوم والمدخلات الوسيطة الذ

ثلا من م(وينبعي تعويض المصدرين . على حماية السلع بسلع بديلة المنتجة محليا (nominal tarrif) الإسمية
التي تكون تنافسية  واد الخامموعن الرسوم المدفوعة على السلع الإنتاجية ) لاسترداد الرسوم ئمخلال نظام ملا

  .في السوق الدولي
                                                 

تشكل نسبة من الرسم على  تعمل مصلحة الجمارك على جمع الضريبة الإضافية وضريبة جھزية وضريبة التضامن التي كانت 30
  .بماأنه لاتوجد الرسوم على الواردات فإن ھذه الضريبة لا أساس لھا على الاطلاق. الواردات
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يجب السعي وراء خفض  ذإ (tariff dispersion)فة يالجهود لتقليص من التعر ينبغي مولصلة بذل.  198

وعلى الحكومة أن تعمل على تخفيض أولاً المعدلات الأكثر . متجانساً فات ليبلغ بقدر الإمكان معدلاًيكل التعر
كما ينبغي أن تكون التكاليف الاجتماعية التي تنتجها الضرائب . جدول التعريفات تجانسمن ارتفاعاً وأن تزيد 

. تتناسب مع المعدل الضريبي، ولذا، فإنَّ خفض المعدلات الأكثر ارتفاعاً سيسمح بتحقيق الرفاهية الاجتماعية
لتي تقف على ذلك، من الأفضل معرفة السبيل إلى خفض الاستنسابية واالعراقيل الإدارية ا علاوةً

الأعباء الإدارية في تطبيق من  تزيدالتي فة يمعدلات التعر هناكوثمَّة . كالحجرالعائق أمام النظام التجاري
وعلى العموم، هناك . فة وهي أقل فعالية في منع التهريب والفساديعائدات التعر تحصيلالسياسة التجارية و

 tariff)فات يمن التعر ضئيلمن خلال عدد  أفضلعلى نحو  سيتم تحصيلهفات يتعرالمن عائدات مبلغ 

bands) . تصنيف أبسط وتحديد أفضل للسلعب مرفوقةهذه الجهود تكون وينبغي أن.  
  

، لاتزال الأسعار تشهد تشوهات في عدد من في حين ،احتكارات الدولة الاستيرادية لقد تم خفض.  199
 بكل حرية ة القطاع الخاص، الذي يستطيع، الآن، التنافس من جهالعموميةتواجه المؤسسات و. الأسواق

مثلاً، (في عدد من الأسواق  قائمة هامش بينما تبقى الرقابة على الأسعار و. أو إنتاجها/و  استيراد هذه السلع
. ، مع أنَّ القدرة على تنفيذ هذه الرقابات تبدو ضعيفة)لأنَّ القطاع الخاص يستورد سلعاً استهلاكية مدعمة

ؤثر على رفاهية لأن ذلك يسباب دينية  بأ هلا يمكن تبريرالذي الاستيراد  ظر على ينبغي إلغاء الحو
معايير اتباع فيجب التعامل معها من خلال  ،المسائل الصحية والإيكولوجيةفيما يتعلق بأما . المستهلك

  .ملائمةالمنتجات ال
  

ا قطاع الخدمات، كالاتصالات يعتمد عليه التي الانفتاح على التنافس، الركيزة الأساسية يعتبر.  200
الإصلاحات التنظيمية تنافساً أكبر  وستعزز. والخدمات المالية والنقل،  شرطا لازما لتحقيق التنافسية والنمو

لين على في أسواق الخدمات والصناعات الشبكية، فمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، تجبر المشغِّ
وكما سبق مناقشته، فإنَّ خلق المزيد من الفرص أمام . لى المستخدِمينتحسين كفاءة الإنتاج وخفض كلفته ع

استثمارات القطاع الخاص في الخدمات، سيسمح بخلق مناصب عمل ويسهم في تعويض تكاليف التغييرات  
 ,World Bank)الناتجة عن خفض حماية الصناعات المنافسة للمنتجات المستورَدة  ،المدى القصير على

2003a).  
  

عاملا حاسما لنجاح إصلاح  ملة لمعالجة العراقيل الحدودية أمام التجارة،اكتشكل الإصلاحات المت.  201
إنَّ الإصلاح التجاري يعمل بشكل أفضل بالنسبة إلى الكفاءة الاقتصادية ونمو الإنتاجية عندما يسير .التجارة

الجمارك والمرافئ والاتصالات، وغيرها لإلغاء العراقيل على الحدود في  كاملةبالتوازي مع الإصلاحات المُت
شركة في ثمانية  230 حول 2000لقد تبين من خلال دراسة أجريت سنة و. من الحواجز التي تواجها التجارة

" دفعات إضافية"من قيمة الواردات تُدفع، بالمعدل، باعتبارها %  1 (i) :على سبيل المثال، أنَّ 31بلدان عربية

                                                 
 2003 زروق،(الضفة الغربية، الأردن، لبنان، العربية السعودية، سورية، تونس، الإمارات العربية المتحدة -مصر، غزة: وهي  31

Zarrouk.(  
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سلع المستوردة بالمعدل ما بين يومين إلى لل الجمركي تخليصاليستغرق  (ii)؛ لمسؤولي الجمارك الرسميين
وعلى العكس من ذلك، يستغرق . (sea shipment)أيام للشحن بالبواخر  10خمسة أيام ومن يومين إلى 

 24أقل من  (sea freight)ساعات، والبضاعة المشحونة بحراً  6تخليص البضاعة المشحونة جواً أقل من 
فرفع هذه الحواجز سيسمح لليبيا بجلب الإستثمار الأجنبي . ساعات 4، والبضاعة المشحونة براً أقل من ساعة

  .وترقية منافسة الشركات المحلية
  
  

   (ii) منظمة التجارة العالمية" الانضمام إلى"  

. لتجاريةالنظر في إصلاح مؤسسات ليبيا ا بإعادة" منظمة التجارة العالمية" سسمح الانضمام إلى. 202
كل القوانين والسياسات والمؤسسات التي  مراجعةالحكومة على  في إجبارعملية الدخول مزايا إحدى وتكمن 

فرصة دمج السياسة التجارية في استراتيجية البلد  كما أنه تضمن. تؤثر على التجارة الدولية والاستثمار
. مستويات الرسوم الجمركيةالتزاماتها ليبيا  تتجاوزفالمتوقع أن . في ما يعني الإصلاح الاقتصادي شاملةال

فهي ستحتاج إلى قوانين ومؤسسات إصلاحية في العديد من مجالات السياسة التي كانت تعتبر في السابق شأناً 
المستثمرين الأجانب بأنها باتت منفتحة على  لتحسيسدخول ليبيا في المنظمة الفرصة  سيمنحكما . محلياً

ل غلن تشكل عملية الانضمام الشونتيجة لذلك، . قة على الانضباط في المجالات المهمةقطاعات الأعمال ومواف
والتنسيق مع القطاعات الوزارية بيَّنت تجارب البلدان الأخرى أنَّ التعاون  وحدها بلوزارة التجارة الشاغل ل
  .اوضات الدخولرغبت ليبيا في تجنُّب تأخير مفما ضروريا إذا  أمراومشاركة القطاع الخاص الأخرى 

  
كغيرها . من الطلب على الموارد الإدارية دسيزي" ةمنظمة التجارة العالمي"الانضمام إلى  مفاوضات إن .203

من البلدان المرشَّحة، يُتوقَّع من ليبيا أولاً أن تُجري مراجعة دقيقة لكل القوانين والتنظيمات والسياسات التي 
تستند  (MFTR)" مذكرة نظام التجارة الخارجية"ووفق ما يُعرف بـ  .تؤثر على التجارة الدولية والاستثمار

  :هذه المراجعة إلى نموذج قياسي يجب أن يتضمَّن كل ما يلي
  

 طار المتعلق الإوصف عام للاقتصاد الليبي والسياسات الاقتصادية والبنية السياسية و
 بكل قوانينها الأساسية؛

 سلع، سواء أكانت سياسات التجارة وصف كل السياسات التي تؤثر على تجارة ال
ترخيص الاستيراد والتصدير، الرسوم الجمركية، تكليفات أخرى، ضرائب (التقليدية 

لسياسات الداخلية التي تؤثر بشكل غير ا وأ) الصادرات، قيود كمية، اتفاقات إقليمية
كإعانات الدعم الصناعية والزراعية، وحقوق الملكية (مباشر على تجارة السلع 

 ،)للمشتريات الحكوميةوالقانون الوطني فكرية، والمواصفات، وضريبة السلع، ال

  القوانين والتنظيمات والسياسات المؤثرة في الخدمات القابلة للتجارة  جميعوصف
المصرفية والتأمين والاتصالات والنقل وخدمات  كالنشاطات(على الصعيد الدولي 

في تأسيس وارة الخدمات الخارجية أ، سواء أكانت هذه كلها تؤثر في تج)الأعمال
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الأفراد إلى ليبيا  او انتقالفي  والمؤسسات وتشغيلها لتوريد الخدمات ضمن ليبيا، أ
 .لتقديم الخدماتللقيام 

  
في مجال التوثيق، مما سيسمح بتقليص "منظمة التجارة العالمية"الاستعانة بخبراء عارفين بمتطلَّبات .  204

يجب أن يتبع بتصميم نموذجي معين، " منظمة التجارة العالمية"فكل ما يُقدَّم إلى  ل،التأخر في مفاوضات الدخو
وبإمكان ليبيا تقليص الاحتكاكات . فطريقة احتساب مساعدات الدعم الزراعي، مثلاً، فريدة وخاصة بالمنظمة

و أن أعدوا بشكل جوهري خلال سنوات مفاوضات الدخول المبكرة بالاعتماد على خبراء دوليين سبق لهم 
  .وثائق مماثلة لبلدان أخرى

  
من ليبيا القيام بإصلاحات في البنية الأساسية للإدارة  "منظمة التجارة العالمية"سيتوقع أعضاء  . 205

أعضاء المنظمة على ليبيا ضمان  سيشترط، "مذكرة التجارة الخارجية"بعد الانتهاء من مراجعة . الاقتصادية
تُطابِق  وأيضاة مع معايير المنظمة الأساسية في ما يتعلق بالشفافية وعدم التمييز، مطابقة سياساتها الاقتصادي

وفي حين أنَّ الإصلاحات ستكون ضرورية في العديد من المجالات، . الشروط الخاصة لاتفاقيات المنظمة
  :وتكمن الإصلاحات التي قد تشد معظم الانتباه في مفاوضات دخول ليبيا في أربعة مسائل هي

  
 من هذا التقرير،  الفروع الأخرىكما سبق الإشارة إليه في . القواعد القانونيةضع و

فالاستنساب الإداري هو الذي يصوغ العديد من قرارات القطاع الخاص في ليبيا وليس  
من ليبيا أن تضمن أنَّ كل السياسات " منظمة التجارة العالمية"وسينتظر أعضاء . القانون

في التجارة الدولية والاستثمار تتمتع بأساس قانوني واضح وتُطبَّق الاقتصادية المؤثِّرة 
من قبل  -بالحدِّ الأدنى من الاستنساب-بالتساوي على الشركات الأجنبية والمحلية 

 .واضحة الطعنإجراءات  كما يجب أن تكونالمسؤولين الحكوميين، 

  
  لداخلية المعيَّنة على بعض الضرائب ا تطبَّق. في الضريبة الداخلية الوطنيةالمعاملة

تنتهك قوانين هذه الممارسات  فمثل . الواردات ولكن ليس على السلع المورَّدة محلياً
فترشيد نظام الضريبة . إلغاؤها أولوية بالنسبة لأعضائها سشكل؛ و"منظمة التجارة العالمية"

التجارة المحلية السلعية السائد راهناً سيزيد أيضاً من شفافية بنية الحوافز التي تؤثر في 
 .بالتالي أولوية بالنسبة إلى ليبيا أيضاً تشكلوالدولية، ويجب أن 

  
  من ليبيا أن تنفِّذ اتفاقية " منظمة التجارة العالمية"سيطلب أعضاء  الجمركية الرسومتقييم

والموضوع المركزي في هذه . المنظمة المتعلقة بتقدير الرسوم الجمركية كشرط للعضوية
وعلى الحكومة . أنَّ تُقيَّم الواردات وفق سعرها الحقيقي المدفوع أو القابل للدفع الاتفاقية هو

رسوم الجمركية ال إصلاح برنامجأن تتعامل مع هذا الموضوع باعتباره جزءاً متكاملاً من 
 .التي سبق الإشارة إليها في المقطع السابق
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  اهتماماً كبيراً " العالميةالتجارة منظمة "بعض أعضاء سيبدي . حقوق الملكية الفكرية
مما  مطابقا للمعايير الدوليةبحقوق الملكية الفكرية  لجعل نظامها الخاصبوضع ليبيا 

       لانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات حقوق الملكية الفكرية، ووضعيستدعى على ليبيا ا
 ماتالعلاوالبراءات والأسرار التجارية و المؤلفحقوق ب خاصةقوانين وضع أوإعادة 

ولضمان أنَّ منافع ليبيا الاقتصادية . المسجَّلة وحماية الصنف النباتي والتأشيرات الجغرافية
من هذه الإصلاحات القانونية، على الحكومة أن توسع قدرتها على مساعدة حقوق الملكية 
الفكرية وأن تطور برامجها التوسيعية لمجتمع الأعمال عن نموذج الطلب لحقوق الملكية 

  .والمقاولين المبدعين ستكون همزة وصل بينية، وتعزيز نشوء مؤسسات السوق التي الفكر
   
  

سيصر أعضاء المنظمة أيضاً على أن تجري ليبيا إصلاحات في . تتضمنها الإصلاحات مسائل إضافية . 206
لخاصة عدد من المجالات الأخرى كشرط لدخولها، بما في ذلك قوانين أخرى تتعلق بالمناطق الاقتصادية ا

منظمة التجارة "كما تحظِّر قوانين . والمواصفات وإلغاء سياسة إغراق السوق المشتريات الحكوميةون نوقا
وكل ذلك عبارة عن . أيضاً فرض قيود الاستيراد وإعانات دعم تصديرية في تجارة السلع المصنَّعة" العالمية

تكتسيه المجالات الأخرى التي تشكل كما شروط للدخول، مع أنها لاتكتسي الطابع الاستعجالي في ليبيا 
  .الأولوية كما تم مناقشته أعلاه

  
من ليبيا التعهُّد بالوصول إلى السوق وتحرير قطاع الخدمات " منظمة التجارة العالمية"سيطلب أعضاء . 207

منظمة " إنَّ الالتزامات الخاصة ستنشأ خلال مسار المفاوضات الثنائية مع أعضاء. وإعانات الدعم الزراعي
على المرء ملاحظة أنَّ البلد المرشَّح وحده يقدم التنازلات في هذه المفاوضات، وليس " (التجارة العالمية

  ).الأعضاء الموجودون
  

  وبناءً . مصدِّريها لفائدةسلع والخدمات أمام الالسوق الليبية  بفتحسيطلب أعضاء المنظمة
أن يطلب أعضاء المنظمة من ليبيا أن على مفاوضات الدخول الأخرى، يمكن أن يُتوقَّع 

التكليفات والرسوم إلغاء أيضاً منها كما سيطلبون . تفتح قطاعي المصارف والاتصالات
. غير الرسوم الجمركية العادية منالخاصة المفروضة وحدها على المستوردات، 

وبالإضافة إلى ذلك، سيطلب أعضاء المنظمة خفض أنواع معيَّنة من الدعم الحكومي 
 .للزراعة

  والبنك الدولي على استعداد لمساعدة ليبيا في تنمية قدراتها التحليلية لتقييم الأثر الاقتصادي
فتجارب البلدان الأخرى تفيد بأنَّ ليبيا ستستفيد من تقليص الحواجز . على هذه الالتزامات

 .نقلالخدمات المالية والاتصالات وال مجال أمام الاستثمارات المباشرة الأجنبية في

  التيثمَّة مشكلة واحدة ستؤثر في مفاوضات ليبيا في ما يتعلق بمساعدات الدعم الزراعي 
ويمكن . ة، أي إعانات دعم ضمنيينيزاعلى الإنفاق من خارج المفيها الحكومةتستند 

إصلاحات في إدارة الإنفاق العام، كما ورد القيام بللحكومة أن تعالج هذه المشكلة من خلال 
 .الفصل السابق من هذا التقرير معالجته في
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التزام ليبيا بالإضافة إلى أولوية المجالات المشار إليها أعلاه، سيطلب أعضاء المنظمة . التزامات أخرى. 208
التي قد تشمل خفض عدد السلع التي تواجه شروط الفحص ومتطلَّباته،  أخرى مجالاتبتهقيق إصلاحات في 

" المعلومات تكنولوجيةاتفاقية "واعد متعددة الأطراف، مثل لدى طلب الانضمام إلى مجموعة الق
(Information Technology Agreement)  المشتريات الحكوميةواتفاقية(Government 

Procurement Agreement) وكذلك إلغاء الضرائب على الصادرات والتنظيمات الخاصة التي تؤثر على ،
  ".ارة العالميةمنظمة التج"تجارة السلع العائدة لأعضاء 

  
  (iii) إدارة الجمارك  

  
من سياسات الحكومة المهمة  سلسلة في تنفيذ امهم االجمارك في كل أنحاء العالم دور ةإدار تلعب. 209

العائدات والتسهيل التجاري وإنتاج الإحصائيات التجارية الدقيقة وحماية المجتمع من  كتحصيلوالحاسمة، 
، ونزيهةمن دون إدارة جمركية كفوءة وفعالة ف. الاجتماعية والأمن الوطني عدد من القضايا ذات الاعتبارات
ضمن تنافس مجتمع أعمالها مع المصالح التجارية الخارجية ي مناخ استثماريلن تكون ليبيا قادرة على خلق 

 ب الاستثمار الأجنبي كماً ونوعاً، الضروري لضمان إنشاءلبشروط متساوية، كما لن تكون قادرة على ج
منظمة التجارة "، فمن المحبط لخطط ليبيا أن تكون عضواً في على ذلك ةوعلاو متطورقطاع خاص محلي 

  .بالجمارك وإدارة الحدود ةالعضوية ستخلف وراءها تنفيذ عدد من الشروط والمتطلَّبات المتعلق لأنَّ" العالمية
  

، فهي حديثرساء برنامج إصلاح شامل ولإ تمتلك الأسس الكافيةفي حين أنَّ إدارة الجمارك الليبية . 210
وستتطلَّب  .تستلزم سرعة الانتباه إليها وأخدها بعين الاعتبار ن الضعف التيطاوتتميَّز أيضاً بعدد من م

نامج تخطيطي موثوق، فضلاً عن تتناسب مع بررؤية شاملة وخطة أعمال للمستقبل  واطنمعالجة هذه الم
لضمان تصميم فعال وتنفيذ لاستراتيجية الإصلاح  ةضروريالالموارد  خاص بتوزيعمع إطار تناسبه 
  32:ما يليفي الضعف  واطنمتتمثل و. والتحديث

  
 التحتية اللازمة لها بناء البنىالمعلومات و التكنولوجي انعدام وجود استراتيجية متكاملة 

يص حديثة لإدارة الجمارك، كإدارة المخاطر والتدقيق بعد التخلجيات توضع استرالتسهيل 
(post clearance audit) الاستيراد الراهنة /وعملية التصدير. واستخدام الذكاء التجاري

 تكنولوجيةمع الملاحظة أنَّ  ،)الاعتماد على الأوراق(بكاملها قائمة على أساس ورقي 
 بوجود زيادة في الوثائقالمعلومات تُوظَّف لأغراض التسجيل الإحصائي فهي تتميز 

 .ي المعلومات نفسها وبمستويات عالية من التحقُّق الماديوالتدقيق المتكرر ف

 

                                                 
والتقييم الحـالي  . (IMF, 2004) 2004مراجعة شاملة لإدارة الجمارك الليبية في العام  (IMF)" لدوليصندوق النقد ا"أجرى   32

، ولاحظ أنَّ عـدداً مـن التوصـيات    "صندوق النقد الدولي"يقر بأنَّ الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالجمارك التي تضمَّنها تقرير 
صندوق النقـد  "ات الأولوية للإصلاح فواردة أدناه بهدف ضمان التنفيذ الفعال لتوصيات وأما المجالات ذ. الرئيسية قد أُنجِز تنفيذها

  ".الدولي
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 المدوَّنات ومؤشِّرات الأداء والإحصاءات التشغيلية في معاينة وجمع وتحليل  انعدم الدقة
كالوقت الذي : مثل هذه المعلومات يجب أن تشمل مؤشِّرات. الجمركيةبالأنشطة  المتعلقة

ع من عنابر الجمارك؛ والنسبة المئوية تخليص البضائعن التصريح في استغرقه يتم 
بغرض التحقق المادي ونتائج  (selected consignments) الخاصة بالشحن المختارة
 .لتجار الأفرادا (compliance record) تقييدمثل هذا التحقق، وسجل 

  
  تقييدانعدام إدارة (compliance management) صُمِّمت  ،رسمية أو استراتيجية

نتيجة لذلك، ينعدم تقريباً . والتمييز بينهم ،أم لا يتقيدون بالنظمذا كان التجارلتحديد ما إ
فالتجار جميعاً، . التقيدوالإجراء المعوِّق بغية الحد من عدم  التقيدوجود الحوافز لمكافأة 

التنظيمية  الرقابة، يواجهون حالياً الإجراءات الإدارية وتقييديهمبغضِّ النظر عن سجل 
سيكون المدخل الأساسي لمعالجة المستويات  ان القدرة على التنفيذ الفعالضمو. نفسها

المرتفعة من التجارة غير الرسمية والتهريب الموجودين بين ليبيا والبلدان المجاورة؛ ولعلَّ 
 .مثل هذا الضمان هو الأهم

  
 في  ، بماالتنسيق والتكامل غير المناسبين بين الجمارك ووكالات إدارة الحدود الأخرى

 .تخليص البضائعفي إلى تأخير  مما يؤديذلك الزراعة والصحة والمواصفات، 

  
 مهارات ال، ومستوى الفنية ةمساعدعدم كفاية أدوات البنية تحتية مادية غير ملائمة، و

غير اقتحامية للبضائع  )تعقب(كشف سيكون من الضروري اقتناء أجهزة . تقنيةالمهنية وال
مهارات مهنية وتقنية محدَّثة، بغية تسهيل الانتقال من ب رفوقةمالمهرَّبة أو المحظورة، 

للتكيف مع البيئة التجارية التي  ولقد أصبح ذلك ضرورياالنظم والإجراءات المعتمدة حالياً، 
 .تتعقد وتتطور أكثر فأكثرأن لا تفتأ 

  
 القائمةالحديثة  الاستراتيجياتالتي تعمُّ كل وكالات إدارة الحدود وتمنع تبنِّي  الرقابة تقافة 

 .على تقدير المخاطر لتخليص الصادرات والواردات

  
  :وصَى بأن تعمد الجمارك إلىالعملي يُ على المستوى. 211

  
 إنشاء لجنة عليا للإصلاح والتحديث تُشكَّل من ممثلي كل المجالات التشغيلية الرئيسية .

رؤية مستقبلية وغ إلى تعمل على البلعلى هذه اللجنة، وبمساعدة خبراء أجانب، أنَ  و
وستكون أيضاً مسؤولة عن . للجمارك وإدارة الحدود في ليبيا عملينموذج تصميم و

 سنوات ضرورية لتحقيق تنفيذ فعال للرؤية؛ 5إلى 3من صياغة استراتيجية لفترة 

  
 تقودها أمانة إدارة  دعوة مجموعة مرجعية لإدارة الحدود عالية المستوى أو لجنة توجيهية

في ليبيا وتضم في أعضائها ممثلين عن مجتمع الأعمال وغيرهم من الوكالات  الجمارك
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ودور هذه المجموعة هو أن تراقب العمل . الحكومية الأخرى ذات العلاقة بإدارة الحدود
في لجنة الإصلاح والتحديث وتشرف عليه، وأن توجه تنمية الرؤية المستقبلية 

 .واستراتيجية الإصلاح

  
، التي قد ترغب الحكومة في أخذها بعين إنَّ خيارات الإصلاح والمبادرات المتممةف في الخلاصة،. 212

  :مناخ استثماري قوي، هي كما يلي توليدالمديين القصير والمتوسط، بغية  علىالاعتبار 
  

 خيارات الإصلاح الأساسية  

  (iii) المدى القصير على  

  قل النشاط الاستثماري،التي تعرالحواجز الإدارية بهدف تبسيط إعادة النظر 

 التوزيعو التجارة: مثلاً(  اتإلغاء القيود على الاستثمار في قطاع الخدم.( 

  من خلال موميةالعمفي إعادة هيكلة المؤسسات الشروع :(i)  خفض الدين؛(ii)  بيع
كالأراضي (بيع الأصول غير المستعملة  (iii)الأنشطة والخدمات غير الرئيسية؛ 

 .توضيح مسائل التسنيد والملكية (v)فض فائض الموظفين؛ خ (iv)؛ )والمباني

  إلغاء ضريبة الإنتاج والاستهلاك والرسوم الجمركية وتعويضها بتعريفة جمركية
 .منخفضة في النطام التجاري 

  
(iv) المدى المتوسط على  

  القانوني المتعلق بالأعمال  للإطارمراجعة وإعادة نظر شاملتين عملية الشروع في
 .التشريعات ومجانستها لتحديث

  العموميةإعادة هيكلة المؤسسات عملية إتمام. 

 سنوات 5 خلال فترة العموميةوالمتوسطة  ةخصخصة المؤسسات الصغير. 

  مستقلة تنظميةتحرير الاتصالات وإنشاء هيئة الشروع في. 

 كل القوانين والتنظيمات والسياسات التي تؤثر على التجارة في عادة نظر دقيقة إ
منظمة "ولية والاستثمار، استعداداً للمباشرة في خوض مفاوضات الدخول في الد

 ".التجارة العالمية

  

 التكملية المبادرات الإصلاحية  

  (iii) المدى القصير على  

  وعلى مستوى منخفض الشركات ووضع معدل على ضريبة المعدل  تدريجياإلغاء
 .بتنافسي، بالنسبة إلى المستثمرين المحليين والأجان
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 بقائمة  5الإيجابية للقطاعات المسموح بالعمل فيها في القانون رقم تعويض القائمة
 .سلبية محدودة

  لشركات المساهمة وشركات الشراكة وحصره اوضع متطلَّبات الحد الأدنى لرأس مال
 .بكمية صغيرة وثابتة

 إعادة النظر في استراتيجية الخصخصة، وربما إصدار قانون خصخصة جديد. 

 تصنيف السلع في قانون الجمارك وتحديدها على نحو أفضل، وخفض انتشار  تبسيط
 .فاتيالتعر

 التجارة غير الرسمية  القضاء علىإصلاح إدارة الجمارك بهدف  مواصلة العمل على
 .والتهريب، وتحسين التنسيق بين وكالات إدارة الحدود

  
(iv)      المدى المتوسطعلى  

  بناء القدرات، التدريب، إصلاح (طاق واسع على ن ءقضاالإصلاح  الشروع في
 ).التنظيم القضائي

  الجمارك، المؤسسات : قدرات المؤسسات الداعمة للسوق تعزيزالشروع في برامج
 .التنظيمية، الإدارة العامة

 مع القطاع متعاملة في الوكالات الحكومية ال الشروع في القيام بإصلاحات إدارية
 .العام

  يلة الأمد لتحديث البنية التحتية في المناطق الصناعيةخطة طو الشروع في وضع. 

 إصلاح سوق الأراضي الصناعية وإيجاد مناطق صناعية جديدة ذات إدارة خاصة. 

  أمام المشاركة الأجنبية المرافق العموميةفتح. 

  الحماية بغية خلق الحوافز الملائمة لإعادة هيكلة تعريفة خطة لخفض عن إعلان
 .المؤسسة وكفاءتها
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  أولويات إصلاح القطاع المالي: الفصل الخامس

  تمهيد. ألف  

سيكون . الحكومة ومصرف ليبيا المركزي في عملية إعداد برنامج إصلاح القطاع الماليشرعت . 213
سيكون التركيز على بعضها كما ، العموميةتركيز برنامح الإصلاحات الخاص على إعادة هيكلة المصارف 

في هذا و. كي تشمل مشاركة القطاع الخاص أو تزيدها في رأسمال مثل هذه المصارفلتكييف بنية ملكيتها 
  :السياق، أقدمت السلطات منذ فترة على خطوات ملموسة في

  
لسنة     1بالمصادقة على القانون المصرفي الجديد رقم   القانوني المتعلق بالنظام المصرفي الإطارإعادة تقييم -

  بشأن مكافحة غسل الأموال، 2005لسنة  2والقانون رقم  2005
خصخصة جزئية عن طريق بيع أسهم مصرف الصحاري في المزاد العلني والتحضير لخصخصة  -

  مصرف الوحدة،
  إعادة راسمالة المصارف الخمس،-
  منح أربعة رخص للمصارف الخاصة ورخصة واحدة لمصرف أجنبي، -

  مصرف جهوي ضمن مصرف واحد، 21دمج 
  رفية،تعزيز الرقابة المص -
 ،)أنظر أدناه(تحرير جزئي لأسعار الفائدة  -

تطبيقا للمادة المنصوص عليها من قبل (توحيد سعر الصرف وتحرير العملة الإجنبية  -
 ،)VIIIرقم  صندوق النقد الدولي 

 العمل على استقلالية المصارف التجارية العمومية اتجاه الفروع غير المربحة، -

على تقديم القروض للشركات الآجنبية العاملة السماح للمصارف التجارية الليبية  -
 بليبيا،

 تعزيز النظرة التنظيمية ودقة الحدر، -

للمصارف  (balance sheet)اعداد خطط خاصة بإعادة هيكلة الميزانية العامة  -
 ،العمومية

 رسم مسار خصخصة المصارف العمومية، -

 بناء الدعائم القانونية والتنظيمية للتأمين على الصناعة، -

  . (equities market)امة إطار قانوني ومؤسساتي للشروع في قيام  سوق الأسهم إق -
  

وهذه المبادرات . قطاع المالي الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي لل تحديثتعزيز و ثمَّة إقرار بأهمية. 214
جة مشكلات الحافظة يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة النظام المصرفي ومعال
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ففي غياب الإصلاحات، لن يكون النظام المصرفي قادراً على الاضطلاع . العموميةالمُحدِقة بالمصارف 
  .بدوره كاملاً في توسيط الادِّخارات الوطنية وتمويل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي

  
  :تقوية النظام المصرفي وإعادة هيكلته. باء  

  ، الملكية، الحافظةالإدارة

  (i) وضع القطاع المصرفي المحلي  

نعدم كما ي إن مستوى التأمين ضعيف. يمثل القطاع المصرفي العمود الفقري للنظام المالي الليبي. 215
لتأمينات  (small stock)ضعيفن سندات ووجود سوق الأسهم، فيما أدوات الدخل الثابت محدودة بمخز

بالإضافة إلى المصرف المركزي، ثمَّة . (outstanding government securities)الحكومة المستحقة 
وتملك ). الجهويةالمصارف  إلى إضافة(مالية بما في ذلك المصارف التجارية والمتخصِّصة  ةمؤسساثناعشرة 

؛ (aggregate assets)مليار دينار ليبي في الأصول الكلية المجمَّعة  14المصارف التجارية نحو 
مليار  0,25 الجهويةمليارات دينار ليبي، فيما تحوز المصارف  4علىصة الثلاثة تحوز والمصارف المتخصِّ

من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدل على %  60وبتجميعها تعادل أصول النظام المصرفي نحو . دينار ليبي
 تبلغو. جٍ للنفطمتوسط منتذات دخل نمو، ولا سيَّما في بلد ة على الكبير قدرةأن للنظام المصرفي المحلي 

ودائع تبلغ /مليارات دينار ليبي، أي أنَّ نسبة القروض 7المصارف التجارية الكلية المجمَّعة  قروضحافظة 
عند تكييف مخزون القروض غير المؤدَّاة أو غير  وعلى أساس صافٍ. تقريباً من القيمة الإجمالية%  50

  .بة ستتناقص أكثر فأكثرفإنَّ النس (non-performing loans, NPLs)المنفَّذة 
    

(ii) القانوني الإطار  

لقد عمل القانون المصرفي الجديد على تعزيز استقلالية مصرف ليبيا المركزي وسمح بوضع إطار  .216
فينبغي على وجه الخصوص . قانوني محكم لتسيير النشاطات المصرفية والنص على القيام بتحسينات جديدة

مثل عن الحكومة في مجلس الإدارة ممن خلال ضمان عدم تدخل  لساسة النقديةتعزيز الاستقلالية في تسيير ا
من التاريخ  1373لسنة  1من القانون رقم  14المادة (في القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية ) الأمانة المالية(

ي، ينبغي أن فحين يتم تسطير أهداف السياسة النقدية بالتنسيق مع الحكومة ومصرف ليبيا المركز) الهجري
كما ينبعي تقليص دور  )وكذلك المساءلة(لية تنفيذ هذه السياسة وتقع على عاتق المصرف المركزي مسؤ

المصرف المركزي في تنظيم شروط تمديد مدة صلاحية القرض أو الاستثمار التي هي من اختصاص 
   .  )56المادة (المصارف التجارية 

  
ون المصرفي الجديد الذي حدد مهام ومسؤوليات المصرف رغم التحسينات التي جاء بها القان.217
زي، لاتزال هذه المؤسسة المالك للمصارف العمومية مما يؤدي إلى تضارب المصالح بين الملكية كالمر

ية المصارف عن تنظيمها من قبل كولذلك يكون من الضروري أن تفصل السلطات الليبية مل. والتنظيم
. حويل الملكية إما إلى الأمانة العامة للمالية أو إلى مؤسسة تسيير الأصولكما ينبعي ت. المصرف المركزي 
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وإلى مايتم هذه التحويلات، لايمكن لمصرف ليبيا المركزي، تحت أي ظروف التدخل في قرارات العمل 
    . المتخذة من قبل المصارف أوفي قرارات منح القروض للمتعاملين

  
  (iii) ةموميةالمؤسسات المالية الع إدارةة وبني تعزيز التظيم المؤسساتي  

فعقب . حكم فعالة وبنية إدارة لأنشطتها وأساليبإلى استراتيجية واضحة  العموميةتحتاج المصارف . 218
التي الثمانينات والتسعينات، وخلال مؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتباع الإجراءات الضعيفة لمنح القروض لل

مخزون القروض المصرفية غير المنفَّذة، فإنَّ التضييق على السياسات  المسؤولة عن حصة كبيرة من تعتبر
الإقراضية والمراقبة الإدارية الأكثر حزماً قد أدَّيا في السنوات القليلة الماضية إلى التقدم في معالجة مشكلات 

ما  العموميةارف بيد أنَّ الطريق إلى أداء مُرْضٍ ومستدام في ما يعني المص. الحافظة والمشكلات التشغيلية
والمزيد من تقوية هذه المصارف ما يزال مطلوباً حتى تتمكن من العمل والنمو . يزال طويلاً وشديد الانحدار

في مسار  للمصارف العموميةوالمساعدة مطلوبة . في بيئة يُرجَّح أن تصبح منفتحة وتنافسية أكثر فأكثر
مل مصرفية محترفة بالشكل الملائم، ونحو تعزيز ادارة اندفاعها نحو بناء بنية إدارية قوية تدعمها فرق ع

الحكم المؤسسية، وتنمية استراتيجية أعمال واضحة، وبناء المهارات الأكثر تحديثاً في مجالات خطيرة 
  .والاستثمار وإدارة المخاطر وإدارة المعلومات ونظم الرقابة كالإقراضوحرجة 

  
  (iv) الجهوية المصارف  

تعمل وتقدم الخدمات عبر البلاد،  مصرفا 48يبلغ عددها  بالمصارف الجهوية ما يُسمَّى في ليبيايوجد . 219
على مدى فترة زمنية قصيرة بيَّنت هذه المصارف سجلاً جيداً نسبياً في ما يتعلق . بما في ذلك المناطق النائية

 سيَّما في المناطق المحرومة ، ولاالضعيفبجمع الودائع، مقدِّمةً بالتالي منافذ للادِّخار للأسر ذات الدخل 
" المؤسسة المصرفية الوطنية"وتتناسق أنشطة هذه المصارف أيضاً، إلى حدٍّ ما، عبر . تقليدياً من الخدمات

(National Banking Corporation, NBC)  كالمحاسبة (التي تقدم لها عدداً من الخدمات المؤسسية
ك، صغيرة جداً وغير ذات كفاءة؛ فيما بعضها الآخر قد وبعض هذه المصارف، مع ذل...). والتدريب، إلخ
بدافع الاعتبارات ) التنظيمي(ولكن يُسمح لها بالإبقاء على أنشطتها نتيجة للترفُّق الرقابي  يعاني الإعسار

. وبالنظر إلى عددها الكبير فلا شك أنها تشكل عبئاً ثقيلاً على القدرة الرقابية الموجودة. الاجتماعية البحتة
المؤسسة المصرفية " ظلذا، وتعمد السلطات المصرفية إلى تقييم إمكانية توحيد هذه المؤسسات تحت ه

بحيث تصبح المصارف المشار إليها فروعاً لها وليس أن تبقى   )منها  21تم دمج إلى حد الأن ( "الوطنية
  .ن عبء السلطات الرقابيةومثل هذا القرار سيساعد في التخفيف م. باعتبارها كيانات مالية قائمة بذاتها

  
  (v)  والحاجة إلى إعادة هيكلة الحافظة )غير العاملة(القروض غير المنفَّذة  

. (distressed assets)وجوب معالجة السلطات مسألة القروض غير المنفَّذة والأصول المحجوزة . 220
طة غير المنفَّّذة ضمن المتوسمختلف المخطَّطات المرتبطة بقروض المؤسسات الصغيرة  تم مناقشةلقد 

   الحكومة، وبعضها يشمل مثلاً مبادلة قروض بعض المؤسسات المذكورة غير المنفَّذة بدين تصدره الخزينة
سيكون من المفيد أن تُبنى . أو المصرف المركزي، استناداً إلى ما إذا كانت هاتان الهيئتان ستكونان مساهمتين
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تقل لحافظات البنك، وعلى رؤية واضحة من قبل السلطات على خطط إعادة الهيكلة على تدقيق صارم ومس
لضمان أنَّ عمليات صنع القرار ضمنها وأخطاءها والتجاوزات  العموميةبنية ادارة الحكم المقبلة للبنوك 

–إنَّ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . المرتكبة فيها ماضياً قد أُخِذَت بعين الاعتبار وأنها لن تتكرر
 credit)يجب أن يُخضَع لضمان تغطية اكتتاب القرض  -تمثل نسبة كبيرة من قاعدة البلاد الاقتصاديةالتي 

underwriting)  بشكل صارم الصارم ولمعايير السداد(repayment standards) في الوقت الذي يجب ،
  .الميزانيةأن تُخضع عملياتها لقيود 

  
  (vi) العمومية المصارف خصخصة  

التي تتمثل معظمها  خصخصة مؤسسات القطاع العام عبر بيع الأسهم  السلطات استراتيجيةاعتمدت . 221
لقد تم تنصيب لجان خاصة لتقدير قيم . م مصرف الصحاري ويتم التحضير بشأن مصرف الوحدةهفي اس

هذا ولقد أفادت تجربة الدول السائرة في اتجاه التحول أن درجة نجاح . أسهم المصرف التي يمكن تحويلها
تحقيق مكاسب النوع من الخصخصة غير أكيدة مقارنة بنمادج الأخرى في الخصخصة وكما أنه سيعرقل 

وعلى وجه خاص، إنَّ تأمين مصلحة  .الكفاءة التي يُسعى إليها عادةً من خلال نقل الملكية والتغيير
في تحقيق الخصخصة  المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين ومشاركتهم تبدو بأنها عناصر حاسمة للنجاح

في المؤسسات المالية بغير تحديد يجعلها  (holdings)وإنَّ تجريد حيازات الحكومة وأصولها . المصرفية
إن فرصة . غير مؤهَّلة، والمصالح الخاصة لن تشكِّل وحدها شرطاً كافياً لضمان نجاح عملية الخصخصة

في الصناعة المالية، إلى ملكية  الراسخينمعروفة واجتذاب فئة جيدة الأهلية من المستثمرين، ذوي السمعة ال
. المصرفية عمليات الخصخصةستكون العنصر الأكثر تعويلاً عليه لنجاح  إداراتهاوبنية  العموميةالمصارف 

إنَّ الأهداف والمنافع التي تتحقق بالخصخصة المصرفي، أي العائدات المولَّدة للحكومة، وببساطة نقل الملكية 
  . يتعيَّن أن تكون محددة بوضوح من قبل صنَّاع السياسة -...ة القطاع المصرفي، إلخوتحسين كفاء

بعيداً من  (diluting ownership)، بيَّنت تجربة العديد من البلدان أن تخفيف الملكية السياقوفي هذا 
في  (anticipated outcomes)حيازات الدولة لصالح المصالح اليائسة وغير المجرَّبة  ستثمر نتائج معجَّلة 

وتعبئة  وتمديد أجال القروضكفاءة القطاع المصرفي بمستويات مرتفعة من التوسيط المالي  فيما يخص
  .الموارد والخدمات المصرفية

  
  (vii) بين تقوية القطاع المصرفي وإصلاحات قطاع المؤسساتالعلاقة : تعزيز الوصول إلى التمويل  

 توجيه نمو القطاع الخاص ستُحسِّن قدرة النظام المالي على سراتيجيةاإنَّ المحدِّد الرئيسي لنجاح . 222
كان قطاع المؤسسات في المدى القريب، . نحو استثمارات القطاع الخاص (channel savings)المدَّخرات 
فالنظام المصرفي كان يوجِّه الأموال . في ليبيا المستفيد الوحيد من الإقراض المصرفي للمؤسساتالعمومية 

من المؤسسات  المتشكل إلابصورة إدارية، في حين أنَّ القطاع الخاص الهامشي  العموميةى المؤسسات إل
لقطاع الجديد، ، تحتاج المصارف إلى أن حتى ينمو ا و. إلى التمويل لوصواللا تملك  (-micro)الصغرى 

  .موثوقةنقدية تنمية سوق  تكتسب القدرة على خدمة هذه الشريحة الجديدة، كما تحتاج إلى بيئة منفتحة على
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نمو  لخدمة إنَّ التوسيط المالي الكفوء للقطاع الخاص يتطلَّب تعزيز المصارف الليبية وتجهيزها. 223
 تدريب العنصرفالمطلوب . شريحة من المؤسسات الخاصة، ولا سيَّما الشركات الصغيرة والمتوسطة

؛ وأن يُعاد تنظيمها لتخدم القطاع الخاص على ضالقروإدارة  الحديثة في تقنياتالمصارف على البشري لل
نحو أفضل؛ وأن تُجهَّز بنظم المعلومات الحديثة ووسائل تقويم المخاطر؛ وأن يُعاد النظر، أخيراً، في حوافز 

لضمان تكيُّفهم مع الزبائن الجدد وتمكُّنهم من تجذير عن منح القروض  المصرفيين وخصوصاً المسؤولين
بنك التنمية "إنَّ مواطن ضعف . حافظة القطاع الخاص وبين الإقراض المتعقِّل الحذرتوازن جيد بين نمو 

، وهو المورد الرئيسي لإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، يبيِّن )1.5أنظر الصندوق " (الليبي
  .الحاجة إلى إعادة الهيكلة وبناء قدرات المصارف

  
 مصرف ليبيا للتنمية: 1.5الصندوق 

، وهو المورِّد الوحيد لتسليف متوسط المدى لقطاع المؤسسات الذي تسوده الشركات الصغيرة 1981نشئ بنك التنمية الليبي في عام أُ
%  100وهذا البنك يمول الاستثمارات الجديدة ومشروعات التوسيع في الصناعة والخدمات والسياحة بنسبة . ومتوسطة الحجم

التجارية في ليبيا فقط قروضاً  المصارفوللمقارنة، تقدم . سنوات 6و 5لمدة استحقاق تتراوح بين %  5وبفائدة تسليفية ثابتة قدرها 
 400فرعاً في أنحاء ليبيا يعمل فيها نحو  43ويشغِّل البنك %.  7,5رأسمالية مدة استحقاقها سنة واحدة أو أقل، وبمعدلات فائدة تبلغ 

ومن المتصوَّر . في الشركات، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن (equity shares) مع أنَّه يمكن أن يحصل على حصص سهمية. موظف
  .خصخصةأنَّ المشاركات السهمية ستؤخذ في سياق صفقات ال

  
للمشروعات متوسطة الحجم،  kDA 1000و 100للمشروعات الصغيرة، وبين  kDA 100و 30تتفاوت أحجام القروض بين 

ومعظم القروض تذهب إلى زبائن القطاع الخاص، باستثناء عدد قليل من القروض . ةللمشروعات الكبير DAوأكثر من مليون 
مشروع نشِط وقُدِّرت معدلات التسديد  900كان في خافظة البنك زهاء  2003وعند نهاية عام . التوسيعية الممنوحة للقطاع العام

(repayment rates)  ت على الأصول المضمونة وقد نُفِّذ القليل جداً من حبس المرهونا%.  75بنحو(collateralized assets) 
  .نظراً لقصور الزبائن عن السداد

  
أو أي خدمات مالية أخرى لزبائنهم،  (deposit products)بيد أنَّ هذا البنك لا يقدم قروضاً رأسمالية عاملة أو نواتج إيداعية 

، شهد البنك مركزية قوية مع موافقة 2001ومنذ عام . راً فحسبالتي أدخلت مؤخَّ (letters of credit)باستثناء خطابات الاعتماد 
وعلى الرغم من أنَّه يعمل بشروط تجارية، إلا أنَّ أهداف البنك . العامة الشعبيةنهائية يصدرها مدير كل فرع، وهو عضو اللجنة 

واللجنة الشعبية . أن يمنحها للشعبيةللقروض التي يمكن  (Dinar amount)تنموية وضعتها السلطات التي تخصِّص كمية الدنانير 
لا تميل قيود هذه . بصلاحية رفض طلب القرض أو القرض المباشر لمشروعات خاصة -من خلال رئيس فرع الشعبية–تتمتع 

متعقِّل  (allocation) مخصصاتالمؤسسية إلى إقراض موثوق، واستقلالية البناك التشغيلية يجب أن تُقوَّى لضمان  ادارة الحكم
  .لائم للرأسمالوم
  

كما يحتاج بنك التنمية أيضاً لتقوية في قدراته ليخدم قطاع المؤسسات، فضلاً عن انعدام نظام جيد للمعلومات فيه وحاجة جهازه 
كما ينبغي تزخيم حوافز مدراء الفروع في اتجاه الممارسات . البشري إلى التدريب على التسايف الحديث وتقنيات إدارة المخاطر

ويقتقر البنك أيضاً إلى أي معلومات جيدة حول القطاعات التي ينبغي له خدمتها، كما لا يملك معلومات حول اعتمادية . التجارية
(credential) الزبائن التي تقربهم من الحصول على القروض . 

  
تتمكن رها وإدارتها كي يسعتيتعيَّن على المصارف أن تعمل ضمن بيئة تمكِّنها من تقييم المخاطر و. 224

وللقيام بذلك على هذا النحو،  .من الإقراض بحكمة وحتى تتمكن من التوسيط المالي الكفوء للقطاع الخاص
على المصارف أن تجري التحليلات المتعلقة بالجهود الإجمالية على شروط المُقرِضين التشغيلية والمالية 

ققين المستقلين المؤهَّلين مستوىً إضافياً من وسيشكِّل ختم المد. الموثوقة وتصريحاتهم النموذجية والممثِّلة
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والثقة التامة بحكم القانون الذي ينفَّذ من خلال نظام قضائي شفاف وكفوء سيؤمن / إنَّ التعويل على. الراحة
الضمانات للمقرضين بأنَّ شروط العقود ستُلتزَم والفوائد الضامنة في رهونات القرض يمكن تحقيقها، أي أنه 

طار قد يعني ببساطة في غياب مثل هذا الإإنَّ تشغيل القروض وتوسيعها . الديون يتم تسديدسفي النهاية 
وضمنياً أنََ المصارف تتجاوز تعهُّداتها منتهكة مسؤوليات وكالتها الائتمانية تجاه المودعين وتزرع بذور 

ن يتوازى مع إصلاحات إنَّ إصلاح تنظيمات القطاع المؤسسي يجب، بالتالي، أ. مشكلات الحافظة مستقبلاً
  .القطاع المصرفي جنباً إلى جنب

  
نظام معلومات جيد عن  تطوير شامل وموثوق، فضلاً عن للقروض معلوماتالنظام  تطوير إنَّ. 225

هي أساس بالنسبة الخاصة بالقروض إنَّ المعلومات . تعمل جيداً لسوق إئتماناتالسوق، أمران ضروريان 
مراحل في  الإقراضومن الأساسي كذلك أنَّ تعمل مكاتب . النقديمية السوق إلى تقييم جيد للمخاطر ولتن

إنشاء المزيد من المؤسسات وتدفقات التحويلات المكثَّفة،   ،الفترة أنه سيتم خلال هذهحيث التحول المبكرة، 
ود في الوقت الحالي يز. اعتمدوهاالتي يمكن  الإقراضوهو وقت يتوفر فيه الكثير من المعلومات عن 

ولكن على نطاق محدود يقتصر  الإقراض عملية  مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية بالمعلومات عن
وأخيراً، نشدد على انعدام سوق جيد ومعلومات قطاعية في ليبيا، . 33"شهادة عن عدم مديونية الشركات"على 

ى المصرفيين الذين يحتاجون إليها وهي مهمة بالقدر نفسه بالنسبة إل. ومدى أهميتها بالنسبة إلى المؤسسات
  .الاستثمارية المقدَّمة إليها المشاريعلتقييم الربحية المتوقَّعة من 

  
  (viii) تشوُّهات القطاع المالي وبنية معدَّلات الفائدة  

في  ،لقد شرع تدريجيا في إصلاح القطاع المالي من خلال العمل على تحرير جزء من أسعار الفائدة .226
وسيتم تدريجيا  عن معدل الخصم ايبقى سقف الإقراض مرتفعحرير أسعار الفائدة على الإيداعات، وتم تحين، 

إلغاء هذا المعدل لتفادي انزلاق ربحية المصارف في الماقصة العامة لجلب الوادائع والسماح للمصارف 
سليم التكاليف  عات، أيضاً، وبشكليويجب أن تغطي التوز. بخدمة الزبائن مع مستوى عالي من المخاطر

إن . ، وأن تؤمِّن عائداً مقبولاً على سندات المساهمين)إلى المدى الذي يسمح للبنك العمل بكفاءة(الإدارية 
وهذا سيسهِّل أيضاً إدارة . عمل على نحو جيدي ماليالخطوات لتحرير الفائدة ستكون مشروطة بتنمية سوق 

  .دات النفطيةسيولة البنك في مواجهة التأرجحات الخطيرة للعائ
  

أدواتها لإدارة العمليات كما أن  ،فعالة في الوقت الحالي لا يتَّبع مصرف ليبيا المركزي سياسة نقدية. 227
اضطلعت الأدوات الوسائل والأدوات المباشرة دوراً بارزاً في إدارة السياسة النقدية وإجرائها، . محدودة

فتدفقات الدخل النفطي وعمليات . القرض الموجَّهوخصوصاً ضبط معدلات الفائدة، وإلى مدى أقل ضبط 
معاً، مع طلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية، حدَّدت النتائج  (budgetary operations) الميزانية
ولإدارة سيولة البنك الزائدة بصورة أفعل، ينبغي تحسين إجراء . في ليبيا (monetary outcome)النقدية 

طار عمل جيد التحديد، من خلال تنمية أدوات السوق النقدية والوسائل النقدية غير السياسة النقدية ضمن إ

                                                 
  .(Attestation of non-indebtness) شهادة عدم المديونية  33
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والإمكانية متاحة بوضع قانون لمصرف ليبيا المركزي لإصدار شهادات إيداع هو الإجراء الأول . المباشرة
  .في الاتجاه الصحيح، بما يفسح في المجال أمام إدارة أفضل لسيولة البنك

  
  (ix) لمالية غير المصرفيةالمؤسسات ا  

صغيرا يعدُّ قطاع التأمين . ثمَّة إمكانات كبير لتطوير الصناعة المالية وتنميتها خارج النظام المصرفي. 228
 (equity market)هناك سوق سندات وليس . من الناتج المحلي الإجمالي%  1بإجمالي أقساط أقل من 

أوراق (وراء سندات  (debt market)ة سوق استدانة وإلى جانب قروض المصارف التجارية ليس ثمَّ. محلية
أنه  اكم. (outstanding government securities)محدودة للسندات الحكومية المستحقة  (stock)مالية 

أو سندات شركات  (mortgage bond)] أو سندات عقارية[ليس هناك سندات مضمونة برهونات 
(corporate bonds)ت الاستثمار الجماعي ، في حين أنَّ مخطَّطا(collective investment) كالصناديق ،

والسلطات تعترف بإمكانيات النمو في القطاع غير المصرفي، وقد بدأت . المشتركة تضطلع بدور هامشي
ومن بين المبادرات التي نشأت مؤخَّراً في . تخطيط الطريق نحو بناء إطار عمل قانوني وتنظيمي للصناعة

وسيحتاج قانون التأمين، الذي . مفوض للتأمين ضمن قسم الشركات في وزارة الاقتصاد هذا السياق تعيين
وسيكون مطلوباً . ، إلى إعادة نظر ليعكس الممارسات الحديثة المُيَوَّمة1970يعود تاريخ إصداره إلى عام 

وفي ما يتعلق . لدوليةتعزيز إطار العمل الرقابي على قطاع التأمين وتحديثه بما يماشي المعايير والمواصفات ا
بتنمية سوق رأس المال، وهو نواة وحدةٍ أُنشئت ضمن مصرف ليبيا المركزي للبدء في عملية تنظيم تؤدِّي في 

وسواء أكان دور هذه الوحدة ومهمتها . في ليبيا) بورصة(نهاية المطاف إلى إنشاء سوق للأوراق المالية 
والتنظيمية نحو المرحلة التشغيلية التي تضم عمليات السوق، التطور من التركيز على التحليلات القانونية 

  .فسيكون من المهم أن تُنقَل إلى خارج المصرف المركزي، حيث يجب أن تقع سوق الأوراق المالية
  

  تقوية الرقابة المصرفية. جيم  

  (i) الانتقال نحو الرقابة بالمخاطر  

ة والإشراف المصرفيين وظيفة حاسمة وخطيرة لأي نظام الراهن في ليبيا نحو الرقاب التقيدإنَّ توجه . 229
إنَّ الرقابة والإشراف المصرفيين يبدوان متجهين نحو ضمان أن فروع المصارف تراعي . رقابة مصرفية

أن يتحقق المراقبون من أنَّ المصارف تعمل ضمن  البديهي،فمن . القواعد والتنظيمات والسياسات والإجراءات
  .34لسياسات والإجراءات الفعالةباي، وأنها تتقيَّد إطار قانوني وتنظيم

  
تركيزاً على الفعالية الكلية لممارسات إدارة المخاطر في  ليشمل ولكن النهج الحالي بحاجة إلى تعزيز. 230

. الأمر الذي يركز عليه مصرف ليبيا المركزي في الأونة الأخيرة، ويقوم ببناء القدرات اللازمة له المصارف
تكون مراعية بالكامل للقواعد والأنظمة وفي الوقت  ه غالبا مات التجربة العالمية أنَّه يمكن للبنوك أنلقد بيَّن

نظراً لممارسات إدارة المخاطر الضعيفة، وخصوصاً في خطر  عدم القدرة بالوفاء بديننفسه مهددة بخطر 

                                                 
 .عمقهالم تسنح الفرصة لهذه البعثة التحضيرية التي أعدَّت التقرير لتقييم مستوى التحليلات التي أُنجِزَت خلال الرقابات و  34
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-nonغير المسدَّدة (نفَّّذة الذي يشكل السبب الوحيد الكبير للقروض غير الم (credit risk) الإقراض

performing loans (وبالاعتراف بأنَّ للمراعاة . والإخفاقات المصرفية في العالم أجمع)المُطاوَعة (
قائمة على المخاطر في ما  استراتيجيةالإجمالية على إطار رقابي قوتها وتحديداتها، فقد تبنَّى العديد من البلدان 

إلى إضافة  (bank inspection)الراهنة للتفتيش المصرفي الاستراتيجية ين وتحس. يتعلق بالرقابة المصرفية
في تحديد مكامن الضعف الحرجة في ممارسات المصارف  أجدركون تقائمة على المخاطر س استراتيجية

  .البنك والخطر التشغيلي وغيرها من المخاطرتسييرو الإقراضومعالجتها، إدارة خطر 
  

على مستوى البنك  يكونوفي إطار رقابي قائم على أساس الخطر، فإنَّ التركيز  ة،من الناحية التطبيقي. 231
لا تحول المقاربة الإجمالية على الخطر مراعاة التفتيش، وفي الواقع، تقييم المراعاة  .مقابل مستوى الفرع

في تفتيش عينة فعلى المفتشين الاستمرار . يستمر في كونه وظيفة رقابية حاسمة في إطار قائم على المخاطر
من الفروع الأساسية لبنك ما، وذلك بغية ضمان أنَّ هناك التزاماً وتقيُّداً بسياسات البنك وإجراءاته الخاصة، 

وهذا يجب أن يكون . فضلاً عن مراعاة القوانين والتنظيمات والسياسات والإجراءات الرقابية ومطاوعتها كلها
  .صةمتمِّماً لمراقبات المصارف الداخلية الخا

  
 تهاتُعتبر المصارف مسؤولةً عن تطوير ممارساتها في إدار فيما يتعلق باستراتيجية إدارة المخاطر،. 232

وهكذا، إذن، ستحتاج المصارف نفسها أن . الخاصة بها مع السياسات والإجراءات التي يتوجَّب عليها تنفيذها
وهي ستحتاج إلى أن . الرقابية على أساس جارٍ مخاطر على نحو متبصِّر وحذر والمُطاوَعةللتتأكد من إدارتها 

وسيطلب مشروع القانون المصرفي . تقوم بتدقيق داخلي وتفتيش رقابي داخلي في فروعها بصورة منتظمة
وهذه خطوة إيجابية نحو تأكيد . (compliance unit)الجديد أن يكون في كل بنك وحدة مراعاة أو مُطاوَعة 

  .المُطاوَعة مع السياسات والإجراءات تبقى في المصارف نفسهاأنَّ المسؤولية الأولى حيال 
  

على المخاطر، يتوسَّع دور التفتيش المصرفي لمراجعة ملاءَمة نظم إدارة  ةالإجمالي الرقابةفي إطار. 233
 في ليبيا هناك على الأقل سنتان بين تفتيشين يُجرَيَا في فرعٍ ما، ولذا فثمَّة حاجة إلى. المخاطر المصرفية

على المراقبة التي يجريها البنك داخلياً وعلى تدقيقه الداخلي ووظائف مُطاوعته لمراجعة عملياته الاعتماد 
ومع ذلك، فإنَّ تدقيقات . وثمَّة مستوى إضافي من الرقابة يقوم بها مدققون من خارج البنك. بوتيرة أكبر

  .كشوفات البنك المالية، راهناً، لا تُجرى بشكل مُوَقَّت زمنياً
  

لإجراء رقابة قائمة على المخاطر يحتاج المراقبون إلى أن يعتمدوا على معلومات مالية موحدة . 234
يجب أن يكون هناك مراجعة لكمية المعلومات الجارية التي تلقَّاها قسم الرقابة . ودقيقة من المصارف

الية بغية تسهيل مقاربة رقابة المصرفية ونوعيتها، وذلك لضمان أنها تعكس بالزمن والدقة ظروف البنك الم
وتحتاج السلطات إلى التأكد من أنَّه يجري التقيُّد بمعايير المحاسبة العالمية من قبل البنك، . قائمة على المخاطر

  .وأيضاً من قبل المصارف المُقرِضة، لتسهيل اتخاذ قرارات إقراضية موثوقة
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  (ii) تصنيف القرض وتخصيصاته:  

وبناءً على معايير . تصنيف القرض الراهنة إلى التحسين لتوافق المعايير الدوليةتحتاج معايير . 235
التصنيف الراهنة، فإنَّ مُخصَّصات الخسائر القرضية لا تعكس بصورة ملائمة نوعية حافظات المصارف 

 credit)لا تسمح المعايير المرعية راهناً التعرف المنتظم زمنياً للتدهور التسليفي. الحقيقية التسليفية

deterioration) الذي يُرجَّح أن يكون له عواقب سلبية على أداء المصارف وعلى نوعية حافظاتها التسليفية .
فالمصارف قد لا تتخذ إجراءات فعالة كافية لاسترداد القروض في مدد زمنية منتظمة إذا لم تعتبر عاجزة 

  .على نحو جدي
  

تبر أنَّ التصنيفات أكثر حدةً مما تسمح به التوجهات يجب الركون إلى حكم المصارف عندما تع. 236
. إدارية، والعملية يجب أن تكون أقل بطئاً وثقلاً طعونفليس في إمكانها القيام بذلك دون  حالياًأما  .الحالية

رِض المالي وبشكل زمني أكثر تواتراً مقارنةً بما توبشكلٍ عام، فالمصارف ستعرف المزيد عن ظرف المُق
  .فتش ما أو أي طرف ثالثسيعرفه م

  
  (iii) الرقابة المصرفية قسم المسائل المتعلقة بقدرات  

إنَّ العدد الكلي للفروع الخاضعة حالياً للرقابة يجعل من الصعب على قسم الرقابة المصرفية أن يؤمن . 237
نه وحده معالجة إنَّ إضافة موظفين عبارة عن تدبير لن يكون في إمكا .مراقبة فعالة على القطاع المصرفي

فمراقبة البنك الزراعي وبنك التنمية لن تفعل شيئاً . حاضراً عملية الرقابة المصرفية بصيغة العمل المتَّبعة
  .سوى زيادة الأعباء

  
لقسم  الثناءفرعاً للرقابة، يتوجب توجيه  350فرعاً مصرفياً في ليبيا يخضع منها  391مع وجود . 238

لقد طوَّر قسم  .لتفتيش في نصف الفروع الخاضعة للرقابة خلال السنة الفائتةالرقابة المصرفية لقيامه با
الرقابة على المصارف في الآونة الأخيرة دليل التفتيش الخاص به الموجَّه لإدارة المصارف وتنظيمها 

لمفتشين خلال وبما أنَّ دليل التفتيش هذا سيوسِّع وظائف ا. والأمور المتعلقة بالتقيدوتدريبها ونسبها المالية 
 4عملهم في الموقع، فمن المرجَّح أن تزداد قدرة الرقابة المصرفية توتراً، حيث إنَّ التفتيش سيستغرق حالياً 

ومن المهم ضمان أنَّ دليل التفتيش، الذي يتوجب عليه أن يكون دليلاً مفيداً . أسابيع مقابل أسبوعين في السابق
ى مشروع القانون المصرفي، الأمر الذي ينسجم مع الممارسات الدولية جداً للمفتشين، فضلاً عن التعديلات عل

  .الفضلى
  

ما يجدر الثناء عليه هو تلك المبادرة  .إنَّ المبادرات الأخيرة تسير في الاتجاه الصحيح ويجب تقويتها. 239
ك الزراعي أو بنك التنمية التي قُدِّمت تواً للهيئة التشريعية ليكون قسم القرابة المصرفية مسؤولاً عن تفتيش البن

ومع انتقال نظام ليبيا المصرفي نحو توجهات السوق، ). باستثناء خطابات الاعتماد التي أصدرها بنك التنمية(
فهي تحتاج لأن تضمن أنَّ السياسات والإجراءات والقوانين والتنظيمات تطبَّق بانتظام عبر القطاع كله، وذلك 

بنكاً مناطقياً  48وعلى السلطات أيضاً أن تنجز الخطط لدمج . مصرفيلتمكينه من أن يكون مساحة نشاط 
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تحت مظلة واحدة، بما سيسهِّل مراقبتها والإشراف عليها من قبل قسم الرقابة المصرفية ضمن إطار عمل قائم 
  .على المخاطر

  
للانتقال إلى مقاربة  التي تعاني نقصاً في القدرة التقنية التي ينبغي تحديثهاالرئيسية إنَّ المجالات . 240

تطوير سياسات وإجراءات للرقابة المصرفية؛  (i): أكثر استناداً إلى المخاطر للرقابة المصرفية تشمل ما يلي
(ii)  تدريب المراقبين المصرفيين، ولا سيَّما في مجالات جودة الأصول وإدارة الحافظة التسليفية وإدارة

تعزيز تصنيف القرض ومُخصَّصاته ليوافق المعايير  (iii)لبنك؛ مخاطر التسليف الكلي، فضلاً عن حاكمية ا
عتها وتدقيقها الداخلي تطوير توجُّهات رقابية لمراقبة المصارف لجهة مُطاوَ (iv)المعمول بها عالمياً؛ 

  .ووظائف رقابتها الداخلية
  

اسية والمبادرات في الخلاصة، قد ترغب الحكومة في الأخذ بعين الاعتبار خيارات الإصلاح الأس. 241
تنمية القطاع المالي، وهذه ل وضع الأسسِفي المديين القصير والمتوسط بغية تقوية القطاع المصرفي و مِّمةتالم

  :الخيارات هي
  

    خيارات الإصلاح الأساسية  
  (i)   في المدى القصير  

  وتحديد استراتيجية واضحة لها العموميةادارة المصارف  تعزيز. 

 نيف القرض ومخصَّصاته بما يتوافق والمعايير المعمول بها عالمياًتعزيز معايير تص. 

 اتخاذ الخطوات الكفيلة بتقوية الرقابة المصرفية. 
  

(ii)   في المدى المتوسط  
 فتح النظام المصرفي أمام المشاركة الأجنبية. 

  العموميةالسعي إلى مستثمرين استراتيجيين لخصخصة المصارف. 

  كالمحاسبة والتدقيق وحكم القانون(في قطاع المؤسسات البدء في إجراء إصلاحات( ،
 .باعتبارها متمِّمة لإصلاح القطاع المصرفي

 تطوير نظم المعلومات الائتمانية في المصرف المركزي. 
  

 المبادرات الإصلاحية المتمِّمة  
  (i)   في المدى القصير  

  لأمانة العامة للمالية امن المصرف المركزي إلى  العموميةنقل الملكية العامة للبنوك
 .أو إلى مؤسسة تسيير الأصول

  سوق نقدياتخاذ الخطوات لتنمية 

 المزيد من تحرير أسعار الفائدة الممنوحة من قبل البنوك 
 

(ii)   في المدى المتوسط  
  قائم على المخاطر يقابرإلى إطار للانتقال الأخذ بعين الاعتبار. 

 تحرير معدلات الفائدة. 
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  الرعاية الاجتماعيةتعزيز فعالية : الفصل السادس

، سيقابل الأثار الإيجابية مع انتقال حكومة ليبيا نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً واستناداً إلى قوى السوق. 242
على الاقتصادوعلى مستويات المعيشة نشوء مخاطر اقتصادية كبيرة وشعور بالغموض بين أوساط 

لتنمية البشرية حاسمة، ألا وهي قدرة نظامي التعليم والرعاية في ظل مثل هذه الحالات، تصبح ا. المواطنين
الصحية على إمداد الأفراد بالمهارات التي تتيح لهم الاستفادة من الفرص المتزايدة التي يقدمها اقتصاد دينامي 

إلى ذلك، يضطلع نظام الرعاية الاجتماعية بدورٍ . متحرك من حيث تأمين وظائف منتجة وذات أجور أفضل
ويجب إيلاء اهتمام خاص للفئات السكانية . مٍّ في مساعدة الأفراد والأُسَر لإدارة احتياطياتهم الاقتصاديةمه

المعرَّضة، التي لا تتمتع إلا بوسائل أقل لمواجهة المخاطر فضلاً عن أنَّها أقل إمداداً بالمهارات الكفيلة بإفادتها 
  .و أن يقدم تقييماً عاماً لنظم الرعاية الاجتماعية في ليبياوهدف هذا الفصل ه. من الفرص الاقتصادية الجديدة

  
  35التحولمرحلة في  الرعاية الاجتماعية. 1  

 إعادة توزيعشهد الاقتصاد ييتَّسم نظام الرعاية الاجتماعية بأهمية خاصة خلال مرحلة التحول عندما . 243
اعية تساعد الناس على إدارة المخاطر فبرامج الرعاية الاجتم. عمل ورأس المال عبر القطاعاتالمخصصات 

كما تخفف هذا البرامج من تأثيرات الانخفاضات . الاقتصادي بتخفيف وطأة الفقر وتقليص أرجحية السقوط فيه
في مداخيل الأفراد والأُسَر وتسعى لضمان معايير المعيشة الدنيا؛ إضافة إلى أنها تعزز قدرات العاملين على 

وبالجمع بين . الجديد من خلال التدخُّلات في سوق العمل وبرامج إعادة التدريب إيجاد سبلهم في الاقتصاد
نظامي التعليم والصحة الفعالين وبين برامج الرعاية الاجتماعية، تبدو هذه الأخيرة ضرورية وأساسية في 

. قتصاديإدارة المخاطر الاقتصادية وضمان أنَّ جميع أعضاء المجتمع أصبحوا شركاء في عملية النمو الا
  .3ويمكن أن تشمل برامج الرعاية الاجتماعية تشكيلة من التدخلات، كما سيرد تفصيله في الملحق 

  
التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً مع اقتصاد رسمي مضبوط نسبياً وبنية تحتية اجتماعية  ليبيا تبدأ. 244
يم المجاني والخدمات الصحية والمواد وهذا يشمل الإسكان متدنِّي الكلفة والمنشآت العامة والتعل. واسعة

ونظام تقاعد معتدل السخاء ) من العمالة المسجَّلة%  70بما يغطِّي (الغذائية المدعومة في القطاع العام 
علاوة على . لموظفي القطاع العام، فضلاً عن الاعانات قصير الأمد كإجازات المرض والأمومة المدفوعة

وكنتيجة . ضمن العائلات، التي تضطلع بدور بارز في ضمان العيش الكريم ذلك، هناك آليات الدعم التكافلي
لكل ذلك، يظهر أنَّ في ليبيا مؤشِّرات اجتماعية معقولة إذا ما أُخِذت مستويات الدخل في البلاد بعين الاعتبار؛ 

بعض التوقُّعات بما في ذلك مستويات التعليم المرتفعة والمؤشِّرات الصحية الأساسية عند مستويات معقولة و
أما برامج الرعاية . في أوساط السكان في ما يتعلق بدور الحكومة في خفض المخاطر وتقليصها السائدة

، فلم تُصَغْ )الغرضية(الاجتماعية الرسمية الأخرى، كبرامج سوق العمل الناشطة وبرامج المساعدة الاستهدافية 
                                                 

لدى مراجعة قطاع الحماية الاجتماعية واستعراضه، لم يكن البعثة قادرة على خوض نقاش في عدد من المجالات، وتحديداً مع   35
كما أُعلمت البعثة مسبقاً بتخطِّي زيارة . سلطات العمالة والمؤسسة الوطنية للأغذية وخدمات المنفعة الاجتماعية والخيرية الرسمية

بيد أنَّ هذا يجب ألا يؤثر مع ذلك . (micro-project initiatives)الذي يقدم خدمات لمبادرات المشروعات الصغيرة البنك الريفي 
  .بصورة ملموسة على التوجه العام للاستنتاجات التي استخلصها هذا التقرير
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يبدو ضئيلاً جداً، مع أنَّ مسح الموازنة الأُسَرية التحليلي وما هو معروف راهناً عن الفقر وعدم التكافؤ . بعد
يجب أن يكون قادراً على توفير معلومات مفيدة في تلك المجالات التي عولجت فيها هذه  2003لعام 

  .المعلومات
  

 ن ينتجأ يرجح في حين. الاختبارموضع  الحالي أن يضع التحول نظام الرعاية الاجتماعيةبيمكن توقُّع . 245
الاقتصاد المفتوح والاعتماد الأكبر على قوى السوق مُخرَجات مفيدة، كالإنتاجية العالية ومعدلات النمو 

فقد تسبِّب . الأسرع، إلا أنه قد يزيد أيضاً من عدم التكافؤ ويُفاقِم الفقر، فضلاً عن زيادة عدم الأمن الاقتصادي
تجريد مما يؤثِّر على القوى العاملة إعداداً لها الخصخصة خسائر كبرى في الوظائف مع قيام الادارات بال

الصندوق (للخصخصة، أو مع فصلها من قبل المالكين الجدد للشركات المخصَّصة لتحسين إنتاجية العمل 
وتتزايد أهمية أن يكون المرء قادراً على تحديد الفئات السكانية والأُسَر التي تقف عند حدود الخطر ). 1.6

  .مساعدتها الخاص والتركيز على
  

 الخصخصة والعمل: 1.6الصندوق 

فالتوظيف الفائض يميل إلى أن يكون أكثر . إنَّ الهمَّ الشامل في الخصخصة يقوم في خسائر الوظائف التي قد يجرها وراءه
وجود  إنَّ. انتشاراً في المؤسَّسات التي تعمل كاحتكارات مدعومة بالإعانات الحكومية الكبيرة وبأشكال أخرى من الحماية

. شبكات واسترتيجيات أمان اجتماعي ملائمة للتكيف مع التعديل الذي يطال العمل تصبح أساسية لتسهيل عملية الخصخصة
الفصل من العمل لتشجيع الاستقالات الطوعية هو الطريق الشائع ) أو تعويضات(وفي حالات عديدة، فإنَّ إدخال بدلات 

راكب غالباً مع برامج دعم أخرى للدخل، كالاعانات الناجمة عن المساعدات الاجتماعية وهذا التدبير يت. لتقليص القوة العاملة
ففي حين أنَّ مثل هذه البرامج يمكنها أن تكون مكلفة في المدى القصير، . ومساعدات البطالة، أو عن مساعدات التقاعد المبكر

وفي العديد من الحالات تُكمَّل . هل تأثير التسريحات على العمالإلا أنها تجعل إعادة الهيكلة مقبولة أكثر سياسياً واجتماعياً وتس
برامج دعم المداخيل بإجراءات تتوخَّى إعادة التدريب وغيرها من إجراءات السوق الناشطة لمساعدة العمال المسرَّحين على 

جوء إلى مثل هذه البرامج، ولكن وغالباً ما تضطر الظروف السياسية والاجتماعية إلى الل. الاندماج مجدَّداً في هذه السوق
فعالية كلفتها قد تكون موضع تساؤل إلا إذا اتَّخذت شكل إعادة التدريب الغرضي التي يحركها الطلب، آخذةً في حسبانها 

، فغالباً ما تكون كلفتها (placement)أما الإجراءات الأخرى، كالخدمات الاستشارية والتعيين الملائم . خصائص سوق العمل
  .فعالية أكثر

  
ينبغي تنفيذ مسائل الخصخصة الاستراتيجية الأساسية قبل إحداث الإصلاحات في سوق العمل وإعادة هيكلة القوى العاملة، 

إنَّ إصلاحات سوق العمل المسبقة يميل إلى أن تتَّسم . سواء أكانت الادارات هي التي ستجريها أم ستُترك للمستثمرين الجدد
فتشيلي، على سبيل المثال، بدأت إجراء إصلاحات واسعة في . القوة العاملة ارتباطاً بالخصخصةبتأثير معتدل على تقليص 

سوق العمل، وذلك بترشيد العمالة في مؤسسات الدولة وفي الأجور وفي تغيير التنظيمات التي ترعى سوق العمل في ما 
وإنَّ ترك . لمتتالية مستويات متدنِّية من التسريحاتوقد نجم عن الخصخصة ا. يتعلق بتوظيف العمال أو بالتخلِّي عن خدماتهم

إعادة هيكلة القوة العاملة للقطاع الخاص يعني أنَّه من الأرجح أن تبيع الحكومة المؤسسات بأسعار مخفَّض وجعل المالكين 
حيث يكون المستثمر الجديد وهذا هو غالباً الخيار المفضَّل . الجدد يتولَّون التعامل مع إعادة الهيكلة والتسريحات ذات الصلة

وفي هذا الخيار فإنَّ مشاركة الحكومة في . في الموقع الأفضل لمعرفة متطلَّبات العمل وشروطه في المؤسسة التي يشتريها
بيد أنَّ المقاربة الواردة أعلاه قد . إدارة دعم مؤقَّت للدخل وبرامج إعادة التوظيف وتمويلها تقيدها قراراتُ المستثمر الجديد

وإذن، قد ترغب . تجعل بعض المؤسسات المملوكة من الدولة غير جذَّابة للمشترين بسبب الفائض الكبير في عدد العاملين
الحكومة أن تقرِّر في المشاركة في عملية التجريد تصميماً وتمويلاً وإدارة بشكل سابق على الخصخصة وإعادة الهيكلة 

  .وخلالهما
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لة هي غالباً ضرورية لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة وفعاليتها، بغض النظر عمَّا إذا كان إنَّ عملية إعادة هيكلة العما

ويجب أن تكون تخفيضات العمالة في المؤسسات ذات الأداء الرديء جزءاً من أيِّ برنامج إصلاحي . الخصخصة ملحوظاً
ت الكفاءة وموظَّفيها، التي استمرت الحكومة في فأعباء دعم المؤسسات غير ذا. حتى لو لم يكن تغيُّر الملكية أمراً ملحوظاً

  .تحمُّلها، تأتي على حساب المجتمع ككل، محوِّلةً الموارد لدعم العمليات الخاسرة وإفادة عدد صغير من المواطنين
  

  
على الرغم من ذلك، وعلى نقيض معظم البلدان المتحولة الأخرى، تستمر ليبيا، وستستمر، في . 246

وهذا سيسمح للحكومة بمدى أوسع بكثير لعمل فعال . نفطية كبيرة لأجل طويل في المستقبلالتمتع بموارد 
ولن يكون . الفقر أقل إلحاحاًالحد من مقارنةً بأوضاع الاقتصاديات المتحوِّلة الأخرى، ممَّا قد يجعل استهداف 

صعبة بين ] trade-offsلأولويات أو تغيير ا[التحدِّي الماثل أمام الحكومة، إذن، بالضرورة بجعل الاستبدالات 
المصالح المتنافسة، بل لزيادة كفاءة استخدام الموارد للتخفيف من تأثيرات التحول العكسية وتوفير شبكات 

ولا تكون متضخمة  ،الأمان في المرحلة التي تلي التحول والتي تلائم حاجات الشرائح المعرَّضة من السكان
  .في الوقت نفسه

  
البرامج الاجتماعية  نوعية ، ومهما تكنالضمان الاجتماعي شبكات تخطيط وعيةن كنتمهما . 247

هل البرامج كافية لتأمين . بما يجعلها متناسبة والحوافز التي تقدمها للسكان فيجب معايرتها جميعاالمنفَّذة،
فالكثير من  .حماية ملائمة وهل تشجع على العمل في الوقت نفسه؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فستضيع الموارد

، فضلاً عن أنها )أو البعد(لهذا المظهر  راهناًتوجيه اهتمام غير كاف البطالة البنيوية في أوروبا تعكس 
  .توضِّح صعوبات تصحيح الوضع حال تأصُّل مثل هذه السياسات وتجذُّرها

  
  قصيرة الأمد الاعاناتالتقاعد و: التأمين الاجتماعي. 2  

من القوة العاملة، وهو أعلى معدل تغطية في %  75للضمان الاجتماعي يغطِّي الصندوق الليبي . 248
تحقَّق المستوى المرتفع للتغطية أخذاً بعين . من الناتج المحلي الإجمالي%  1,4المنطقة، ويدفع منافع تعادل 

وغيرها  فالصندوق الليبي للضمان الاجتماعي يؤمن التقاعدات. الاعتبار أهمية القطاع العام كجهة مُستخدِمة
من منافع المساعدات النقدية المتنوعة الأخرى لكل فئات العاملين، كما يمول الخدمات الصحية والتقاعد 

أما عائدات الصندوق الرئيسية فتأتي من . الأساسي المحدَّد حالياً بأربعين ديناراً ليبياً لجميع الكُهَّل الفقراء
والنظام إلزامي لكل السكان ). self-employedرار على العاملين الأح%  16,5(من ضريبة الأجور % 15

والعاملين  العموميةوهكذا، يغطي الصندوق الموظفين المدنيين والقطاع الخاص وموظفي المؤسسات . العاملين
  .كما يدير الصندوق بموجب قانون منفصل، مخطَّط تقاعد العسكريين. الأحرار

  
فإنه على الأرجح، قد  وعليه بالاستدامة،ان الاجتماعي صندوق الضميتمتع لا، من الناحية المالية. 249
يكمن  و. رفاهية أجيال المستقبللديناً تقاعدياً ضمنياً كبيراً يهدد الاستدامة المالية، فضلاً عن تهديده  راكم

السبب في سخاء النظام الذي يستهدف معدلات تعويضات مرتفعة، ويدفع معدلَ عائدٍ حقيقياً ضمنياً على 
بلدان المنطقة ذات البُنى الديموغرافية ). 1.6الشكل (سنوياً %  5,5بما يفوق ) الاشتراكات(ات المساهم



 112

، يوجد ديون تقاعدية ضمنية )كما في المغرب والأردن(المشابهة، حيث معدلات تغطية أدنى ونظم أقل سخاءً 
تِّب على صندوق الضمان وقد يكون الدين الضمني المتر. من الناتج المحلي الإجمالي%  50تفوق نسبتها 

ويمثل هذا الدين قيمة الموارد العائدة لأعضاء الخطة الجارية، دون الأخذ بعين الاعتبار . 36الاجتماعي أكبر
والحقيقة أنَّ صندوق الضمان الاجتماعي يظهر حالياً عجزاً تشغيلياً يبلغ . تراكم الحقوق التقاعدية اللاحق

يُغطَّى من استخدام احتياطيات  -من الناتج المحلي الإجمالي%  0,8 أو ما يعادل-مليون دينار ليبي  19,6
وفي المدى المتوسط، يُتوقَّع استمرار توسع الهوَّة بين الاشتراكات وبين الاعانات على الرغم من . الصندوق

  .التي ما تزال متدنِّية (dependency ratio)نسبة التبعية 
  

  العائد الضمني في صندوق الضمان الاجتماعيمعدَّلات التعويضات ومعدلات  1.6الشكل 

    
  )في السنة(% معدل العائد الضمني الحقيقي   احتسابات كاتب التقرير: المصدر

  
. تراكم الحكومة متأخِّرات صندوق الضمان الاجتماعي، ولكنها ليست السبب الوحيد للمشكلات المالية. 250

والتقاعدات العسكرية يجب تغطيتها، على . مليون دينار ليبي 111,8بلغت المتأخِّرات الجديدة  2003في عام 
في النفقات لم تحول الحكومة إلى . ل.مليون د 48حتى الآن، من أصل . سبيل المثال، من الموازنة المركزية

فسيظل عجز ) اشتراكاتها(ولكن، حتى إذا كانت الحكومة ستطبِّع مساهماتها .  ل.مليون د 5,4الصندوق إلا 
وسبب هذا أنه في تجزئة التأخيرات في الدفع وتأجيلها . من الناتج المحلي الإجمالي موجوداً%  0,16نسبته 

(moratoria) بلغت هذه المساهمات  2003وفي العام . لا يعمد الصندوق إلى دفع مساهماته لوزارة الصحة
  .وهو ما يعادل المتأخرات الحكومية الجديدة لتلك السنة. ل.مليون د 100,9

  
وهو يشكل مصدراً  ،فإنَّ النظام معرَّض لتحويلات توزيعية عكسية ،بلدان المنطقة الأخرى على غرار. 251

في ما يتعلق بالتكافؤ تخلق صيغ الاعانات والشروط التأهيلية تغياراً . لعدم الكفاءات الاقتصادية
(heterogeneity)  مرتفعاً في معدَّلات العائد باعتباره دالَّة(function) تاريخ الأجور واستراتيجيات ل

. ففي حين تجري إعادة التوزيع ضمن النظام فمن غير الواضح من هو الأكثر استفادة. التقاعد/الالتحاق
وحقيقة . فالتحويلات قد لا تذهب بالضرورة من العاملين ذوي الدخل المرتفع إلى العمال ذوي الدخل المتدنِّي

                                                 
اب هذه المديونية المحتملة فليست متوفرة في تتَّسم نظم المعلومات بالتخلف، أما البيانات الديموغرافية والمالية الضرورية لاحتس  36

  .يتناول السنوات الست عشرة الماضية (actuarial valuation)ولم يسبق للصندوق أن كان لديه تقييم اكتواري . الوقت الراهن
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بمن فيهم عمال الدخل (ر مموَّل يتضمَّن أيضاً تحويلاً من أجيال المستقبل أنَّ النظام يُراكمُ ديناً تقاعدياً غي
وفي ما يتعلق بالكفاءة، يؤمِّن النظام الحوافز ). بمن فيهم عمال الدخل المرتفع(إلى أجيال الحاضر ) المتدنِّي

زئياً حقيقة أنَّ وهذا ما تُفسِّره ج. للتهرب، والتلاعب الاستراتيجي بالأجور، ومعاشات التقاعد عن العمل
  .التقاعد وغياب الغرامات على التقاعد المبكر باستحعتبر لدى اتُرواتب وأجور السنوات الثلاثة الفائتة فقط 

  
بما التي تعوق على الأرجح إدارة الأموال  الإدارية الحاليةثمَّة أيضاً اعتبارات في ما يتعلق بالبُنى . 252
من الناتج المحلي الإجمالي ، %  4,7الاجتماعي أصول تعادل  لصندوق الضمان. صالح المستفيدين يضمن

فقط من إجمالي أصول %  8وتكون الودائع المصرفية . وتتكون أغلبيتها من دين الحكومة والعقارات
وكان الصندوق قد أُنشئ في الأصل بمجلس ثلاثي الأعضاء يمثلون أرباب العمل والموظفين . الصندوق
لوزراء رئيس المجلس ويقيله؛ وبذا ليس صندوق الضمان الاجتماعي معزولاً عن يعيِّن رئيس ا. والحكومة

وحقيقة أنَّ الحكومة استولت على حصة كبيرة من احتياطيات الصندوق تعكس في الواقع . التأثير السياسي
ذا فإنَّ وفي الوقت الحالي ليس هناك هيئة حاكمة، وهك. نزاع المصالح الإجمالي بين المستفيدين وبين الحكومة

  .مساءلة رئيس الصندوق أمام المستفيدين ضعفت أكثر فأكثر
  

تعهَّدت الحكومة بإجراء سلسلة من . تُجري الحكومة تقييماً تفصيلياً لصندوق الضمان الاجتماعي. 253
والبنك . الإصلاحات لتحسين الإدارة والسيسات الاستثمارية، فضلاً عن ضبط نمو الدين التقاعدي الضمني

تقييم وضع  (i): على استعداد لتأمين المساعدة التقنية في عدد من المجالات التي تحدِّدها السلطات الدولي
تدقيق حافظة  (ii)الصندوق المالي في الوقت الذي تُبنى فيه القدرات الداخلية وفق تحليل اكتواري؛ 

سياسات الاستثمارية وتأمين تدريب الاستثمارات الحالية وتقييمها، وتقييم الاستراتيجيات الحالية المتعلقة بال
توجيه وتصميم  (iv)رسم وتخطيط حزمة إصلاحية شاملة للصندوق وخطة التنفيذ؛  (iii)لإدارة الصندوق؛ 

  .وتنفيذ نظام معلومات متكامل، ولا سيَّما خلال المراحل الأولى
  

  تنظيمات سوق العمل وبرامجها. جيم  

القوة  توزيع تصاد العالمي سيتطلَّب أيضاً برامج ملائمة لتسهيل إعادةإنَّ تكامل ليبيا التدريجي مع الاق. 254
أولاً، لتنويع الاقتصاد وتحسين تنافسيته سيكون على الحكومة إعادة النظر في حجم . 37العاملة عبر القطاعات

. نالأمر الذي سيتضمَّن على الأغلب خفض عدد الموظفي المؤسسات العموميةالقطاع العام وإعادة هيكلة ا
ثانياً، ونتيجة للتنافس المتعاظم سيكون هناك حركة انتقال للموارد والعمال والرأسمال من القطاعات غير 

ولأنَّ مزيداً من المرونة للشركات يتضمَّن مخاطر أكثر ارتفاعاً بالنسبة إلى . الحيوية إلى تلك الحيوية اقتصادياً
يتَّسم نظام منافع البطالة ، فمن الضروري أن يُعتَمَد العمال الذين لم يعودوا مضموني الوظائف مدى الحياة

                                                 
الحد الأدنى  حصلت البعثة التحضيرية على معلومات محدودة في ما يتعلق بقانون العمل االمعمول به حاليا، وفضلا عن أنَّ  37

بيد أنَّ قانون العمل، مع ذلك، يتَّسم بكونه نموذجاً . وُضع موضع التنفيذ) ديناراً ليبياً في الشهر 85وهو محدد حالياً بـ (للأجور 
  .تشريعياً معقداً، والمستثمرون الأجانب يُنصَحون عادةً بالحصول على نصيحة خبير قبل الالتزام بعقود عمل
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سيحتاجون إلى  (reallocations)والموظفون المتأثرون بإعادات المخصصات . 38بالكفاءة والاستدامة المالية
. (employability) تعيينهم في الوظائفالدعم للحفاظ على مستوى استهلاكهم خلال عملية التحول ولتحسين 

تسريح وبرامج إعادة التدريب، فضلاً عن مخططات منافع عن التعويض  برامجشكل  هذا يتخذعادة ما و
  .ثمَّة الآن وفرة متاحة من التجارب العالمية لتصميم مثل هذه البرامج. البطالة

  
صندوق التحول الاقتصادي بالمبادرة الوحيدة التي قامت بها الحكومة حتى الآن هي إنشاء ما سُمِّي . 255

(Economic Transformation Fund, ETF)  العاملين في القطاع ( للمقاولينالذي يؤمن القروض
). العام المتحولين إلى القطاع الخاص، أو العاطلين عن العمل أو المتخرِّجين الراغبين في دخول السوق

ئات فهو يستهدف الف: جداً واسعاأولاً، يبدو تفويض الصندوق . ولهذا الصندوق مشكلات تخطيطية عدة
الاجتماعية؛ -السكانية التي تغطي تشكيلة من الحاجات المختلفة ومستويات المهارة والخلفيات الاقتصادية

والزبائن في مثل هذه الحالات . ملايين دينار ليبي 3إلى  15,000والمشروعات الاستثمارية تتراوح بين 
ناجحين، بما في ذلك تمويل التجهيز والظروف ستكون لديهم تشكيلة من الحاجات عليهم استيفاؤها ليكونوا 

. والصندوق يؤمِّن فقط قروض التجهيز متوسطة الأجل. ورأسمال بدئي وتشغيلي وحاجات المهارة والنصيحة
ثانياً، يركز الصندوق دعمه على المبادرات في القطاعات المحميَّة، حيث ينبغي أن تكون الحوافز ذات كفاءة، 

ومع تحرر الاقتصاد وتزايد المنافسة، فمن غير المرجَّح أن يعيش العديد . ر طفيفاًفيما يُتوقَّع أن يكون  الابتكا
  .من هذه المؤسسات

  
أنَّ نمط المؤسسات الذي ينتمي إليه  الإقراضبيِّن التجارب العالمية في ما يتعلق ببرامج بشكل عام، تُ. 256

قدِّم مختلف الخدمات الضرورية، يتِّسم صندوق التحويل الاقتصادي، حتى تلك التي صُمِّمت على نحو جيد وت
بعين الاعتبار؛ فعلى هذه الصناديق وهذا لا يعني أنه يجب ألا تؤخذ . بتأثير معتدل على خلق فرص العمل

حاجات زبائنها  لتلبية مثل هذه المؤسسات، مع ذلك، أن تمتلك القدرة على تفصيل مساعداتها بشكل وثيق
  .بت في تعزيز خلق فرص العمل بنجاحوهذا مهم جداً إذا ما رغ. الخاصة

  
  المساعدة الاجتماعية. 4  

فهو يؤمِّن إعانات الدعم غير : نظام المساعدة الاجتماعية الليبي الرسمي على إعانات الدعم يركز. 257
. والإسكان، فضلاً عن إعانات الدعم الضمني التي يستفيد منها المستهلكخدمات الاستهدافية لغذاء المستهلك وال

                                                 
ام منافع البطالة في تسهيل فرص البحث عن عمل للعمال المسرَّحين، وذلك لفترات قصيرة نسبياً من يكمن الغرض من نظ  38

وقد تتخذ منفعة البطالة . وهو ليس آليةً لمعالجة البطالة طويلة الأجل، التي تُستَخدَم لها مخططات مساعدة اجتماعية خاصة. البطالة
حيث تُدفع المنفعة من عائدات الموازنة  المساعدة، وإما شكل - يبة على الراتبحيث يسهم العمال من خلال ضر– التأمينإما شكل 

وحتى الحد الذي لا تتمكن عنده المؤسسات إمرار تكاليف العمل، أي مخطط يرفع كلفة العمل للمؤسسة ويسهم في تثبيط . العامة
حال، لدى العمل على تصميم المخطَّط ينبغي  وفي أيِّ. حركة التوظيف والاستخدام، يمكن أن يكون مخطط المساعدة مفضلاً أكثر

، ومعدل التعويض في العلاقة مع الأجر ومدة الاستفادة من ]أي الحد الذي يحتاجه تاريخ العمل[ (eligibility)الانتباه إلى الأهلية 
طالة في الغالب ببحث إضافة إلى ذلك ترتبط منفعة الب. المنفعة التي تقتصر عادة على أشهر ومرتبطة بخفض تدريجي للمنفعة

  .المستفيد النشط عن عمل، فضلاً عن مشاركته في برامج التدريب وإعادة التدريب
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حجم  فإنه لايسهل تعيينفي حين أنَّ إعانات الدعم قد تمثِّل نقلاً مهماً ومبرَّراً للموارد العامة إلى السكان، و
فالنظام ينقصه القدر الكافي من الشفافية لتقييم إما فعاليته أو تكاليفه، كما يقدم فرصة : الإعانة ولا تأثيرها 

وفي حين أنَّه من الصعب الحصول على أرقام محدَّدة . صغيرة للسلطات التي تتصدَّى لصنع سياسة جوهرية
لشفافية، فليس بعيداً عن الاحتمال أنَّ تكون لنظام الدعم الراهن تأثيرات عكسية ى الإبسبب افتقار النظام 

  .في الاقتصاد (labor supply)خطيرة على عرض العمل 
  

  دعم غذاء المستهلك) أ(  

 الحال ملة حين تعمد فئات السكان ميسورياالش الغذائي المستهلك نظم دعم تتقلص فائدةبشكل عام، . 258
 لأن،  على الفقراء اتأثيرنظام الرعاية يكون في الوقت نفسه، . إلى استهلاك المزيد من المنتجات المدعمة
 (caloric intake)حاجتهم السُّعرية  وتزداد، بالارتفاععادةً تتَّسم حصتهم من الإنفاق الإجمالي على الغذاء 

على المواد الغذائية التي يرجَّح أنَّ الفقراء يستهلكونها أكثر من غيرها، فإنَّ هذا الأخير وإذا تركَّز . مع الدعم
  .بشكل أكبرعلى الأُسَر الفقيرة سيتعزَّز نظام الرعاية تأثير 

  
فرد على الكمية  حيث يحصل كلَّ –التنازلي  الدعم تأثير يحد منيبدو أنَّ نظام الدعم الغذائي الليبي . 259
الحد الذي تمثل فيه من غير الواضح بصورة كاملة ما إذا كان اختيار السلع لصالح الفقراء، ولكن إلى . ذاتها

  .لايتوقع أن يترتب على ذلك أثار سلبية على الفئات الفقيرةالمدعوم انتقاءً عادلاً للسلع الرئيسية،  سلة الغداء
  

في حين أنَّها معتدلة نسبياً، إلا . الميوانية الحاليةمن نفقات %  5ذائية نحو تبلغ تكاليف دعم المواد الغ. 260
وفي المدى الذي . ة، وبهذه الطريقة يمكن أن تؤثِّر على البنية الضريبيةيانيزمالية على الم شروطأنَّها تفرض 

الدولة  قبل سعار المحدَّدة منالإنتاج المحلي أو يشوِّه أنماط الاستهلاك مع استجابتها للأ معه الدعم تنميةَيمنع 
   .وليس وفق مؤشرات السوق، فإنَّ التشوُّهات يمكن أن تنتقل إلى الاقتصاد الكلي

  
ويمكن أيضا أن ينظر في يمكن أن تُناقَش اعتبارات الكفاءة للانتقال إلى التحويلات النقدية، بل . 261

طريقة مكلفة لضمان الحاجات يشكل شامل إنَّ الدعم ال: (targeted transfers) التحويلات المستهدفة
الاستهلاكية، بما في ذلك الحفاظ على سلسلة توزيع مكلفة من المستوردين إلى التعاونيات وخلق فرص 

 الشفافيةوقد تُناقَش اعتبارات . 39في السوق المشوهةالتسرب وحتى السمسرات التوسيطية، فضلاً عن الأسعار 
واعتبارات الرفاهية قد  .تنقل الكلفة إلى المجتمع بصورة صريحة النقدية التحويلات إذ أنللتحويل النقدي، 

  .المداخيل واختيار المستهلك منالتحويلات النقدية إذ تزيد تُناقش من أجل تحويل نقدي، 
  

نظام الدعم الغذائي الراهن، بما في ذلك إعادة في  نظرالصدد عملية إعادة بالسلطات الليبية الآن . 262
 علىحاليا قائمةفتوقُّعات المستهلكين : ياًسيكون إصلاح النظام متحدِّ. الانتقال إلى الاعانات النقديةالنظر في 

                                                 
في الوقت الراهن، تُقدَّر كمية السـعرات الحراريـة بنحـو    . هذه المظاهر، يجب إيلاء الاعتبار لتركيب الدعم الغذائيل اًتجاوز  39

المنظمـة الدوليـة للأغذيـة    "ي اليوم كحدٍّ أدنى مقبول وفـق توصـيات   سعرة للشخص ف 2,100وهذا يتقارن مع . سعرة 3,300
  ".منظمة الصحة العالمية"و") الفاو" ("والزراعة
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نظام سخي تماماً؛ والتجربة الإدارية محدودة إلى درجة كبيرة بالنظام الإجمالي، مما قد يفرض قيوداً على 
  .القصيرل في المدى إصلاحات هامشية على الأقمجرد ية لتنفيذ أكثر من اتالقدرة المؤسس

  

  40)أو الاعانات(ات دعم الخدم) ب(

وهذه تمول من صندوق النفط، وفي حالة الكهرباء من . الشاملة دعمخدمات إعانات اليشمل تسعير ال. 263
ويقدَّر أنَّ دعم . خلال تسعير مُؤاتٍ للمنتجات النفطية، وهي المُدخَلات الرئيسية لإنتاج الكهرباء في ليبيا

وهذا يؤدِّي إلى فرط استهلاك ولا سيَّما في أوساط ). 2.6الشكل % ( 60ي الكهرباء يبلغ نحو العناصر ف
  .المستخدمين في المنازل

  
 دعم المستهلك المباشر في قطاع الكهرباء:2.6الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إنارة الشوارع، المباني الرسمية، المباني التجارية، الصناعات الكبيرة، :الأعلىمن 
  ات الصغيرة، الزراعة الكبيرة، الزراعة الصغيرة، الإنارة المنزليةالصناع

 

  على قاعدة المعلومات التي قدَّمتها شركة الكهرباء العامة في ليبيا" البنك الدولي"احتسابات : المصدر
  

 مـن دون في حـين، ف . فات طويلة الأجل لكبح الاستهلاك الزائديتعيد الحكومة النظر في إدخال التعر. 264
والنفقـات   )أو بالمنفعـة (خدمـة  كنسب الارتباط بال معيَّنة، معرفة المستفيدين مسبقاً، ولا سيَّما معرفة مظاهر

الأسَرية والتأثير المحتمل لآليات الدعم على الفقراء وغير الفقراء، فإنَّ خطر التدخلات سيكون إما غير ملائم 
ذات قيمة في توجيـه صـنع السياسـة     2003لأسرية لعام وهنا قد لا تكون نتائج مسح الموازنة ا. أو متمادياً

، فإنَّ أيَّ آلية دعم للمنفعة قيد الاعتبار يجـب أن توجههـا الاعتبـارات التاليـة     وبشكل أعمّ. الدعمخطيط وت
ة الأُسَرية وغيرها من المعلومات الإحصائية المتاحـة فـي وزارات الحكومـة    يانيزاستخدام بيانات مسح الم(

  ):صائيةوالمكاتب الإح
  

)i(  مدى الوصول إلى الفقراء)؛)التغطية  

                                                 
أتيحت الفرصة للبعثة التحضيرية لمراجعة وضع قطاع الكهرباء فحسب، ولكنَّ التعليقات على الكهرباء يمكن أن تطبَّـق علـى     40

 .أما احتسابات الدعم الضمني للطاقة فقد قُدِّمت في الفصل الخامس. يضاًأيضاً وبصورة جيدة على قطاع المياه أ
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)ii(  تسرُّب الدعم إلى غير الفقراء)؛)الاستهداف 

)iii( انتفاع الفقراء؛ توقع 

)iv(  ؛الجبائيالتأثير 

)v( تأثير الوضع المالي على المنفعة؛ 

)vi(  التسعيرية وغيرها من التأثيرات الجانبية غير المقصودة بسبب الدعم؛ التشوهاتمدى 

)vii( التبسيط الإداري. 

  
تبيِّن التجارب العالمية أنَّ آليات الدعم التي تعمل جيداً بحسب معايير معيَّنة قـد لا  : تحوطية لاحظةم. 265

وعلاوةً علـى ذلـك،   ). التغطية المرتفعة عادةً باستهدافٍ متدنٍّترتبط مثلاً، ( تعمل كذلك بحسب معايير أخرى
انعدام [على نحو جيد في كل الاعانات الخدمية ليست كل آليات الدعم قابلة للتطبيق أو الإنجاز بصورة متكافئة 

وإذن، لـيس مـن   . ]، على سبيل المثال، يمكن أن يفجر مشكلة للتعرفات طويلة الأجـل (metering)التمتير 
ميزاتـه  النظر عن ظروف البلد وأوضاعه و بغضِّ ،الممكن تحديد آلية دعم واحدة تفضل كل الآليات الأخرى

قد وأعلاه،  المشار إليها د أنه من الممكن تحديد آليات دعم، استناداً إلى المعاييربي. (preferences) يةتفضيلال
اً شاملاً، ممـوَّلاً مـن   سعر دعمدعم الو ،وهذه هي آليات عدم قطع المنفعة. لا تكون متَّسمة بإنجازية متفوقة

  .وحدود الأعباء ،subsidy-crossالدعم المشترك 
  

  الدعم الإسكاني) ج(  

عـن   يصعب تجميع البيانـات   .41الحكومة بشكل رئيسيعاتق تقع على  نلإسكاتوفير اولية مسؤإن . 266
مستحقات الفائدة على الودائع يبدو أنها أُهملت في بنك الإسكان العـام  انعدام فمُدخَلات الدعم و: الإسكان سوق

بشـروط  ) ثين عاماًلثلا(لصالح المستهلك؛ وأيضاً يتمتع المستهلك بالوصول إلى قرض إسكاني طويل الأجل 
فعمال القطـاع العـام يتقاضـون    . وفي بعض الحالات، يبدو أنه تمَّ التنازل عن مثل هذه القروض. امتيازية

  .42من الراتب%  25و 12تعويض سكن شهرياً يتراوح بين 
  

الاجتمـاعي، فـإنَّ التبريـر     الضمانمن وجهة نظر شبكة . مشاكليطرح نظام الدعم الإسكاني عدة . 267
وهذا يبدو أنه . أي أنَّ على الادارات مسؤولية يجب تحقيقها) من أيِّ نوع(ئيسي لتوفير المساعدة الإسكانية الر

ن النظـام الـراهن   عوالهموم الرئيسية الناجمة . يةسوق الإسكانالالدافع من وراء تدخُّلات الحكومة الليبية في 
 نسـوقي الالمحتمل نشوؤه من التنافس غير الكافي في  عدم الكفاءة (ii)انعدام الشفافية في الدعم؛ و (i): تشمل
قد تنعكس مع الوقت سـلباً   ،تقديم قروض طويلة الأجل بشروط امتيازية (iii)الأولية والثانوية؛ و يتينالإسكان

  .(repayments)على الحيوية المالية للتمويل العام للإنتاج السكني، حيث سيأكل التضخم قيمة التسديدات 

                                                 
لم تتمكن البعثة التحضيرية من الوصول إلى بيانات عن السوق الإسكانية، ولكن هناك دليل شفهي على قطاع خاص ناشط فـي   41 

 .كلتا السوقين الأولية والثانوية
بمعناه الأوسع، بما في ذلك الإيجار أو مستحقات الرهن، فضلاً عن الرسوم " سكانالإ"وبالطبع فإنَّ هذا التعويض السكني يغطي   42

  .(utility fees)المتوجبة لقاء المنفعة الخدمية 
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  ت للإصلاحاتجاها) د(  

انعدام الشفافية في نظام الدعم ل من الصعب تحديد فعاليته أو كلفته، وبالتالي فهو يقدم فرصة يجعل . 268
، إما )غرضية( كما يُناقش أيضاً موضوع إلغاء الدعم واستبداله بآليات دعم استهدافية. ضئيلة لصنع السياسة

مح بالمحافظة على الاعانات الخدمية بالنسبة إلى الأُسَـر  بواسطة التحويلات النقدية المباشرة، وإما بآليات تس
، فإنَّ التحول في اتجاه اقتصاد السوق يُتوقَّع أن يضع نظام الرعاية الاجتماعية الراهن 43وفي أيِّ حال. الفقيرة

الخصوص فهماً أفضل لتأثير مختلف بـرامج الحمايـة، ولا سـيَّما    وجه قيد الاختبار؛ بل إنه سيتطلَّب على 
لاءَمة إعانات الدعم المستهدفة للمستهلك على اختلافها ووثاقة صلتها في حماية السـكان مـن الصـدمات    م

وهي ستكون بالتالي مهمةً لإعادة النظر في نظام الدعم الراهن انطلاقاً من زيادة الشفافية، وعلى . الاقتصادية
أن يكون عليه الحال، الانتقال بها كلهـا  وجه الخصوص لجهة التكاليف الحقيقية لإعانات الدعم؛ أو كما يمكن 

والمسألة الرئيسية في الانتقال إلـى  . في اتجاه نظام التحويلات النقدية، سواء أكانت استهدافية أم غير محدودة
صـل  نظام التحويلات النقدية قد تكون ضمان الوصول إلى المنفعة، أي نظام توصيل المنفعة الذي يمكنه أن ي

  .لمحتمَلينكل المستفيدين اإلى 
  

، حتى يتسنَّى تشكيل أساس لإصلاح الـدعم  اعليه والاتفاقيجب أن يُعاد النظر في أهداف دعم الغذاء . 269
".  منظمة الصـحة العالميـة  "بشكل أفضل توصيات  لتطبيق (calorie content) هبما في ذلك تعديل مضمون

وهذا ينبغي . انات التحويل على رفاهية الأسرويجب أن يقوم العمل التنفيذي على فهم أفضل لتأثير دفعات وإع
أن يشمل إجراء مسوح للموازنة الأُسَرية على أساس منتظم بما يتيح تحديد الأسـر الواقعـة تحـت الخطـر     

  .ولمراقبة تأثير برامج الرعاية الاجتماعية على وضعها المعيشي
  

نتقال إلى اقتصاد السوق، يتوجَّب مع سعي الحكومة إلى الا. رئيسية للعمل مساراتثلاثة  يجب سلوك .270
إدخال مبادرات عامة حاسمة باكراً لتسهيل إعادة خصخصة العمل وحماية فئات السكان المعرَّضة عند 

  :وتلقى السلطات تشجيعاً للتركيز على ثلاثة مجالات ذات أولوية في المرحلة المبكرة. الضرورة
  

 2003الأُسَرية لعام  الميزانيةإنَّ مسح . معيشة السكانإنشاء نظام متابعة ومراقبة مستمرة لمستوى . 271
نقطة انطلاق أساسية لا مفرَّ منها، حيث إنَّ المعلومات التي جُمِعت من خلاله يجب أن تكون قادرة على تأمين 
الخط القاعدي لمستوى معيشة السكان ورفاهيتهم، فضلاً عن تحديد الأُسَر المهددة بالخطر لاستهدافها 

كما يجب إجراء مسح الموازنة الأُسَرية سنوياً لتصبح المعلومات متاحة بصورة . ت الضروريةبالاعانا
  .روتينية واستخدامها من قبل الحكومة في صياغة السياسة العامة

  
لدى الحكومة العناصر . نظام منفعة نقدية قادر على استهداف الأُسَر المحتاجة في المدى القصير. 272

النظام، حيث إنَّ نظام التوزيع المعمول به حالياً لدعم المواد الغذائية قادر على الوصول إلى المكوِّنة لمثل هذا 

                                                 
تعريفات طويلة الأجل، خصوم في السعر لفئات مختارة، حدود الأعبـاء،  : مثل إعانات الدعم هذه يمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة 43 

 .(earmarked transfers)خصوصة تحويلات غَرَضِيَّة م
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وإذا كانت الحالة كذلك، فعلى الحكومة أن تنظر منذ الآن في التعديلات التي يجب إدخالها . كل أسرة في ليبيا
  .غرضي للمنافع النقدية-على هذه الشبكة بما يسمح بإجراء توزيع استهدافي

  
إنَّ الموظفين الذين يفقدون . برامج تسريح موظفي الخدمة المدنية والمؤسسات العامة وإعادة تدريبهم. 273

وظائفهم نتيجة لإصلاح الخدمة المدنية أو بسبب إعادة هيكلة الشركات العامة سيحتاجون إلى تلقِّي الدعم 
مل دعم الدخل فقط، بل كذلك إعادة وهذا لا يش. لتسهيل انتقالهم إلى وظائف أخرى في القطاع الخاص

  .في القطاع الخاص إمكانية توظيفهيمالتدريب لتحسين 
  

التي قد ترغب الحكومة في أخذها  في الخلاصة، إنَّ خيارات الإصلاح الأساسية والمبادرات المتمِّمة .274
  :عية هي كما يلين القصير والمتوسط بغية تصميم نظام كفوء للحماية الاجتمايبعين الاعتبار في المدي

  

 خيارات الإصلاح الأساسية  
  (i)   في المدى القصير  

 إنشاء نظام مراقبة مستمرة لمستوى معيشة السكان. 

 تصميم برامج تسريح وإعادة تدريب لموظفي الخدمة المدنية والمؤسسات العامة. 
  

(ii)   في المدى المتوسط  
 محتاجة في المدى القصيرإنشاء نظام منفعة نقدية قادر على استهداف الأُسَر ال. 

 تبنِّي خطة للخروج تدريجياً من إعانات الدعم غير المباشر. 
  

 المبادرات الإصلاحية المتمِّمة  
  (i)   في المدى القصير  

  تحديث البيانات الديموغرافية والمالية لصندوق الضمان الاجتماعي وإجراء تحليل لوضع الصندوق
 .المالي على المدى البعيد

 ة لإعادة تمويل دين الحكومة مع صندوق الضمان الاجتماعيتصميم آلي. 

 إعداد مشروع لتصميم نظام جديد للإدارة والمعلومات. 
  

(ii)   في المدى المتوسط  
 تبنِّي خطة للخروج تدريجياً من إعانات الدعم غير المباشر. 

 يات لخلق حافز لإدارة إعادة النظر في بُنى ادارة الحكم الراهنة والسياسات الاستثمارية، وإعداد توص
 .الأموال بما فيه المصلحة الفضلى للمستفيدين

 صياغة برنامج إصلاح متكامل وسنُّ التشريع اللازم له. 

 إعداد تنظيم لدعم نشوء مورِّدين خاصين لمعاشات التقاعد على أساس طوعي. 
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  عائداتها توقعاتنفطي بعيد المدى وإنتاج ليبيا ال  .1الملحق 
  

  دخل الدائمحسابات ال

للبلد من الإنتاج النفطي؛ وهي تستند بصورة متفاوتة إلى الاحتياطيات القابلة " الدخل الدائم"ثمَّة محاولات عديدة لتقدير 
وإذا أخذنا في الحسبان . المستنفد على امتداد فترة طويلة" الثابت"إنتاج المورد ) أو جانب(للاسترداد المتبقِّية وإلى صيغة 

". الدائم"سعر المصدر والتكاليف ومعدل الخصم، يمكن احتساب تدفق القيمة الحالية لعائد الحكومة و حصة الحكومة
النتائج حساسة حيال افتراضات الأسعار  تأتي غموض كمية الاحتياطيات، في حينيكتنفه وغني عن البيان أنَّ أيَّ تقدير 

عض الافتراضات، كالتكاليف والأسعار والضرائب، وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ ب. ومعدلات الخصم والعوامل الأخرى
  .في الواقع يُرجَّح تغيُّرها  حين ة، فيتتُعتبر ثاب

  
لعائدات الحكومة من إنتاج ليبيا للنفط الخام والغاز الطبيعي حتى  ولقد حاولنا إجراء احتساب بسيط للقيمة الحالية الصافية

وقد خُطِّطت صيغ . وصيغ إنتاجهما وأسعارهما المفترضة والمتنوعة، استناداً إلى احتياطيات النفط والغاز 2060عام 
رة تيمتد حتى بعد معاناة من ف") ذنب طويل"ذو (، بما يعكس أنَّ الإنتاج لا يتوقَّف فجأة، بل إنَّه 2100الإنتاج حتى عام 

في هذه  يكتلة الاحتياط بيد أنَّ. هبوط طويلة، حيث تستمر الاحتياطيات باستمداداها من مخزونات جديدة أو موجودة
وقد افتُرِض أنَّ حصة . 2060عام حتى والعائدات تُحتَسَب أيضاً  2060السيناريوهات الافتراضية تُنتج حتى عام 

من قيمة الإنتاج الإجمالية، بما يقارب معدل الحصة الوسطي من البيانات المحدودة التي تلقَّيناها %  60الحكومة تبلغ 
محاولة للنظر في  رِجْولم تَ). في الجزائر%  63,5مثلاً (وبما يشابه المستويات في البلدان الأخرى من السلطات الليبية، 

ما إذا ) لهذا الاحتساب(عائدات التصدير فقط، لأنه إذا كانت الموارد ستُسعَّر على المستويات العالمية، فلا يهم عندئذٍ 
: أسعار النفط الحقيقية للبرميل وُضعت على أساس تصاعدي، أيو. كانت الموارد معدَّة للتصدير أو للاستعمال المحلي

أما أسعار الغاز فهي تنفصل أكثر فأكثر %.  4 دلاً لـامعمعدل الخصم اعتُبِر للبرميل، في حين $  32و$  25و$  18
ة السعر واحتياطيات النفط في وضعي. عن النفط، وتعكس أسواقاً أكثر تنافسية في السيناريوهات الثلاثة المفترضة

أما السيناريوهان الأعليان . مليار برميل 39المتدنِّي اعتُمِدت بوصفها التقدير الحالي للاحتياطيات القابلة للنفاد وبلغت 
فقد اختيرا استناداً إلى توسع معقول للاحتياطيات القابلة للنفاد، ويعكسا جزئياً ) مليار برميل 49و مليار برميل 44أي (

وبالنسبة إلى . 44غير المكتَشَفَة في ليبيا بحسب ما ورد في المسح الجيولوجي الأميركي يةالنفط تقديرات الاحتياطيات
وفي . ، وهو مستوى الاحتياطيات القابلة للنفاد3مليار م 1450الغاز فقد حُدِّدت الاحتياطيات في الوضعية المتدنِّية عند 

في سيناريو  3مليار م 2500، فيحين اعتُمدت كمية 3مليار م 1900الوضعية المتوسطة اعتُبرت الاحتياطيات عند 
. الوضعية المرتفعة، وهذا يعكس مجدَّداً وبشكل جزئي تقديرات المسح الجيولوجي الأميركي للاحتياطيات غير المكتَشَفة

ومروحة التقديرات جديرة بالتصديق، وهي تؤشِّر إلى الاحتياطيات الإضافية التي ستُكتَشَف في ظل ظروف السوق 
أما الغاز المكثَّف والغاز المُسال  فغير مشمولين، ولكنَّ هذا يمكن إضافته بصورة ملموسة إلى . والاستثمار المؤاتية

  .الإنتاج النفطي وعائداته

                                                 
44 U.S. Geological Survey, 2000. 
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  2060الحكومة النفطي حتى عام القيمة الحالية الصافية لدخل 
 )$، مليون2003(

  $ 55  $25 $25 أسعار/احتياطيات النفط
  550.592  403.832  255.605 مليار برميل 39
  606.101  444.235  280.887  مليار برميل 44
  659.101  483.387  305.449  مليار برميل 49

  $ 230  $167 $107 أسعار/احتياطيات الغاز
  67.155  48.971  31.692  3مليار م 1450
  89.293  65.056  42.014 3مليار م 1900
  117.213  85.328  55.004 3مليار م 2500

 الإجمالي
  617.748  425.803  287.296  المنخفض
  695.394  509.290  322.902  المتوسط
  777.016  568.716  360.452  المرتفع

  برميل/$ 2005أسعار النفط الثابتة 
  3م1000/$ 2005أسعار الغاز الثابتة 

  % 4معدل الخصم 
  من إجمالي عائد الإنتاج%  60,0= أخذ الحكومة 

 بنك الدوليالمصدرال

  

وتعتمد النتائج بقوة على تقديرات الاحتياطي وصيغ الإنتاج، وهي بالغة الحساسية حيال أسعار النفط  ومعدَّلات الخصم 
وتبيِّن نتائج الوضعية المتوسطة أنَّ القيمة الحالية الصافية لإجمالي العائدات الحكومية ). تأثيرات هذه الأخيرة غير مبيَّنة(

أما عائدات الغاز فلا تشكل . الثابتة 2005مليار دولار أميركي بأسعار عام  509نحو  2060ز حتى عام من النفط والغا
لنفط، بسبب المستويات المدنِّية نسبياً لإنتاج الغاز حالياً ومستقبلاً، التي تحددها المستويات لإلا نسبة ضئيلة من تلك التي 

مليار دولار أميركي  777مليار و 287الي العائدات في كل الوضعيات بين المتوقَّعة للاحتياطيات المتقدمة، فيتراوح إجم
ومن الملاحظ أن هذه التقديرات تفوق . في كل الوضعيات (bulk of revenue)في ظل توفير النفط مجموع العائدات 

لنفط المنخفضة حيث بلغت أسعار ا. نظرا للمراجعة الواسعة في أسعار النفط والعاز 2004بشكل ملحوظ تقديرات سنة 
  %.  72و بـ %   60و %  39والمتوسطة والمرتفعة، بنسبة 

  
$  5كما حاولنا أيضاً إجراء احتساب للعائدات الصافية بعد الكلفة، مفترضين أنَّ كلفة التنمية النفطية وكلفة الإنتاج تعادل 

وإذا افترضنا أنَّ حصة . (btu) بريطانية وحدة حرارية لكل مليون$  0,50للبرميل الواحد، والتكاليف المقابلة للغاز هي 
مليار دولار  663، فإنَّ عائدات الوضعية المتوسطة ستبلغ )كما في حالة الجزائر(بعد الكلفة %  89الحكومة تبلغ 

. أعلى من التقديرات الواردة أعلاه، بافتراض أنَّ تكاليف التنمية والتشغيل بولغ بتقديرها%  30أميركي، أي ما يعادل 
مليار  447من العائد الصافي فسينجم مستوى أدنى للعائدات بحيث ستبلغ %  60ا اعتمدنا أنَّ حصة الحكومة هي وإذ

  .دولار أميركي، مما يدل على حساسية الافتراضات الرئيسية
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القابلة  فالاحتياطات. إنَّ النتائج يشوبها الغموض والضبابية بنسة كبيرة، وينبغي استخدامها بحذر لعدد من الأسباب
والتقديرات المتَّخذة في أي نقطة زمنية منفردة تعكس ما هو معروف آنذاك، . 45للاسترداد المتبقِّية غير ولايمكن معرفتها

وبالنسبة إلى الصناعة النفطية فإنَّ الاحتياطيات عبارة . ولكنها لا تصور العائد النهائي، وهو مجدَّداً غير قابل للمعرفة
إنتاج - إلى- وإذن، فمن الشائع أن يكون ثمَّة نسبة احتياطي. ي تُستهلك وتُستبدل باستمرار، وه) تدفق(عن مخزون 

(reserve-to-production ratio, R/P)  تكون هذه النسبة أعلى، ولكن " أوبيك"وفي بلدان (سنة  15إلى 10لفترة من
ونُمَّيت  1950فت احتياطيات النفط في العام في الولايات المتحدة استُكش). قواعد تنمية الإنتاج التي تُطبَّق هي نفسها

ما يعادل خمسة أضعاف  1994و 1950مليار برميل؛ ولكنَّ صناعة الاستخراج أنتجت بين عامي  25بكثافة فبلغت 
ومن المهم الإشارة إلى أنَّ نسبة . 46مليار برميل في الانتظار 24الكمية التي قُدِّرت، وثمَّة ما يزال نحو 

تبقى الولايات المتحدة  2006و في سنة . سنوات على امتداد الفترة بكاملها 10اج ظلت هي نفسها خلال الإنت/الاحتياطي
. الإنتاج لمدة تسعة سنوات تقريبا/ونسبة الاحتياطي مليار برميل من احتياطات النفط 21الأمريكية تمتلك أكتر من 

في أي نقطة زمنية، حتى في بلد بلغ فيه الإنتاج حدَّ النضج  ثابتاً أو نهائياًوهكذا، فإنَّ اعتبار تقدير الاحتياطي بوصفه 
هذا، وتتجه الاحتياطيات العالمية والإنتاج في العالم نحو . جداًوخادعة كالولايات المتحدة، يمكن أن يولِّد نتائج مضلِّلة 

صناعة النفط التقليدية الذي يعود  وفي تاريخ. للاستثمار المتزايد والمعرفة والتقانة الجديدة النمو مع مضي الوقت، نتيجةً
تريليون برميل تتجاوز كمية النفط الإجمالية التي أُنتِجت  1عاماً، فإنَّ مستوى الاحتياطيات العالمية البالغة  150إلى 

وعلاوةً على ذلك، هبطت . أي أنَّ الصناعة حتى الآن حلت محل أكثر مما استهلكه العالم. مليار برميل 100والبالغة 
ويبين ذلك أن تزايد المعرفة أمكن له أن  .47اليف بوجه عام، ناقلة بذلك المنحنيات نحو اليمين في العديد من المناطقالتك

وفي الأونة الأخيرة، تزايدت تكاليف التطوير بسبب الزيادات في أسعار . يسيطر إلى حد كبير على تناقص العائدات
غير أن التكنولوجيات الجديدة .لعناصر التقنية والزيادة في الضرائبالطاقة والمواد، وعدم كفاية المواد والخدمات وا

  .وتزايد قدرات قطاعي الخدمات والمواد يمكن أن تؤدي إلى تراجع هذه التكاليف
   

تتَّسم احتياطيات الغاز الطبيعي بكونها أكثر عرضة 
للتخمينات، لأنَّ موارد الغاز أقل تقدُّماً بكثير من 

ا يعكس جزئياً صعوبة أكبر في الموارد النفطية، مم
ولم تُنجَز المحاولة الأولى للقيام بجرد . تسويقها

احتياطيات الغاز حتى أوائل الستينات، حين تصدَّت 
لهذا  (Oil & Gas Journal)" النفط والعاز"مجلة 

كانت نسبة  2004وفي سنة . الموضوع
مقابل (سنة  67للغاز  R/P ratioالإنتاج /الاحتياطي

، وقد تجاوزت ذلك بالنسبة إلى عدد من )لنفطسنة ل 41

                                                 
45 Adelman, M. A. The Economics of Petroleum Supply, MIT Press, 1991. 
46 Streifel, Shane S. Review and Outlook for the World Oil Market, World Bank Discussion Paper 301, 
1995. 
47

 Watkins, G. C. and Shane Streifel, World Crude Oil Resources: Evidence from Estimating Supply 
Function for 41 Countries, Policy Research Working Paper 1756, World Bank, 1997. 
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وهذا يعكس الحجم المتدنِّي نسبياً لإنتاج الغاز مقارنةً بحجم الاحتياطيات، كما يعود ذلك جزئياً إلى . 48سنة 100البلدان 
حيث  وفي إيران وقطر،) stranded gasوهو ما يعبر عنه بعبارة (حقيقة أنَّ الاحتياطيات بعيدة من الأسواق المربحة 

، تفوق نسبتا )توجد احتياطيات الغاز الكبرى في العالم، بعد روسيا، وتحتلان المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب
، بما BPسنة، بحسب أرقام  213وأما في ليبيا فتبلغ هذه النسبة . سنة على الترتيب 600و 300الإنتاج /الاحتياطي

  .يعكس مستوى إنتاجها المتدنِّي
  

أنظر ( 2060سنة حتى عام  55مجموع الإنتاج إلى حدود " عُصِرَ"الإنتاج فقد اختيرت على نحو اعتباطي ، و أما صيغ
في السنوات الأخيرة حتى استنفاد الاحتياطيات، ولكنَّ %  5ففي كل الوضعيات يتدنَّى الإنتاج بمعدل ). الرسوم البيانية

وحتى في المناطق ). specific poolsه قد يعكس مخزونات خاصة مع أنَّ(هذا قد لا يبدو واقعياً للإنتاج الإجمالي 
مثلاً، في الولايات المتحدة، (المدروسة، فمن الممكن إضافة احتياطيات والتخفيف من الانهيارات الحادة في المُخرج 

فة فيما تستمر إضا] أنظر الرسم البياني[ 1970في السنة كمعدل وسطي منذ عام %  1,6حيث هبط الإنتاج من 
  ).احتياطيات جديدة

  
مع افتراضات احتياطي متدنٍّ تبلغ صيغ الإنتاج ذروتها عند مستويات متدنِّية نسبياً اتهبط بسهولة نحو الصفر بحلول عام 

وينجم . ولافتراضات احتياطي أعلى، يجب أن يتعاظم نحو الأعلى، ليهبط بسرعة أكثر ليملأ هذه الحقبة الزمنية. 2100
ولكن، وفي حالة الجزائر، فقد اندفع إنتاجها . هرة جلية في سيناريو وضعية سعر الغاز المرتفععن هذا مبالغة ظا

ولدى التدقيق في وضعية احتياطيات النفط المتدنِّية، تبدو صيغ الإنتاج معقولة، . ليتجاوز هذا المستوى خلال الفترة نفسها
وفي سيناريو الوضعية المرتفعة يرتفع الإنتاج ليتجاوز الذروة . مع أنَّ مُخرَج النفط الخام لم يعد ليبلغ ذروته السابقة

  .السابقة
  

%  60فهذه العائدات تُحتسَب على أساس . بالنسبة لعائدات الحكومة، فإنَّ أسعار النفط والغاز تؤثِّر عليها تأثيراً كبيراً
بيد أنَّ إعانات الدعم المحلية . ت العالميةمن إجمالي الإنتاج، إذ يُفتَرَضُ أنَّ الاستهلاك المحلي مسعَّر وفق المستويا
  .الكبيرة ستُنتِج تدنِّياً في عائدات الحكومة أكثر مما حُدِّد، ولا سيَّما بالنسبة للغاز

  
بيد أنَّ . ، وفي كل الحالات يُفترضُ أن يستمر نفوذ القلَّة من منتجي النفط$55و 25تتراوح أسعار النفط الحقيقية بين 

 55إنَّ استمرار أسعار النفط الحقيقية فوق . دون هذا الحد 2002النطاق، وكانت الأسعار في سنة  الأسعار تخطت هذا
أمر غير مرجَّح إذا ما أخذنا بعين الاعتبار صعوبة استمرار الأسعار المصطنعة فوق تكاليف الإنتاج على نحو غير $ 

الأرضية المتوسطة "للنفط $ 25سعر " أوبك"عتبر ففي حين ت. محدود؛ على الرغم من مستويات السعر الناجم مؤخَّراً
قد يبدو سيناريو . أو أعلى$ 30الاسمي سيبلغ  (floor price)" الأدنى"، فهي تضع في اعتبارها أنَّ سعرها "الجديدة

ار السعر المتدنِّي غير معقول كسعر أدنى باعتبار التطورات الأخيرة الحاصلة مؤخَّراً في أسواق النفط، ولكنَّ الأسع
. 1999و 1986برميل بين عامي /$17,6برميل أي فوق المستوى الوسطي /$19,3قد تبلغ  2010الاسمية في عام 

وثمَّة أيضاً . 2010وليس من غير المعقول التفكير بأنَّه يمكن للأسعار أن تهبط إلى ما تحت هذا المستوى بحلول عام 
ففي غياب الكارتيل المنتج، ستنفك الأسعار أكثر فأكثر عن النفط،  .مخاطر لأسعار الغاز الطبيعي خلال الفترة المتكهَّنة

وعلى الرغم من ذلك، ستبقى مستويات أسعار . بالنسبة إلى النفط (supply costs)ويجب أن تعكس تكاليف العرض 
  .المستقبل غير واضحة وتشوبها الغموض

  

                                                 
48   BP. BP Statistical Review of World Energy, Jun 2005. 
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تسابات ضبطاً دقيقاً بالنظر في تكاليف التنمية أما مستوى حصة الحكومة فمعقولة، ولكن إذا حاول المرء ضبط الاح
 (royalties)بتفصيل أكبر وأن يقيِّم الجُعالات  (supply side)والإنتاج، فسيحتاج إلى أن يُنمْذِج جانب العرض 

 فالتكاليف لن تظلَّ ساكنة، وربما تهبط بإزاء التقدُّم الحاصل في التقانة،. والضرائب وغيرها من التكاليف والرسوم
أو (وتزايد عوامل الإنتاج المحدودة في الوقت الحالي، وربما ترتفع هذه التكاليف في سنوات لاحقة مع نشوء النضوب 

  .غير أنَّ توقيت هذه التحولات يشوبه غموض شديد". الدائم) "الاستنفاد
  

  )لأسعار النفط في ضوء ثلاثة افتراضات)  (السنوية والتراكمية( العائدات توقعاتإنتاج ليبيا من النفط و
 

  )مليار برميل 39احتياطيات ) (مليون برميل(إنتاج ليبيا من النفط 
  )مليار برميل 39احتياطيات (عائد الحكومة من النفط 

    

  
  )lمليار برميل 44احتياطيات ) (m$ 2005(عائد الحكومة من النفط   )مليار برميل 44احتياطيات (مليون برميل (إنتاج ليبيا من النفط 

    

  
  )مليار برميل 49احتياطيات ) (m$ 2005(عائد الحكومة من النفط  )مليار برميل 49احتياطيات ) (مليون برميل(إنتاج ليبيا من النفط 
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في ضوء ثلاثة افتراضات لأسعار )  (السنوية والتراكمية(  الحكومية  العائدات توقعاتو إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي

  )النفط
  )3مليار م 1400احتياطيات (ليبيا من الغاز  إنتاج

  )3مليار م 1400احتياطيات (عائد الحكومة من الغاز 

    

  
  )3مليار م 1900احتياطيات ) (m$ 2003(عائد الحكومة من الغاز   )3مليار م 1900احتياطيات (إنتاج ليبيا من الغاز 

    

  
  ) 3مليار م 2500احتياطيات ) (m$ 2003(عائد الحكومة من الغاز  )3مليار م 2500احتياطيات (إنتاج ليبيا من الغاز 
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  غموض العائدات النفطية على المدى الطويل

من الصعب الحكم على العائدات من نفط ليبيا وصادراتها من الغاز في المستقبل البعيد، ومردُّ ذلك جزئياً إلى الغموض 
في الوقت . العنصرين في خطر كِلاومن المهم التشديد على أنَّ . تالذي يكتنف الأسعار العالمية وأحجام الصادرا

المقيَّد، مع أنَّ الطلب القوي في الصين " أوبيك"الحاضر، يُحدَّد مستوى أسعار النفط على نحو واسع استناداً إلى إنتاج 
على مواصلة فرض الأسعار  "أوبيك"ومع ذلك، فقدرة . يضيق إلى حدٍّ كبير موازين النفط العالمية في الفترة الأخيرة

وإنَّ الارتفاع الحاد الذي شهدته قدرة ليبيا . المرتفعة موضع شكٍّ كبير؛ مما يجعلها، أي الأسعار، متقلبة وغير مستقرة
على الإنتاج النفطي، من التدفقات المتوقَّعة للاستثمارات الأجنبية، قد تتجاوز حصتها السائدة، بما يمكن يُلجأ إلى فرض 

أما أسعار الغاز المصدَّر إلى أوروبا، كما . إذا ما لم يجر التقيُّد بحصتها (shut-in production)نتاج أو كتمه حبس الإ
ومن . أسعار الغاز المكثَّف، فقد رُبِطت بأسعار النفط، ولكنَّ هذا سيتغيَّر مع استمرار أوروبا بتحرير أسواقها للغاز

هذا، وليست أحجام صادرات الغاز مقيَّدة بسياسة كما هو حال . عاراً أدنى للغازالمرُجَّح أن تنتج المنافسة المتعاظمة أس
  .النفط، ويُتوقَّع إن يحتاج النمو القوي في طلب الغاز الأوروبي إلى استيراد أكثر ارتفاعاً

  
  أسعار النفط

اج بدرجة كبيرة، فستظل للحفاظ على أسعار تفوق تكاليف الإنت (output)في تقييد حجم المنتج " أوبيك"إذا استمرت 
، الأمر الذي قد "أوبيك"وستثبِّط الأسعار المرتفعة الطلب على نفط . أسعار النفط بالغة التذبذب وغير مستقرة ضمنياً
المثلى قد تكون في اختيار سعر مرتفع بصورة " أوبيك"إنَّ استراتيجية . يصطدم بحصتها من السوق وقوتها التسعيرية

ستختار مثل هذا المسار " أوبيك"أما إذا كانت . لينمو بشطل معتدل" أوبيك"صة أمام الطلب على نفط معقولة بما يتيح الفر
في الوقت الراهن، يساعد النمو القوي في الصين . أو ما إذا كان يمكنها الحفاظ عليه فعلاً، فهذا أمر غامض وضبابي

إمكانية تغيُّر بنيوي في الطلب على النفط " أوبيك"واجه وعلى المدى البعيد، ت. أسعار أكثر ارتفاعاً" أوبيك"على تحقيق 
، وهذه حالة سيكون من الأصعب معها تحقيق مسار )مثلاً، تقدم رئيسي في النقل غير النفطي، أو من الضغوط البيئية(

الأسعار على إدارة " أوبيك"ولكن، حتى من دون مثل هذه التغيُّرات، فإنَّ قدرة . (optimum growth path)نمو أمثل 
فقد تختار المجموعة ببساطة تثبيت الأسعار المرتفعة وتجعل إنتاجها يركد؛ أو لربما جعلت . بفعالية هي موضع تساؤل

  .قوة سوقها تنافس العرض يتآكل من داخله، مما سينتج أسعاراً أكثر تدنِّياً
  

ي يرى أنَّ أسعار معظم البضائع الحقيقية فالبنك الدول. في معظم الأسواق البضاعية لا تتحدَّد الأسعار بصورة مصطنعة
ستواصل هبوطها على المدى البعيد بفضل التقانات الجديدة التي تخفض تكاليف الإنتاج وتغير اتجاه منحنيات العرض 

(supply curves)  نحو الخارج(outward) حتى ولو كانت فترات الطلب المتقلب ستسهم في إحداث أنماط السعر ،
مدى البعيد، فإنَّ مستوى الطلب يحدد بوجه عام الأحجام المعروضة، والأسعار تتبع تكاليف الإنتاج وعلى ال. الدوري

، يمكنها أن "أوبيك"غير أنَّ التدخُّلات في السوق التي تحرف الأسعار بدرجة كبيرة، مثلاً تقييد إنتاج . على نحو واسع
  .مثل هذه التدخُّلات غير مستدامة على المدى البعيدتطلق العنان لقوى اقتصادية نافذة بحيث يمكنها أن تصيِّر 

  
  إنتاج النفط

فإنَّ أحجام إنتاجها في خطر، ذلك أنَّ الأسعار المرتفعة تحدُّ من مستويات الإنتاج " أوبيك"وباعتبار ليبيا عضواً في 
. لب، فإنَّ فائض القدرة سينمو بدورهوإذا نمَّت البلدان قدرتها الإنتاجية بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الط.  الحالية والمقبلة

وإذا كان التزايد السريع في الاستثمار من الشركات . وهذا قد يحدث في ليبيا إذا ما تبنَّت استراتيجية استثمارية هجومية
الإنتاجية، حتى ولو أوضحت " أوبيك"الأجنبية، فقد تنشأ التوترات إذا لم تعوِّض هذه خسائر استثماراتها بسبب حصص 
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أضف إلى ذلك (فقد تشعر الحكومة والشركات أنَّ ازدياد الطلب العالمي . منذ البداية" أوبيك"شروط المتعلقة بحصص ال
المتعلقة بالسعر المرتفع ستواجه نمو " أوبيك"ولكنَّ سياسة . سيسمح بزيادة الإنتاج في حينه") أوبيك"حصة أعلى نوعاً لـ 

فإما سيتعيَّن على الاستثمار أن يبطئ من حركته . أحجام كبيرة من الموارد (shut-in)الطلب، وقد تتسبَّب بحبس أو كتم 
ويخفض من قدرته الفائضة، أو سيضع تنافس العرض ضمن المنظمة قيوداً على قدرتها الاستمرار في سياسة الأسعار 

  .المرتفعة
  

ى الاستثمار والسياسات الحكومية، إضافةً وستعتمد قدرة ليبيا الإنتاجية في المستقبل على ما لديها من موارد وعلى مستو
وفي الوقت الحاضر ثمَّة احتمال لزيادة القدرة الإنتاجية بدرجة كبيرة، بحيث لا يحد . إلى اعتمادها على مستوى الطلب

رٍ بدو) physicalالطبيعية (وبالنسبة إلى المستقبل البعيد، تضطلع الاحتياطيات المادية . منها إلا المستوى الاستثماري
ومن المؤكد أنها ستكون أعلى مما يُقدَّر . مهم، ولكن من الصحب الحكم على حجم الاحتياطيات القابلة للاسترداد النهائية

ولكن الوضع الذي ستكون عليه وضعية الاحتياطيات . مليار برميل من الاحتياطيات القابلة للاسترداد 39راهناً بنحو 
  .عب القطع فيه، أمر يص2060والإنتاج والنقل في عام 

  
  أحجام الغاز الطبيعي وأسعاره

دات ليبيا من الغاز في المستقبل إلى حدٍّ كبير على أحجام الصادرات، آخذين بعين الاعتبار مستوى ئستعتمد عا
وإذا ما كان على مستويات الصادرات أن ترتفع، فمن المرجَّح أن تكون في خطر أقل مما . الصادرات المتدنَّي الراهن

علاوةً على ذلك، يُتوقَّع أن ينمو الطلب على الغاز . نظام الحصصفي سوق الغاز نسبة إلى النفط، حيث لا يوجد هو بال
وأسعار الغاز الطبيعي غالباً ما . في أوروبا العالم بوجه عام بقوة، كونه يشكل نوع الوقود المفضل من الناحية البيئية

الأجل، وإذن فإنَّ أي خطر يهدد أسعار النفط يشكل أيضاً خطراً على ترتبط مباشرة بأسعار النفط من خلال عقد طويل 
شهدت تحريراً في كل أنحاء العالم، وستتحدَّد أسعار ) الطاقةمواد وغيره من أنواع (بيد أنَّ أسواق الغاز . أسعار الغاز

س بالنسبة إلى المستخدم نفسه لتنافاففي حين أنَّ أسعار الغاز والنفط ستستمر ب. الغاز بصورة متزايدة بموجب التنافس
ومع تطور أسواق . أسعار الغاز عن أسعار النفط، بما في ذلك الغاز المكثَّف" انفكاك"في بعض الأسواق، سيتزايد 

سيكون هناك اتجاه للابتعاد من العقود طويلة الأجل، وهو الحال المعتادة  ،الفورية (spot market)البضاعة الحاضرة 
وهناك خطر عكسي للأسعار سيكون ماثلاً إذا عَمَدَ . إلى الغاز المكثَّف والغاز المورَّد إلى أوروباالتي تسود بالنسبة 

لحال بالنسبة إلى النفط، فإنَّ الأسعار المرتفعة اولكن، وكما هو " أوبيك"مصدِّرو الغاز إلى تشكيل شبه كارتيل يشبه 
  .(trade-off of lower production) مستوى إنتاجية أكثر تدنِّياًاستبدالاً بالمصطنعة تتطلب 
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نفطيـة  المالية طويلة الأمد مع تدفق العائـدات ال للاستدامة قاعدة   . 2الملحق 
  القابلة للنفاد

  

  :تُشتقُّ القاعدة المالية بهدف ملاءمة هدفين متوازيين في وجود تدفق عائد نفطي قابل للنفاد
 الادِّخار لأجيال المستقبل؛ 

 ة طويلة الأمدتأمين استدامة مالي 

  
  الادِّخار لأجيال المستقبل بناءً على تدفق العائد الهيدركربوني الدائم

، (N)لتدفق العائد النفطي تتناغم وأفق استخراج الاحتياطيات القابلة للنفاد  (NPV0)القيمة الحالية الصافية 
  :فتساوي


 


N

t
t

t

r

Z
NPV

0
0 )1(

 

 discount)لتدفق العائد النفطي بناء على عامل الخصم  (projected value)هي القيمة المُختَطَّة  Ztحيث 

factor, r) ِّوعلى حجم الاستخراج المُختط ،(projected extraction volume)  ومجرى سعر النفط
 ratio to the)، بوصفه نسبة على انكماش الناتج المحلي الإجمالي (path for the real price)الحقيقي 

GDP deflator).  
  
(تدفق الدخل النفطي الدائم ما أ 0Z التي تعادل قيمته  Nفي ما وراء فهو الدخل السنوي على أفق ممتد  )

وبافتراض أفق زمني لانهائي يُحتسب العائد النفطي الدائم . (NPV0)الحالية قيمة تدفق العائد النفطي المُختَطِّ 
  :كما يلي

0
0
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0

)1(
NPV
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Z

r
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






 

  ،بحيث
00 NPVrZ   

إنَّ سياسة تهدف إلى ادِّخار جزء من تدفق العائد النفطي القابل للنفاد لدعم مستوى معيشة الأجيال القادمة، 
وسيتكون من إيداعات سنوية من فائض العائدات النفطية الناجم من تدفق العائد النفطي الدائم، في حساب 

دف الأول الوارد أعلاه، يمكن استخدام المدَّخرات لتسديد دين، أو ولتحقيق اله). حساب طوارئ(احتياطي 
  .لتمويل نفقات المستقبل

  
  :تساوي المدَّخرات السنوية

0ZZS tt   
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  الاستدامة المالية طويلة الأمد

الصغير الأحرف (مع المدَّخرات للمستقبل، المودعة في حساب طوارئ، ستبلغ قيود موازنة الحكومة السنوية 
  ):ترمز إلى نِسَب الناتج المحلي الإجمالي

ttttt zgb
r

b 



  



1)1(

)(
 

  :حيث
bt  =الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛  
t  =العائدات المالية غير النفطية بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي؛  
gt  =؛)النفقات الجارية والرأسمالية(المحلي الإجمالي  النفاقت العامة الأولية بالنسبة المئوية من الناتج  
tz = العائد النفطي الدائم بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي كما قُدِّر عندt.  
   = معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي طويل الأمد المختط(projected long-term GDP growth 

rate).  
  

tttأو، مع  g   ترمز إلى العجز المالي غير النفطي الأولي بالنسبة المئوية من الناتج المحلي
  :الإجمالي

tttt zb
r

b 



  



1)1(

)(
 

مع اعتبار نسبة . أما المحافظة على الاستدامة المالية طويلة الأمد فهي الهدف الثاني الذي تسعى إليه الحكومة
0z (فق العائد النفطي الدائم كنسبة على الناتج المحلي الإجمالي؛ وتد(b0)الدين البدئي  ؛ والعجوزات المالية )

؛ ومعدل الفائدة الحقيقية طويلة الأجل المختطَّة ومعدل نمو الناتج (t)الأولية غير الهيدركربونية المُخْتَطَّة 
 جل سيستدعي مجرى فوائض مالية أوليةتأمين استدامة مالية طويلة الأ –المحلي الإجمالي 

( 0z +t)  

  :على الوجه التالي




 



0

0
0 )1(t

t
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z
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


 

 :حيث

r-0 ; 

بالنسبة المئوية من الناتج المحلي  ثابتاًوالخيار سيكون قاعدة لسياسة مالية تتطلَّب عجزاً أولياً غير نفطي 
(الإجمالي   ttt g( .وتأمين استدامة مالية طويلة الأمد سيتضمَّن قاعدة توافق المعيار التالي:  








r

z
b 0

0  

  :أو، المكافئ لـ
00)( zbr    
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ووفق هذه القاعدة ينبغي للدخل النفطي الدائم أن يغطِّي على الأقل زيادة نفقات الحكومة الأولية على العائدات 
 (constant debt-to-output ratio)مُخرَج ثابتة /نفطية، بما فيها تعديل يضمن نسبة دينالمالية غير ال

     .باعتبار الفرق بين معدل الفائدة الحقيقية طويلة الأجل وبين معدلات النمو
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  الرعاية الاجتماعيةآليات مخطَّطات . 3الملحق 

  :تشمل التدخُّلات الرئيسية في مجال الرعاية الاجتماعية

كالإجازات المرضيَّة (، بما فيها التقاعد والاعانات قصيرة الأمد مخطَّطات التأمين الاجتماعي  )أ(
وتأمين البطالة؛ وهذه كلها تقوم على مبادئ التأمين وتموَّل عادةً من قبل ) وإجازات الأمومة

  المشاركين بواسطة الضرائب على الرواتب والأجور؛
  
، التي قد تتكون من التحويلات النقدية والاعانات العينية الاجتماعية الاعانات الناتجة عن المساعدة  )ب(

(in-kind benefits) ] وهذه الأخيرة تتكون من السلع والخدمات التي يمكن تقديمها مباشرة، إما
؛ والمُموَّلة من العائدات الضريبية العامة، وتستهدف عادةً ]voucherبالدعم أو بالدفع بواسطة مستند 

الفقيرة بغية رفع استهلاكهم إلى المستويات الاجتماعية المقبولة أو المحافظة على هذه الأُسَر 
والتحويلات النقدية تهدف إلى رفع مداخيل المستفيدين، في حين تهدف الاعانات العينية . المستويات

ت وعلى وجه العموم، تمثِّل التحويلا. إلى زيادة وصول المستهلك إلى سلع وخدمات خاصة بذاتها
النقدية الطريقة الأكثر كفاءةً وتعزيزاً للرفاهية في تحويل الموارد إلى السكان مقارنة بالاعانات 

ذلك أنَّ كلفة التحويلات النقدية إلى المجتمع تتمتع بالشفافية وتؤمن للمستفيدين بحرية اختيار . العينية
  أكبر؛

  
التدريب، خدمات التعيين، المعلومات، (شِطة من خلال برامج سوق العمل النَّ تشجيع العمالة وتسهيلها  )ج(

أعمال عامة، قروض صغيرة، صناديق إنتاج، (ومخطَّطات وتصاميم إيجاد فرص العمل ...) إلخ
  .تمكِّن العمال الحاليين من الاستفادة من أفضليات مكاسب الاقتصاد الجديد...) إلخ

  
تمعات المحلية وعلاقات القرابة، يمكن أيضاً ، المرتبطة بالمجشبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية  )د(

  .أن تشكِّل جزءاً مهماً من نظام الرعاية الاجتماعية
  

عبارة عن برنامجين مرتبطين بالعمالة، أي أنه في  التأمين الاجتماعي وتشجيع العمالة وتسهيلها إنَّ مخطَّطي
مع شبكات ( المساعدة الاجتماعيةما مخطَّط أ. معظم الحالات يكون لدى المستفيدين تاريخ عمل يبرِّر أهليَّتهم

فيشكِّل شبكة أمان اجتماعية أساسية للتكيُّف مع مسألة الموارد المحدودة على ) الأمان الاجتماعي غير الرسمية
فهي إما شاملة، أي متاحة لكل العائلات، كما هو الحال على سبيل المثال في . المستوى الفردي أو الأُسَري

ساسي الليبية؛ أو استهدافية بحيث تُمنح على نحو غير متناسب للعائلات ذات الموارد حزمة الغذاء الأ
وهذا يتحقق عادة من خلال مسوح ) المُستَهدَفين(والاستهداف يتطلَّب تحديد الناس المؤهَّلين . المحدودة

والضعف الموازنة الأُسَرية التي تسمح بتعيين الخصائص الأُسَرية ذات الترابط القوي مع الفقر 
(vulnerability) . إنَّ أساس الاستهداف المنطقي هو وجود قيود موازنة تجعل من تقديم منافع المساعدة

  .الاجتماعية على نحو أوسع أمراً غير ممكن أو غير ميسور التكلفة
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  تيبولوجية آليات الاستهداف

 اختبار الوسائل يشمل فحص الأسر لتحديد دخلها 

  تحدد الأهلية على أساس مؤشِّر واحد أو عدة مؤشِّرات تترابط  )الوكالة أو(وسيلة اختبار التفويض
...    مع الفقر، ويسهل مراقبتها أكثر من الدخل، كحجم الأسرة والموقع والمستوى التعليمي، إلخ

 .على سبيل المثال

 ي ، حيث يصرح الأفراد عن أهليتهم على أساس خياراتهم، وعلى سبيل المثال فالاستهداف الذاتي
 .حالة المنتجات المدعومة التي تجذب فقراء السكان أكثر من الميسورين

  
ففي حين لا توجد وسائل . كما يتطلَّب الاستهداف أيضاً تعيين الأهلية للحصول على المساعدة الاجتماعية

لحاجة المرتبط عادةً بمستوى حدٍّ أدنى ل "خط الفقر المطلق"صحيحة  لتعيين الأهلية، فهي تُقاس عادةً بـ 
من متوسط %  50المرتبط بمستويات الدخل السائدة، مثلاً  "خط الفقر النسبي"، أو بـ 49الغذائية والاجتماعية

  .وأيُّ شخصٍ يقع تحت خط الفقر سيكون مؤهَّلاً للانتفاع من المساعدة الاجتماعية. فرد/الدخل

                                                 
، زائد السلع )متطلَّب غذائي الأساسي(ية مُمَثِّلَة توفر حصيلة سُعرِيَّة يومية دنيا على سبيل المثال الكلفة اليومية لسلة غذائ  49

  .والخدمات غير الغذائية
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   2005و  2003ضرائب الإنتاج والاستهلاك الخاصة بسنتي  4الملحق 
  

   2003قائمة  2005ئمة قا

الإنتاجضريبة  الإستھلاكضريبة  ضريبة الإنتاج ضريبة الاستھلاك  المنتجات

 مياه معدنية لفير العلاج 2 30 2 25

 ية معطرةزغا هليموناطة، ميا 5 30 2 25

 المتلاجات 5 35 2 25

 السكر عصائر مكونات طبيعية وغير الطبيعية ماعدا العلاجية وعصائر مرض 5 30 2 25

 أعلاف حيوانات 3 15 2 25

 مصنوعات سكرية 5 30 2 25

 السجائر 3 35    

 ملابس جاھزة 2 20  

 مناشف وبرية 2 30 2 25

 حفاظات 3 20 2 25

 قطن نسائي 3 25 2 25

 حشو وأربطة وضمادات للاستعمال الطبي 3 25    

 بطاطين 3 20    

 بسط وسجاد وأغطية أرضيات 3 25 2 25

 أحدية مختلفة ما عدا الأحدية النسائية وأحدية الأطفال 2 25 2 25

 أثاث وأجزائه من خشب أو من معدن عادي وغيره 2 20 2 25

 أبواب خشبية ومعدنية مختلفة 2 40    

 كراسات مدرسية 2 15    

 مناديل ورقية 2 25 2 25

 إسمنت بورتلاندي كبريتي 2 20    

 الجير 3 50    

 جبس مكيس 2 25    

 أجر 2 25    

 بلاط أرضي وجدران سيرامك 2 25    

 سم 6كش، محبب سمك أقل من رزجاج صفائح غير ملون، مز 2 20    

 أدوات صحية من خزف 2 10    

 ملح الطعام 2 30    

 الصودا الكاوية 2 30 2 25

 بوتاسيوم / ھيدروكلوريد الصديوم 3 50 2 25

 وكلوريكحمض الھيدر 2 25 2 25

 دھانات ماعدا الطلاء البحري وطلاء الطائراتوطلاء ورنيش  3 25    

 عطور جاھزة مع كحول أو بدونه 5 50 2 25

 شامبو 2 50 5 25

 صابون صلب 3 25 2 25

 صابون أخضر 3 25 2 25

 صابون مسحوق 3 25 2 25

 وخارجية لسيارات الركوبة داخليةإطارات  3 10    

 سي-في-د كلوريد الفنيل بيعدي 2 30 2 25

 كلور سائل معبأ 2 25 2 25

 مم 400إلى  0.75من مادة بي في سي والبولي اثلين التي تتراوح أقطارھا مواسير  2 30 2 25

2005حجم محدد ... صناديق وقوارير، أكياس تعبئة وتغليف، / منتجات لدائن متنوعة 2 30 2 25

 اسفنج صناعي 3 25 2 25

 نضائد 3 10    

 لإسالة المياه رمواسي 3 25    

 أسلاك كھربائية 2 25  
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   2003قائمة  2005قائمة 

الانتاجضريبة  الاستھلاكضريبة  ضريبة الإنتاج ضريبة الاستھلاك  المنتجات

 جرارات زراعية 2 25 2 25

 عربات حقلية 2 20 2 25

 محاريث زراعية 2 20 2 25

 حافلات 2   25 2   25

 طن 1.5حمولة أكتر من  سيارات لنقل البضائع 2  25     

 عربات يدوية 2  40  2  25 

 حديد تسليح 2  20     

 أجھزة استقبال الإذاعة المسموعة والمرئية 2 30 2 25

 جھاز تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وما يماتلھا 3 30 2 25

 ھوائيات عادية 2 40 2 25

 ال البت المرئيأطباق استقب 2 40 2   25

 دفايات كھروزينية 2 15 2  25 

 سخانات المياه المنزلية 3 25    

 ان طبخ للاستعمال المنزليرأف 3 15 2 25

 أنابيب ملحومة حلزونيا 2 25 2 25

 أنابيب ملحومة طوليا غير مجلفنة 2 25 2 25

 أنابيب الري بالرش المصنع من الأليمنوم 2 25 2 25

 مقطورات وأنصاف المقطورات للسكن والمخيمات والنقل  2  25 2   25

 الخزانات الحديدية بأنواعھا 3 25 2 25

 أسلاك شائكة أو شبكية 3 30 2 25

 فرعا داخليا 60أجھزة سلكية والمقسمات الھاتفية من السعات التي تقل عن  2 20 2   25

 ائح مدرفلة على الساخن والبارد ماعدا المطليةفص 2 25 2 25

 حديد قطاعات وزاويا وأشكال خاصة 2 25    

 ألواح معدنية معزولة 2 25    

 المسامير ماعدا المسامير اللولبية وابراغي والصواميل  2 25    

 أبواب ونوافد الألومنيوم 2   40 2  25 

 درجات عادية بمختلف أنواعھا 5 30   2  25

 15- 11- 2أسطوانات غاز للطھي سعة  3 25 2  25 

 صفائح حديدية مجلفنة أو مطلية  2 20     

 دھانات ماعدا الطلاء البحري وطلاء الطائراتوطلاء ورنيش  3   25    

 حصان 7أكثر من / مضخات زراعية دافعة 3  10     

 حصان 30إلى  3.5مضخات زراعية غاطسة من قدرة  3   10    

 26إلى  9قطعة أو قطعتين من /مكيفات منزلية 3  25     

 مطلي أو مجلفن/ صاج مضلع أو مموج   2  25     

 ھناجر مفككة أو مجمعة/ الجمالونات 2  25     

 البذور الحسنة من القمح والشعير والشوفان     2  25 

 أجداد وأمھات دواجن اللحم لغرض التربية     2  25 

 المكرونة     2   25

 السميد     2  25 

 زباديال     2  25 

 رب التمر     2  25 

 مياه معدنية طبيعية وغازية     2  25 

 مشروبات غير الكحولية     2  25 

 بسكويت/ الجاھزة مخابزالمنتوجات   5 30  2  25 
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   2003قائمة  2005قائمة 

ضريبة 
 الانتاجضريبة  الاستھلاك

ضريبة 
 الاستھلاك

ضريبة 
 المنتجات الإنتاج

 فولت 1000ي يزيد عن دضغط متوسط وعا/وابل كھربائية ك     2  25 

 أبراج كھربائية     2  25 

 أكياس ورقية لأغراض تعبئة الاسمنت والجير والجبس     2  25 

 مواسير بلاستكية للتمديدات الكھربائية العادية والخرسانة     2  25 

 واتفأغطية غرف التفتيش للصرف الصحي والمياه والھ     2  25 

 الھريسة     2  25 

 الكحول الطبي     2  25 

 عسل نحل طبيعي     2  25 

 CC 3000سيارات الركوبة التي تزيد سعة اسطواناتھا عن      2  50 

 CC 250الدرجات النارية التي تزيد سعة اسطواناتھا عن      2  50 

 حصانا 75قوارب النزھة واليخوت التي تزيد قدرتھا على      2  50 

 الدرجات النارية المائية     2  50 

 الكحول الصناعي     2  50 

 جلود الطيور وريشھا وزغبھا     2  50 

 شعور وأس وحواجب ورمزش ومصنوعات من شعر بشرى     2   50

 الألعاب السحرية     2  50 

 قداحات سجائر وغلايين مطلية بمعدن ثمين     2  50 

 ات الفنية والتماثيل والمنحوتات الأصليةحللوا     2  50 

 الأدوات المنزلية والصحية أو المكسوة بمعدن ثمين     2  50 

 عاج مشغول ومصنوعاته     2   50

 البسة ولوازمھا من الفراء     2  50 
   2005لسنة  114، وقرارھا رقم   2003لسنة  97قرار اللجنة الشعبية العامة : المصدر
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